
 

 
 

 

 ميـــلــــعـث الـــــــحــــالي والبــــــــــــــعـــم الـــــيـــــلــعـتـــــــوزارة ال

 الجزائر - انـــسـمـد تلـــايـــقـلـر بــــكــو بــــة أبــــــعـــامـــــج

 ةـــــــــيــــــاســـيـوم الســـــــــلــــــعــوق والـــــــــقــــــة الحـــيــلـــــــك

 

 

 

 نظام التفويض الإداري وتطبيقاته
 في التنظيم الإداري الجزائري 

 

 ل.م.د في القانون العام أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه 
 تخصص: القانون العام الاقتصادي

 : تحت إشراف                            :                                 من إعداد الطالب
 أ.د بن عودة حسكر مراد                             نجار سيدي محمد                                  

 
 :أعضاء لجنة المناقشة

 رئيسا جامعة تلمسان      أستاذة محاضرة "أ" أ.د عراب ثاني نجية -
 مشرفا ومقررا جامعة تلمسان      التعليم العاليأستاذ  أ.د بن عودة حسكر مراد -
 ممتحنا بلعباسسيدي  جامعة      أستاذ محاضر "أ" أ.د فرعون محمد -
 ممتحنا جامعة عين تموشنت    أستاذ محاضر "أ" أ.د بوجاني عبد الحكيم -

 
 2024 - 2023السنة الجامعية: 



 

 
 

 
 

فسََتَذْكُروُنَ مَا أقَوُلُ لَكُمْ وأَفُوَِضُ أمَْريِ إلَِى الله إِنَ الله  "
 .صدق الله العظيم        " .ادِ بِ العِ بِ بَصِير   

 .غافرمن سورة  44الآية                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 شكر وتقدير  

 الحمد والشكر لله كما ينبغي لجلال وجهه  

 وعظيم سلطانه.

 أتوجه بالشكر والعرف ان إلى كل من قدم لي               

 أستاذي، خاصة  هذا العمليد المساعدة في إنجاز             

 الف اضل بن عودة حسكر مراد الذي لم يبخل علي              

 في إنجاز هذا    معلومة، وكان له الفضل  ةيوما بأي           

            العمل ضمن الآجال الق انونية.                                
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 الإه داء

 اختارهم الله حتى أخرج  ن  االلذأبي وأمي  إلى  

  إلى هذه الدنيا الف انية،

  متي  يزادوا من عز   إخوتي الأعزاء الذين  جميع  إلى

 بالكلمة الطيبة والنصيحة القيمة.

 أهدي لكم    يوما  لتقي بهمأإلى جميع الأحبة حتى ولو لم  

 ثمرة هذا العمل.

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 المختصرات:بأهم  ق ائمة  

 . باللغة العربية: 1
 ج: الجزء.

 : الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.ج.ج.د.ش
 : الجريدة الرسمية.ج.ر

 : دون تاريخ النشر..ند ت
 : دار الجامعية.د.ج

 الجامعة المصرية.دار : د.ج.م
 : دار المطبوعات الجامعية.د.م.ج

 : دار النهضة العربية.د. ن.ع
 : الصفحة.ص

 : الطبعة.ط
 منشورات الحلبي الحقوقية.: م.ح .ح

 . باللغة الفرنسية: 2
C.A.A.N : Conseil d appel Administrative de Nantes. 
Ed : Edition. 

R.D.P : Reveu de droit public. 

L.G.D.J : Librairié Générale de droit et de jrisprudence. 

N° : Numéro. 

Op cite : Ouvrage Précité. 

P : Page. 



 مقدمة

1 
 

  مقدمة:

، بمعنى أن من أسند إليه صلاحيات قانونا وفقها وقضاءيعتبر مبدأ الاختصاص من المبادئ المسلم بها 
أو اللوائح وجب عليه ممارسة هذه الصلاحيات بنفسه، ذلك أن  وانينأو القمعينة بمقتضى الدستور 

الاختصاصات التي يسندها القانون للأشخاص أو الهيئات لا تعتبر حقا لهم يتصرفون فيها بمحض إرادتهم، 
، إلا أن تطبيق هذا المبدأ على بها إلى غيرهم ونولكنها تعتبر وظيفة عليهم مباشرتها بأنفسهم ولا يعهد

إعاقة النشاط الإداري، ويجعله غير متلائم مع الاتساع والنمو الإداري المواكب لاتساع  تب عليهإطلاقه يت 
أثار سلبية على الصعيد الإداري تتمثل في عدم  يتتب عليه ، حيثفي مختلف المجالات ونمو نشاط الدولة

، وبالتالي فإن تركيز عامةالمساس بالمصلحة الكما يتتب عليه   ،دوام سير العمل الإداري بانتظام واضطراد
اليومية إلى القيام بتفاصيل وجزئيات متعلقة بالأعباء به واحد قد يؤدي شخص الوظيفة الإدارية في يد 
 .1الملقاة على عاتقه المسؤولياتو  الروتينية تزيد من الأعباء

، الاجتماعي، والسياسي نتيجة الاقتصاديدولة الحديثة في المجال الإداري، وتماشيا مع التطور التي عرفته ال
توزيع الاختصاصات بموجب نصوص قانونية  تحولها من دولة حارسة إلى دولة متدخلة، فإنه يستلزم ضرورة

والبحث عن أسلوب يقلص من تركيز عنها،  ذه الصلاحيات والمسؤوليات الناجمةتحدد كيفية القيام به
 أن وبذلك فان فكرة التفويض الإداري يمكن، 2ة الإدارية في يد شخص واحد ويخفف من أعبائهالوظيف

الأسلوب الأمثل باعتباره داخل التنظيمات الإدارية لمواجهة التوسع الذي يحصل  صحيحةال وسيلةكون الت
تطور الحياة  يواكب، فهو من الموظفين ممكن في توزيع الوظائف والاختصاصات الإدارية على أكبر عدد

من نتائج فاعلة  التفويض وذلك من خلال ما يحققه التي تعرفه هذه الأخيرة، توسعال ويتماشى مع الإدارية
 .3إذا ما أحسن استغلاله

                                                           
 .11، ص2011، بيروت الأولى، منشورات الحبلي الحقوقية،ط ، عيد قرطيم، التفويض في الاختصاصات الإداري، دراسة مقارنة .1
القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة أبوبكر خليفي محمد، النظام القانوني للتفويض الإداري، مذكرة ماجيست في  .2

 .02، ص2008-2007تلمسان ،بلقايد
منادي أحمد رجه فليح التميمي، تفويض الاختصاص في القانون الإداري )دراسة مقارنة(، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية . 3

 .01 ، ص2007-2006الحقوق، جامعة النهرين، العراق، 
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 غير أن هذا لا يعنية الإدارية داخل الدولة الحديثة، لممارسة الوظيف استخدم أسلوب التفويض الإداري
لتطور  ه لم يظهر طفرة واحدة بل هو تحصيل حاصلبل ظهر منذ القدم، لكن هذا الأسلوب حداثة

في العهد الروماني وتم  لأول مرة اجتماعي نتيجة تعاقب عدة مراحل تاريخية، وظهرت فكرة التفويض
مه في القانون المدني وبالضبط في موضوع الالتزامات، حيث كان مصطلح التفويض يطلق على ااستخد

عديد من المسميات المتعلقة بالعقود المدنية، كعقد الاستبدال وعقد الاشتاط لصالح الغير وعقد الوكالة، ال
إضافة إلى ذلك كانوا يستعملونه لاستفاء حقوق الدائنين، وفي العلاقات التعاقدية عند نقل أحد 

الإحالة المفوض  الأشخاص لالتزاماته التعاقدية لشخص آخر، حيث يسمى الشخص الذي يقوم بعملية
 .1والذي يحال عليه التفويض المفوض إليه، أما الذي يلتزم بالأداء فهو الشخص المحال عليه

الفرنسي محملة بآثاره المدنية المستمدة من القانون الروماني،  المدني وانتقلت نظرية التفويض إلى القانون
العلاقات التعاقدية الرابطة بين الأفراد كالعقود المسماة، وقد تناول فقهاء القانون حيث تم استخدامه في 

الخاص في فرنسا فكرة التفويض والتي كان لها مدلولا واسعا والمتضمن معنى الوكالة، أي تكليف فرد نيابة 
 .2عن فرد آخر للقيام بتصرف قانوني

 حيث سادت فيحتى عند رجال الكنيسة في أوروبا خلال العصور الوسطى، ويض فكرة التف قد عرفتو 
أي السلطة التي  ،بمثابة مبعوث العناية الإلهية هاالملك في التي اعتبرالمرحلة نظرية التفويض الإلهي و  هذه

وقد أنشأ الملوك صنفين من المفوضين عنهم ليعهدوا إليهم  ،يمارسها الملك هي مستمدة من تفويض إلهي
بالتطبيق الحرفي للاختصاص الممنوح له، تم تقييدهم ي ببعض من اختصاصاتهم وهما المفوضون المرسلون الذي

الذين كانوا يتمتعون بصلاحيات ، والمفوضون الرسميون ملحدود هذا التفويض إلغاء قراراته موإلا أدى تجاوزه
 .3واسعة وسلطات

                                                           
 .34، 33 ، ص2017والتوزيع، الأردن، عبد الرحمن سعد العرمان، التفويض والإصلاح الإداري، ط الأولى، دار الثقافة للنشر . 1
مذكرة ماجيستير في الإدارة والمالية العامة، معهد الحقوق والعلوم منور كربوعي، التفويض الإداري وتطبيقاته في الإدارة المركزية الجزائرية، . 2

 .12، ص1986-1985الإدارية، جامعة الجزائر، 
 .103، 102، ص1996وري، د.ن.ع، القاهرة، . فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدست3
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كذلك استخدمت فكرة التفويض حتى في العهد الإسلامي بداية من زمن رسول الله محمد صلى الله عليه 
كان يعتبر أعلى رجل في الأمة صلاحية ومسؤولية، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم الذي  

كان يقوم بتفويض مبعوثيه ويرسلهم يخول بعض من أعماله الدينية أو الدنيوية إلى بعض أصحابه، فمثلا  
 . 1لدعوة الناس إلى الإسلام وتعليم القرآن، ويكلفهم بتولي شؤون المسلمين في جميع أرجاء الدولة الإسلامية

 سلوبه الإداري المميز، حيث أخدواتبع الخلفاء الراشدون نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم متأثرين بأ
عد موت الرسول صلى الله عليه وسلم بأسلوب التفويض، وقام بتكليف أبو بكر الصديق أول خليفة ب

ة بن زيد بقيادة الجيش في معركة ضد الروم وفوضه جميع السلطات في إدارة الجيش، كذلك استخدم أسام
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسلوب التفويض من خلال تفويض سلطته إلى الولاة في تسيير شؤون 

 ،2وشهدت هذه المرحلة إنشاء الدواوين وفقا لأحكام القرآن والسنة، ه ورقابته،المسلمين تحت إشراف
اع إدارة اتسوعثمان ابن عفان رضي الله عنهما، وبعد  واستمر الوضع هكذا في عهد علي ابن أبي طالب

في العهد الأموي من حيث عدد الدواوين، كان الخليفة يقوم بتفويض سلطته إلى  الدولة الإسلامية وتطورها
رؤساء الدواوين كل حسب اختصاصاته ومهامه، فاتسم التفويض في هذه المرحلة بتكليف شخص بمهمة 

وبالضبط في  محددة وليس بجميع السلطات، وبدأت معالم التفويض تتضح أكثر فأكثر في العهد العباسي
حيث كان وزير التفويض يمارس من خلال استحداث وزارة التفويض،  ليفة هارون الرشيد، وذلكفتة الخ

بعض الاختصاصات الأخرى كولاية العهد وعزل الحكام  ءباستثناجميع صلاحيات واختصاصات الخليفة 
 .3والولاة

ير في بروز القانون بعد قيام الثورة الفرنسية والتطور التي شهده المجتمع الفرنسي الذي كان له أثر كب
 اص إلى القانون العام وبالضبط إلىالإداري، والنقلة النوعية التي عرفها أسلوب التفويض من القانون الخ

المجال الإداري في نهاية القرن التاسع عشر، بدأ يتضح مفهوم التفويض والقواعد التي يرتكز عليها متميزا في 
، من هنا 4ملنيابة والحلول في القانون العاالقانون الخاص وا ذلك عن الأساليب المشابهة له كالوكالة في

                                                           
 .106، ص1986. عبد الغني بسيوني عبد الله، التفويض في السلطة الإدارية، د.ج، بيروت، 1
 .37، المرجع السابق، ص عبد الرحمن سعد العرمان .2
 .03خليفي محمد، المرجع السابق، ص. 3
  .15. منور كربوعي، المرجع السابق، ص4
 



 مقدمة

4 
 

بدأت فكرة التفويض الإداري تتطور تدريجيا عبر مختلف الأنظمة إلى أن وضعت أسسها وقواعدها في 
 نطاق القانون الإداري.

نوني الناجح في القاالنظام باعتباره ، في مجال التنظيم الإداري أهمية بالغة التفويض الإداريويكتسي موضوع 
دارية على الرئيس الإداري من خلال نقل جزء من اختصاصاته لموظفيه المباشرين بناء تخفيف الأعباء الإ

الأساليب التنظيم وتبرز أهمية هذا النظام من الناحية النظرية في تجسيد أحد أهم ، على نص قانوني يجيزه
صات الإدارية المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الإداري في الدولة الحديثة، وذلك بمعرفة الاختصا

الرؤساء والمرؤوسين المرتبطة بالمنظمة الإدارية، وتحديد المسؤوليات وتوضيحها، وزيادة الوعي القانوني لدى 
 المنظمات الإدارية.

إلى تحقيق الإصلاح  النظاملغة من الناحية العملية، حيث يسعى هذا أهمية با وكذلك يكتسي التفويض
 ، والسرعة في اتخاذ القرارات الإدارية تحسين العمل الإداري داخل التنظيمات الإداريةالإداري من خلال 

 .1لتحقيق المصلحة العامةوتقريب الإدارة من المواطن  ،والقضاء على التعقيدات والبروتوكولات الروتينية

على مفهوم التفويض الإداري ورصد أهم الضوابط والآثار  في تسليط الضوءوتظهر أهداف هذه الدراسة 
توى التنظيم الإداري الجزائري، وذلك على مسهذا النظام كيفية تطبيق القانونية الناتجة عنه، إضافة إلى  

تباعها ، والإصلاحات التي يجب إسواء من الناحية القانونية أو التطبيقية والتغيرات النقائص على كشفلبا
 في ظل التطور السريع والمستمر للوظيفة الإدارية.

، والتي تختلف ما بين أسباب موضوعية وأسباب إلى البحث في هذا الموضوعومن بين الأسباب الدافعة 
الذي يلعبه التفويض داخل التنظيمات الإدارية إذا  ذاتية، حيث تتمثل الأسباب الموضوعية في الدور الفعال

في ظل كثرة  هو الواقع المزري الذي يشهده التسيير الإداري الجزائريما أحسن استخدامه، زيادة على ذلك 
التي تعمل على تحسين سير  والتنظيمية الأعباء الملقاة على الرئيس الإداري وغياب النصوص القانونية

ن التنمية الإدارية أصبحت مطلبا أساسيا في التنظيمات الإدارية الحديثة فإ كما هو معلومو  الوظيفة الإدارية،
التي انتشرت  التعقيدات والبروتكولات ذلك إضافة إلى وتعد وجها حقيقيا لتطبيق مبدأ الحكم الراشد،

                                                           
 .04خليفي محمد، المرجع السابق، ص .1
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الأسباب الذاتية تتمثل في ، أما والتماطل في أداء العمل الإداري داخل الهيئات الإدارية، بشكل واسع
هذا الموضوع والتوسع فيه ومنح اقتاحات تساعد في تطبيق هذا الأسلوب بالطريقة  الميول والرغبة في دراسة

ي رغم الصحيحة، خاصة وأن هذا الموضوع لم يلقى اهتماما واسعا من قبل الباحثين وحتى المشرع الجزائر 
 أهميته من الناحية العملية.

قلة المراجع القانونية المتخصصة المعالجة لنظام التفويض التي تلقيناها في هذه الدراسة  باتصعو ومن بين ال
 لقانونيةت اسارالدث والأبحارة اندبشكل معمق ودقيق، فقد تناولته بشكل مختصر، إضافة إلى ذلك 

الدارسين،  ، حيث لم يلقى اهتماما كبيرا من قبل الباحثين و ئرالجزافي  المتخصصة في هذا الموضوع خصوصا
 وغياب والتنظيمية، القانونية النصوص كذلك من الناحية التأطير القانوني لهذا النظام واجهتنا صعوبات قلة

مانعا لنا من أجل البحث في هذا الإدارية المتعلقة به، لكن رغم كل هذه الصعوبات لم تكن  تارار الق
 الموضوع.

هل : ا في هذه الدراسة تتمثل فيما يليشكالية التي سيتم معالجتهقا من المعطيات السابقة، فإن الإانطلا
على مستوى الهيئات الإدارية المركزية  سيد ضوابط نظام التفويض الإداريوفق المشرع الجزائري في تج

 والمحلية؟

الأنسب  المنهج تكون مناقشة الإشكاليات وفق منهج علمي يتناسب وطبيعة الموضوع محل البحث، ولعل 
اعتماد المنهج التحليلي  ،نظام التفويض الإداري وتطبيقاته في التنظيم الإداري الجزائريلمناقشة موضوع 

ردة في هذا المجال، بالإضافة الواوالتنظيمية  لى تحليل مضمون النصوص القانونيةالذي يهدف إ الاستقرائي
مع إعطاء بعض  ،استقراء التعاريف الفقهيةمن خلال ، وشرحهنظام التفويض الإداري إلى ضبط مفهوم 

 .ري نظام التفويض الإداالأمثلة الشبيهة ب

 هما: بابينيتم تقسيم هذا الموضوع إلى للإجابة على الإشكالية المطروحة س

 .لنظرية التفويض الإداري  العام  المف اهيميالباب الأول: الإطار  

  التنظيم الجزائري.  الباب الثاني: محدودية نظام التفويض الإداري بين النظرية والتطبيق في
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 لنظرية التفويض الإداري    العام  الباب الأول: الإطار المف اهيمي

أي الشخص الذي  ،إذا كان الأصل في ممارسة الاختصاصات الإدارية من طرف الشخص المختص قانونا
حدده المشرع لما في ذلك من تحقيق المصلحة العامة، إلا أن هناك ضرورات عملية جعلت المشرع يجيز 

التفويض الإداري  ه، حيث أصبحتفويض غيره ممارسة جزء من اختصاصات الأصيل صاحب الاختصاصل
بين موضوعات القانون الإداري بوجه عام، وموضوعات الإدارة العامة بوجه خاص، والسبب  ركيزة أساسية

وتكاثر الأعباء وأعمال رؤساء  ،يعود إلى تعدد الأعمال الإدارية على جميع مستويات الهيئات الإدارية
فكرة سيتم التطرق إلى تعدد مفاهيم التفويض الإداري )الفصل انطلاقا من هذه ال. 1مختلف المصالح الإدارية

 التقسيمات الفقهية للتفويض الإداري ومدى فعاليته داخل الأجهزة الإدارية الأول(، ثم التعرض إلى
 )الفصل الثاني(.

 الفصل الأول: تعدد مفاهيم التفويض الإداري

في العديد من دول العالم، بل إنه يعد وسيلة فعالة للتخفيف من مكانة هامة لتفويض الإداري اكتسب ا 
تنازل الرئيس جمود مبدأ شخصية العمل، حيث تعني فكرة التفويض في المجال الإداري ممارسة الاختصاص 

، لذلك يعتبر نظام استثنائي من قاعدة الممارسة الشخصية للعمل، فهو الإداري عن اختصاصاته لمرؤوسه
لإنجاز  عنجوالأ دارية والأسلوب الأفضلإلى ضمان استمرار سير الأعمال الإانونية تهدف وسيلة فنية وق

مضمون نظام التفويض  ضبط إشكاليةالتطرق إلى سيتم  وعليه .2هذه الأعمال بسرعة وكفاءة عالية
القانونية خصوصية نظام التفويض الإداري مقارنة بالأنظمة  التعرض إلى )المبحث الأول(، ثمالإداري 

 الشبيهة له الناقلة للاختصاص في القانون العام )المبحث الثاني(.

                                                           
 .19المرجع السابق، صمنور كربوعي، . 1
، 2009، الاسكندرية،  د.جالأولى،  حجاب شروق أسامة عواد، النظرية العامة للتفويض الإداري و التشريعي، )دراسة مقارنة(، ط. 2

 .29ص 
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 مضمون نظام التفويض الإداري ضبط إشكالية المبحث الأول:

عمل الإداري، فهو يساهم في تحرير الرئيس الإداري من يعتبر التفويض الإداري من أهم الطرق للنهوض بال
الأعمال الروتينية الأقل أهمية التي يمنحها لمرؤوسه ليقوم بالأعمال الأخرى أكثر أهمية، ونظرا للأهمية الكبيرة 
التي يحظى بها التفويض الإداري في العديد من الأنظمة الإدارية التي تتبع أساليب الإدارة الحديثة، حرص 

لتفويض ا اص، لذلك سيتم التطرق إلى مدلولفقهاء على تبيان مدلوله بصورة واضحة تبرز طابعه الخال
ه طابعو  الأساس القانوني للتفويض الإداري المطلب الأول(، ثم معالجة) إشكالية تفويض السلطةالإداري و 

 (. المطلب الثاني)الخاص 

 وإشكالية تفويض السلطة التفويض الإداري المطلب الأول: مدلول

يختلف مدلول التفويض الإداري من الجانب اللغوي والقانوني ، وأيضا يختلف هذا المدلول من وجهة نظر 
علماء الإدارة العامة، لهذا تعددت التعاريف الخاصة بالتفويض الإداري وفقا للعلم الذي يتناوله والزاوية التي 

التكيز  إضافة إلى القضاء منها، فقد حاول فقهاء القانون الإداري وعلماء الإدارة العامةينظر كل واحد 
ن تبقى إشكالية التفويض الإداري في مدى ، لك1على الجانب الأكثر أهمية في تعريف التفويض الإداري

لتفويض الإداري) الفرع الأول(، ثم دراسة اوعليه سيتم التطرق إلى مدلول  إمكانية تفويض السلطة،
 . ) الفرع الثاني(في مجال التفويض الإداري إشكالية تفويض السلطة

 مدلول التفويض الإداري     الفرع الأول: 

من التفويض الإداري معنى )أولا(، ثم دراسة  للتفويض الإداري والاصطلاحي اللغويالمعنى سنحاول تحديد 
معالجة معنى التفويض الإداري  سيتم )ثانيا(، إضافة إلى ذلك الإدارة العامةالقانون الإداري وعلم  جانب

 من الجانب القضائي )ثالثا(.

 

 
                                                           

 .31، ص السابقحجاب شروق أسامة عواد، المرجع . 1
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 للتفويض الإداري والاصطلاحي اللغوي المعنىأولا: 

المدلول عكس  ، أهمها ما يدور حول التكليف والتصرفاللغوية التفويض يدل على معاني كثيرة من الناحية
 سيتم التعرض إلى أهمها:الذي و ، معنى واحد الاصطلاحي الذي يضفي إلى

 المعنى اللغوي للتفويض الإداري -1

إليه الأمر: تفويضا، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي فلفظ التفويض من )فوض( حسب الفقيه 
رده إليه والمرأة: زواجها بلا مهر. والقوم فوضى كسكرى: متساوون لا رئيس لهم، متفرقون، أو مختلط 
بعضهم ببعض. وأمرهم فوضى بينهم وفوضوضاء، ويقتصر: إذا كانوا مختلطين يتصرف كل منهم فيما 

المجاورة في الأمر. وتفاوضوا في الأمر: ، كالتفاوض والمساواة، و يءللآخر، والمفاوضة: الاشتاك في كل ش
 .1فاوض فيهم بعضهم بعضا

من فوض يفوض، تفويضا، فهو مفوض، والمفعول مفوض أما عند أحمد مختار عبد الحميد عمر فالتفويض 
فوض فلانا، فوض فلانا في الأمر: أنابه، وكله، أقامه مقامه " فوضه في القيام بمهمته" تفويض مطلق: 

 .تفويض كامل تام

 فوض الأمر إليه: وكله به وجعل له حرية التصرف فيه، سلمه إليه " فوض إليه رئاسة العمل" 

 تفويض }مفرد{: ج تفويضات ) بغير المصدر(:

 مصدر فوّض  -1

 )فق( إخلاء الزواج عن المهر  -2

 قانونية تفوّض الشخص أو توكله للتصرف كمحام لآخر أو وكيل عنه " تفويض كتابي" ةتوكيل، عريض

 لجوء السلطة العليا التي تملك الأمر إلى نقل جزء من سلطاتها أو صلاحياتها إلى سلطة أدنى.
                                                           

، 2005والتوزيع، بيروت، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، قاموس المحيط، ط الثامنة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر . 1
 .633ص
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 .1تفويض أهلية، صفة تجعل صاحبها أهلا للقيام بمهمة

ة يؤذيها بدلا عنه، ومصدر تفويض فوض كما في كذلك يعرف التفويض لغة بأنه تكليف فرد لآخر بمهم
ضُ " بفتح الواو" وهو قاموس المنجد: فيقال فوض إليه الأمر  فَوَّ

ُ
أي سيره إليه وجعله الحاكم فيه، ومنها الم

ضَ إليه إدارة أعمال بلاد تشرف عليها دولة، كالمفوض السامي، أو أعمال دائرة عهدت بها إليه  من فَ وَّ
 .2ة، أو هو من انتدبته دولته أو جماعته ليمثلها في مؤتمرحكومة كمفوض الشرط

 المعنى الاصطلاحي للتفويض الإداري -2

وسيه الرئيس الإداري جزء من اختصاصاته التي يستمدّها من القانون لأحد مرؤ  يقصد بالتفويض أن يمنح
 .3درجة من المستويات الإدارية الأدنى

السلطة من إداري لآخر أو من وحدة تنظيمية لأخرى لغرض تحقيق " منح أو إعطاء ويقصد به أيضا أنه:
كذلك هناك من عرفّه بأنه: " عملية السماح الاختياري" ينقل السلطة أو البعض منها ."4واجبات معينة

من الرئيس إلى المرؤوس، وعندما يقبل المرؤوس هذا التفويض فإنه ملزم بأداء الواجبات التي يخولها إليه رئيسه 
             .5رس الصلاحيات اللازمة لأدائها ويكون مسؤولا عن الأعمال التي قام بها أمام رئيسهويما

 الإدارة العامة علمالقانون الإداري و معنى التفويض الإداري من جانب ثانيا: 

يعتبر التفويض الإداري من بين الموضوعات ذات الصلة مع موضوعات القانون الإداري وموضوعات علم 
ارة العامة باعتباره وسيلة من وسائل التنظيم الإداري، إلا أن فقهاء القانون الإداري يعالجونه من الإد

                                                           
 ،8200القاهرة،  الكتب،، ط الأولى، عالم ، معجم اللغة العربية المعاصرة، ج الرابع. أحمد مختار عبد الحميد عمر1

 .22154،22155ص
 .599، ص1992المنجد في اللغة والإعلام، باب فوض، ط الثالثة والثلاثين، منشورات دار الشرق، بيروت، . 2
جامعة عين شمس، القاهرة، محمد أحمد الطيب، السلطة الرئاسية بين الفعالية والضمان، رسالة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق،  .3

 .461ص، 1982-1983
 .244، ص 1988، الاسكندرية، د.جرة الأعمال مدخل وظيفي، ط الأولى، جميل أحمد توفيق، إدا. 4
، منشورات المعهد العالي للعلوم الإدارية، ليبيا ،أبو بكر مصطفى، عبد الجليل آدم، موسوعة الإدارة، مصطلحات إدارية مختارة. 5

 .02، ص 1986
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 ،الجانب القانوني لأن مفهوم التنظيم الإداري في مجال القانون الإداري مرتبط بالسلطة الإدارية للدولة
والتنظيمي، لأن دراستهم للتنظيم الإداري عكس علماء الإدارة العامة الذين ينظرون إليه من الجانب الفني 

تتعلق بكيفية تسيير الهيئة أو المؤسسة الإدارية ، وعليه سيتم التعرض إلى معنى التفويض الإداري من جانب 
 القانون الإداري وعلم الإدارة العامة على النحو الآتي:

 معنى التفويض الإداري من جانب القانون الإداري -1

داري في فقه القانون الإداري بعدّة تعاريف تستند إلى أسس ومعايير، تختلف بحسب يعرّف التفويض الإ
نوعية وحجم الاختصاصات المفوضة، ومنهم من  الاتجاه الذي ينظر إليه كل فقيه. فمنهم من يركز على

من حيث ، وغيرهم يعالجونه مشروعيته القانونية ، والبعض الآخر يركزون علىأو المؤقتة صفته العابرةب يهتم
. من هذا المنطلق سيتم دراسة أهم التعاريف الخاصة بالتفويض الإداري والواردة على النحو 1القانونية آثاره

 التالي:

 هناك من عرّف التفويض الإداري على أساس نوعية وحجم الاختصاصات المفوضة، نذكر منهم:

الإجراء الذي تكلف بواسطته سلطة إدارية سلطة  الذي عرفّه بأنه: "" LIET VEUXليت فو " الأستاذ
 ."2 حالة ما أو عدّة حالات معينةإدارية أخرى للعمل باسمها في

الذي عرفّه بأنه:" تنازل صاحب الاختصاص  "François viencent"فرونسوا فينسوا أيضا الأستاذ 
 ".3عن مزاولة بعض اختصاصاته لصالح موظف آخر أقل منه مرتبة على العموم

 ه وعرّف التفويض الإداري بأنه:من أصحاب هذا الاتجامحمد كامل ليلة الدكتور  إضافة إلى ذلك يعتبر
 ."4أن يعهد موظف بمقتضى قرار ببعض اختصاصاته لموظف آخر"

                                                           
 .30. حجاب شروق أسامة ، المرجع السابق ، ص 1

2. CF, LIET VEAUX(GEORGES),<< délégation,vacanc et intérim a la présidence du conseil des 

ministres>>, R.D.P, n°1,janvier-mars, lyon ,1952, p519. 
3. CF, Vincen Françoit, le pauvoir de décisions unilatiral des authorities administratives, librairie général de 

droit et de jurispredence,paris, 1996 , p 42 

 .1109ص ،1968، تبيرو .ن.ع، محمد كامل ليلة، الرقابة على أعمال الإدارة: الرقابة القضائية )دراسة مقارنة(، الكتاب الثاني، د .4
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الإجراء الذي يعهد بمقتضاه  "التفويض الإداري بأنه: الذي يعرّف مان محمد الطماوييلسكذلك الأستاذ 
إلى فرد صاحب الاختصاص بممارسة جانب من اختصاصاته سواء في مسألة معينة أو في نوع من المسائل 

 ."1آخر

 نجد:  صفته المؤقتة أو العابرة أما الاتجاه الذي ركّز على

أمر يقدم عليه صاحب  "على أنه: عرّف التفويض الإداريحيث  مصطفى أبو زيد فهميالدكتور 
 ".2من تلقاء نفسه فيعهد بعض اختصاصاته إلى موظف آخر يزاولها بصفة مؤقتةالاختصاص 

 عرفّوا التفويض الإداري وفقا لمشروعيته القانونية نذكر منهم:  في حين هناك من الفقهاء من 

أن يعهد الرئيس الإداري ببعض "الذي عرفّه بأنه:  "André De Laubadaire" دي لوباديرالأستاذ 
اختصاصاته التي يستمدها من القانون إلى أحد مرؤوسيه وهو كطريقة للتنفيذ في مجال العمل الإداري يقبل 
الإلغاء أو التعديل وعادة ما يقتصر على القيام بواجبات محددة لا تتضمن اتخاذ القرارات الكبرى التي 

 ".3لنفسه سلطة البث فيهايحتفظ الرئيس 

أن يعهد الرئيس الإداري "حيث يقول بأن التفويض هو: محمد عبد الحميد أبو زيد كذلك الدكتور 
            ".4ببعض اختصاصاته التي يستمدها من القانون إلى معاونيه المباشرين بناء على نص قانوني

عمل قانوني يقوم بموجبه "لتفويض بأنه: ، حيث يعرّف اعبد الهادي مساعدة إضافة إلى ذلك الدكتور
الأصيل بتخويل المفوض إليه صلاحية القيام بعمل أو بأعمال محددة لم يكن من صلاحيات الأخير القيام 

 ".5بها مع عدم إعفاء الأصيل من مسؤوليته وسلطته وعدم تجريده من اختصاصاته
                                                           

 .211، ص، 1976سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، ط الرابعة، دار الفكر العربي، القاهرة، . 1
 ،2001الإسكندرية،  ،م.ج، القضاء الإداري ومجلس الدولة )قضاء الإلغاء(، ج الأول، ط الثالثة، د.. مصطفى أبو زيد الفهمي2

 .37ص
3.CF.  André De LAUBADAIR, traité élémentaire de droit administratif, 15eme Ed, tome1 , paris, 1967, 

p246. 

 .253، ص 1999، القاهرة، د.ن.ع، القانون الإداري، ط الأولى، د. محمد عبد الحميد أبو زي4
، 1985 معهد الإدارة العامة، الرياض، ،44عبد الهادي مساعدة، جوانب قانونية في التفويض الإداري، مجلة الإدارة العامة، العدد . 5

 .37ص 
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يعهد الرئيس الإداري بجانب من اختصاصاته التي أن "على أنه:  علي سعيد السيدوأيضا يعرفّه الدكتور 
 ".1بناء على نص قانوني يجيز له ذلك يستمدها من القانون إلى أحد مرؤوسيه

فقد عرفه أنه: "الإجراء الذي تعهد به سلطة لسلطة أخرى بجزء من  عمار بوضياف أما الأستاذ الجزائري
 . "2اختصاصاتها بناء على نص قانوني يأذن له ذلك

 :ومن الاتجاه الذي أعطى اهتماما للآثار القانونية في تعريف التفويض الإداري نجد

الذي عرفّه بأنه:" العملية التي بمقتضاها تقوم سلطة ما بتخويل جزء " Odentأودان "تعريف الفقيه  
 ."3من اختصاصاتها إلى سلطة تابعة لها بهدف أن تخفف الأولى من بعض أعبائها

بأنه:" السماح لسلطة ما بأن تعهد لوكيل محدد بأحد أو بعض اختصاصاتها  أحمد محيوذ كما عرفّه الأستا
 ."4إذا اعتبرت ذلك مفيدا

يتضح لنا من خلال استقرائنا لهذه التعاريف الخاصة بفقهاء القانون الإداري أنها غير جامعة ومانعة لمدلول 
بحيث لم تضم الشروط القانونية والجوانب الفنية للتفويض الإداري،  ،التفويض الإداري من الناحية الإجرائية

وكانت غير شاملة للفكرة الأساسية التي يستهدفها التفويض الإداري، إضافة إلى ذلك اغفلوا نقطة مهمة 
 .ي استثناء لمبدأ الاختصاصجدا تتمثل في اعتبار التفويض الإدار 

 دارة العامةمعنى التفويض الإداري من جانب علم الإ -2

إن التكيز على الجانب القانوني وح ده في تعري ف التف ويض الإداري يبع ث بالقص ور وغ ير ك اف نظ را لك ون 
التف    ويض الإداري زيادة ع    ن كون    ه إج    راء ق    انوني، ه    و ك    ذلك وس    يلة فني    ة يمل    ك ال    رئيس الإداري س    لطة 

طار القانوني المرخص له، لهذا قام كتاب الإدارة العامة بتعري ف التف ويض ستعمالها بقدر حاجته إليها في الإا

                                                           
 .132، 131، ص2008، القاهرة، . سعيد السيد علي، أسس وقواعد القانون الإداري، ط الأولى، دار أبو المجد1
 .115، ص2007القرار الإداري )دراسة تشريعية قضائية فقهية(، ط الأولى، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، عمار بوضياف،  .2

3.CF.ODEN , contentieux administratif, tome1, préface de renauddenoix de saint marc, paris,1970, p115.
 

 .318، ص 1979أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ترجمة محمد عرب صالصيلا، د.م.ج، الجزائر، أنظر، . 4
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الإداري حي  ث تع  ددت تع  اريفهم وتنوع  ت ك  ل حس  ب اتجاه  ه والنظ  رة ال  تي ينظ  ر إليه  ا للتف  ويض الإداري، 
 وهذا ما سيتم التطرق إليه مباشرة من خلال هذه التعريفات الآتية:

ه  و الق  رار ال  ذي يكل  ف بمقتض  اه الأص  يل المف  وض إلي  ه  يق  ول بأن التف  ويض:"" Gerbetجيربــت "أم  ا 
 ."1مع تحديد الأهداف المطلوب الوصول إليها دون أن يفوض المسؤوليةمهمات حددها تحديدا دقيقا 

بأن ه: " نق ل أح د الم وظفين بع ض س لطاته ومقدرت ه عل ى "Mak Donaldمـا  دوللـد "وأيض ا عرفّ ه 
 العمل وعلى إصدار القرارات إلى أحد أتباعه أو مرؤوسيه، ويمكن تكرار هذا النقل إلى مستوى أدنى في 

 ".2السلم الإداري

بقوله:" أن التفويض هو أن تدع غيرك يتخذ قرار، وتكون أن ت " BalaKجيمس بلا  " في حين عرفّه 
 ."3، أي تعطي المرؤوس السلطة لتنفيذ عمل معين مع احتفاظك أنت بالرقابةمسؤولا عنه

 ومن بين الكتاب الإدارة العامة العرب نذكر: 

 ب  بعضال  ذي ع  رّف التف  ويض بقول  ه: " يتحق  ق إذا عه  د ص  احب اختص  اص الأص  يل بكــر القبــا  ال  دكتور 
ب  ذلك يق وم التف  ويض عل ى الم  نح اختصاص اته إلى أح د مرؤوس  يه م ع ع  دم تخلي ه ع  ن ه ذه الاختصاص ات، و 

 ."4نابةوالإ

للتف ويض بأن ه: " م نح س لطة معين ة عبد الكريم درويش والـدكتورة ليلـى تكلـى وقد أشار كل من الدكتور 
 ."5بواسطة سلطة أعلى، وهو يحمل في جوهره مسؤولية ثنائية

                                                           
1.CF, GERBET, La délégation des pauvoires, collection la via de l entreprise, Paris, 1971, p20. 

، الرياض، 10حسين ياسين، مجلة الإدارة العامة، العدد ترجمة، تفويض السلطة والتنسيق مبدآن رئيسيان للإدارة الفعالة ماك دونالد. 2

 .81، ص1970

 .145، ص1965جيمس بلاك، كيف تكون مديرا ناجحا، ترجمة عبد الحليم ثابت، دار العلم، الجزائر،  . 3
 .101، ص1980، القاهرة، .ن.عبكر القباني، الإدارة العامة، ج الثاني، ط الأولى، د  .4
 .318، ص1968 لقاهرة،ا مصرية، عبد الكريم درويش، ليلى تكلى، أصول الإدارة العامة، ط الأولى، مكتبة الأنجلو.  5
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بأن ه: " يع ني م نح أو إعط اء الس لطة م ن إداري لآخ ر أو م ن وح دة جميـل أحمـد توفيـ  ال دكتور  بينما عرفّ ه
 ."1تنظيمية لأخرى لغرض تحقيق واجبات معينة

يقول على التفويض بأنه: " تصريح بأداء عمل ما، وعلى الرئيس أن يتأكد أن  إبراهيم الغمريأما الدكتور 
بالقدر الكافي لإنجاز العمل المطلوب، وأن المرؤوس على دراية كافي ة بالأس لوب السلطة المفوضة للمرؤوسين 

 ."2المناسب لاستخدام هذه السلطة

والملاحظ من خلال ه ذه التع اريف أنه ا تختل ف م ن حي ث تركيزه ا ومعالجته ا للعناص ر الأساس ية للتف ويض، 
ويض السلطة دون المسؤولية، أما البعض لية، والبعض الآخر يهتم بتففهناك من يهتم بعنصر السلطة والمسؤو 

فيهتم بعنصر السلطة والمسؤولية إضافة إلى عنصر المتابعة في إنج از الأعم ال وال ذي يمك ن أن نعت بر تع اريفهم 
 أقرب إلى الشمول.

لهذا قد حاولنا إعطاء تعريف جامع وشامل للتفويض الإداري بأنه إجراء استثنائي لمبدأ الاختصاص يمنحه 
يعهد جزء من اختصاصاته لمرؤوسيه الإداريين من أجل ممارستها بصفة  للرئيس الإداري، بحيثالقانون 

 مؤقتة ويكون ذلك بموجب قرار إداري، مع بقاء رقابته ومسؤوليته على الاختصاصات المفوضة.

 ثالثا: معنى التفويض الإداري من الجانب القضائي 

عرفت  ه الجمعي  ة العمومي  ة للقس  م الاستش  اري للفت  وى والتش  ريع بمجل  س الدول  ة المص  ري: " أن يعه  د ص  احب 
الاختصاص الأصيل بجانب منه في أمر أو أمور معينة إلى شخص آخر، أي أن ه عم ل إداري ص ريح يص در 

            ." 3إلى موظ      ف آخ      ر ع      ن ج      زء م      ن ه      ذا الاختص      اصع      ن ص      احب الاختص      اص بمقتض      اه يتخل      ى 

                                                           
 .244جميل أحمد توفيق، المرجع السابق، ص   .1
 .285، ص 1987، مصر، د.ج.م(، ةإبراهيم الغمري، الإدارة )دراسة نظرية وتطبيقي.  2
السنتان السادسة مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، . 3

 ، أورده بشار عبد الهادي، الجوانب التطبيقية لتفويض الاختصاصات التشريعية673، ص266عشر والسابعة عشر، القاعدة رقم 
 .35، ص 1982لنشر والتوزيع، عمان، والإدارية في مصر والأردن، ط الأولى، دار الفرقان ل
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كم  ا عرفت  ه محكم  ة الع  دل العلي  ا الأردني  ة م  ن جهته  ا بقوله  ا: " إن التف  ويض يخ  ول المف  وض الص  لاحية ال  تي  
 ."1كانت لصاحب الاختصاص بشروطها القانونية

القانونية وفق لما جرى عليه وهنا ينبغي ذكر أن القضاء الجزائري لا يضع عادة تعاريف للمصطلحات 

 العرف القضائي.

 الفرع الثا : إشكالية تفويض السلطة في مجال التفويض الإداري 

، حيث تفرع الفريق الأول إلى جانبين، ذهب ض الإداري إلى فريقينانقسم الفقهاء في تعريفهم للتفوي

الثاني إلى استخدام تعبير ، في حين اتجه الجانب 2الجانب الأول إلى استعمال تعبير السلطة فقط

الاختصاص والسلطة في معنى واحد، بل ذهب هذا الاتجاه إلى نقطة أبعد من هذا فاستعمل اصطلاحات  

كل من التفويض والإنابة والوكالة بمعان متادفة، أما الفريق الثاني هو بدوره انقسم إلى اتجاهين، فذهب 

لاختصاص دون السلطة، أما الاتجاه الثاني يرى بأن إلى القول بأن التفويض يقع على ا الأول الاتجاه

الفقيهة  سيتم التطرق إلى الاتجاهاتانطلاقا من هذه الفكرة التفويض يقع على السلطة والاختصاص. 

 هذه الآراء على النحو التالي:لتفويض السلطة وتقدير  والمؤيدة المعارضة

 الاتجاه المعارض لتفويض السلطة: أولا

يقع  الذي يرى أن التفويض "Devlvolve " لفولفيهالفقيه الفرنسي د هيتزعمالذي يذهب هذا الاتجاه 

لفولفيه بالتفريق ما بين اعتقاده لا يمكن تفويضها، وقام دعلى الاختصاص دون السلطة، لأن السلطة في 

                                                           
، أورده خالد سمارة الزغبي، القرار الإداري بين النظرية 1980، 02، مجلة نقابة المحامين الأردنية، العدد 41/79. القضية رقم 1

 .72، ص.نت.والتطبيق، دراسة مقارنة، ط الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، د
" فيقصد به " السلطة " في كل معالجاته لموضوعات التفويض سواء  power. يستخدم أغلبية الفقهاء والقضاء الأمريكي مصطلح " 2

بحكمها حيث قالت:" إن المبدأ المعتف به عموما أن 1892كان التفويض إداري أو تشريعي، وقد قضت المحكمة العليا الأمريكية عام 
 سلطته التشريعية وهذا مبدأ حيوي بالنسبة لسلامة وبقاء نظام الحكم الذي حدده الدستور."الكونغرس لا يستطيع تفويض 
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تفويض الاختصاص وتفويض التوقيع حيث يرى أن في تفويض الاختصاص يجب أن يتم من طرف الرئيس 

أي أن المفوض  ،المفوض إليه( يكون له سلطة إصدار القرارات الإداريةإلى المرؤوس )الإداري ) المفوض( 

ليه من مواضيع إليه إذ لم يكن له سلطة إصدار القرارات الإدارية فإنه لا يستطيع تنفيذ ما يفوض إ

ويشرح دلفولفيه رأيه فيقول أن تفويض الاختصاص لا يعني منح السلطة إلى المفوض  ،واختصاصات إدارية

إليه، وإنما منح موضوع أو اختصاص معين فقط، ولذلك لا بد أن يكون للمفوض إليه سلطة مستقلة 

فيرى في شأنه أن المرؤوس الإداري ، أما تفويض التوقيع المفوض إليه حتى يمكنه القيام بالاختصاص

يستخدم سلطات الأصيل لأنهم لا يملكون سلطات أصلية بحكم مناصبهم، فدورهم في الحقيقة دور ألي 

 .1بحث

، فإن الرئيس إلى القول أنه عندما لا يحدد النص الآذن المرؤوس الذي يمكن التفويض إليه دلفولفيه وينتهي

أن ص  التفويض لأي من مرؤوسيه، وإنما يجب عليه في تفويض الاختصاالإداري لا يملك الحرية المطلقة في

يخول صلاحياته للمرؤوس الذي يملك سلطة أصلية مستقلة، أما في تفويض التوقيع فإن الرئيس الإداري 

 يتمتع بالحرية الكاملة في اختيار مرؤوسيه.

 3ديابشار عبد اله ، والدكتور2الفهميمصطفى أبو زيد نجد الدكتور  ومن الفقه العربي المؤيد لهذا الاتجاه

الذي يقول في هذا الشأن: أنه يجب التفريق بين تفويض التوقيع وتفويض الاختصاص، فتفويض التوقيع أو 

                                                           
1.CF.Jean Devlvolve, "les delegation de matierers endroit public", these pour le doctorat, toulouse, 1929-

1930, p 44. 
. يقول في هذا الشأن أنه من غير المتصور أن يخول الموظف آخر في كامل اختصاصاته لأنه بهذا يتعدى تفويض الاختصاصات إلى 2

تفويض السلطة ذاتها، وهذا أمر غير مشروع لا في القانون المصري ولا في القانون الفرنسي. مصطفى أبو زيد الفهمي، المرجع السابق، 
 .270ص

 .72، ص 1982عبد الهادي، التفويض في الاختصاص، ط الأولى، دار الفرقان، عمان، ف جميل يوسبشار  .3
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أي سلطات أصلية ومستقلة، وإنما  نح لأعوان الأصيل الذين لا يملكونتفويض الشخصي هو الذي يم

 يحوزون على هذه الاختصاصات من الأصيل نفسه.

إضافة إلى ذلك نجد الدكتور فوزت فرحات الذي ميز بين تفويض الاختصاص وتفويض السلطة بقوله أن 

عملية تفويض الاختصاص هي طريقة تمنح بموجبها السلطة صاحبة الاختصاص بممارسة جزء من 

ة إدارية أقل منها درجة في التسلسل الإداري، وتفويض السلطة هو تفويض الذي يتميز اختصاصاتها لهيئ

 .1عيل الأكثر أهمية، فهو يجرد صاحب التفويض من بعض اختصاصاته لصالح المفوض إليهبالمفا

يعتبر رأي الدكتور فوزت فرحات غير واضح وغير مستند لأدلة مقنعة عندما قام بالتمييز بين تفويض 

 الاختصاص وتفويض السلطة.

 : 2هي وتم تأسيس هذا الرأي على عدة اعتبارات

أن الرئيس الإداري الذي يفوض المرؤوس بجميع اختصاصاته إنما يعزل نفسه أو يعطي ذاته إجازة  -1

تقل من تفويض الاختصاص إلى تفويض السلطة ذاتها، وهذا الأمر يتعارض مع القانون دائمة وهو بذلك ين

 العام في فرنسا، لأن التفويض لا يكون إلا جزئيا.

إن المشرع عندما يحدد اختصاصات الموظف الأصلية، فإنه يعطيه السلطة الكافية لتنفيذ هذه  -2

الاختصاصات، وهذه السلطة المخولة من طرف المشرع تمنح للموظف أن يفوض جزء من اختصاصاته إلى 

ض هذه السلطة فهي المكنة القانونية المجيزة للتفويض، أو هي أحد مرؤوسيه، وبالتالي لا يمكن أن تفو 

 .المنوطة به أعطيت له من أجل قدرته على تنفيذ الاختصاصات رئيسالممنوحة من قبل المشرع لل

                                                           
 .402ص .2004فوزت فرحات، القانون الإداري العام، الكتاب الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  .1
 .25صالمرجع السابق، العيد قرطيم، . 2
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المبدأ الموجود في القانون الإداري وعلم الإدارة العامة أن السلطة ملازمة للمسؤولية، أي أن مسؤولية  -3

تكون بقدر ما يحوزه هذا الموظف من سلطات، ويجب أن تعطى السلطات بقدر الموظف يجب أن 

  .مسؤولياته

المسلم بها أن مسؤولية الرئيس الإداري لا تفوض مع تفويض الاختصاص حتى  ئولما كان أيضا من المباد

أن  عند الفقهاء الذين يقولون بأن السلطة يجب أن تفوض مع تفويض الاختصاص، وعليه ليس من المنطق

تفوض السلطة ولا تفوض المسؤولية، وليس من العدل أن يتنازل الأصيل عن سلطته مع تفويض 

 الاختصاص ثم يبقى في الوقت ذاته مسؤولا.

، إن المشرع عندما ينيط الأصيل باختصاصاته الأصلية، فإنه يمنحه السلطة اللازمة من أجل تنفيذها -4

ويكون بالتالي معنى تفويض السلطة أو الاختصاص هو جزء فالسلطة على هذا النحو مرتبطة بالوظيفة، 

منها مع تفويض جزء من الاختصاص، هو النزول عن هذا الجزء من الوظيفة، وذلك هذا الأمر يجعل 

الرئيس الإداري " بصورة دائمة" غير قادرا على ممارسة هذا الجزء من الاختصاص محل التفويض، ولا 

، لأنه قد فقد هذا الجزء 1فوض إليه لا بالتعديل ولا بالإلغاء ولا بالسحبيستطيع التعقيب على قرارات الم

مرؤوسه الإداري من خلال التفويض، وهذا كله من الأمور الغير مشروعة والتي  من سلطته ونزل به إلى

 تخالف القواعد الأصولية والقواعد التنظيمية العامة.

، والذين يرون بأن اه المعارض لتفويض السلطةالاتجهذه هي الحجج والبراهين التي جاء بها أصحاب 

 السلطة لا يمكن التنازل عليها أي لا يمكن تفويضها، بل يقع التفويض على الاختصاص فقط.

 

                                                           
 .25صالمرجع السابق، العيد قرطيم، . 1
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 ثانيا: الاتجاه المؤيد لتفويض السلطة

يذهب هذا الاتجاه إلى أنه يمكن تفويض السلطة والاختصاص معا، حيث يرى بأنه يجب تفويض السلطة 

           الاختصاص، ويمثل هذا الاتجاه الدكتور "عبد الفتاح حسن" ويبدأ في هذا الصدد بانتقاد رأيمع 

لأن ذلك يؤدي إلى تعطيل  ،" دلفولفيه" في عدم إمكانية تفويض السلطة من الرئيس الإداري إلى المرؤوس

رؤوسيه من يملكون سلطة النص الآذن المتعلق بتفويض الاختصاص إذ لم يجد الرئيس الإداري من بين م

، إضافة إلى ذلك يعتبر الدكتور "عبد الفتاح حسن " أن التمييز بين " السلطة " و " الاختصاص" التقرير

 . 1فكرة غامضة يصعب استعابها والتسليم بها

وفي ضوء ما تقدم يرى الدكتور " عبد الفتاح حسن " أن السلطة يجب التنازل عنها مع الاختصاص، 

نجازها، فإذا فوض جانبا من اختصاصاته داري يلتزم باختصاصات معينة وله السلطة اللازمة لإفالرئيس الإ

إلى مرؤوسه، فإنه من المنطقي أن يفوض إليه القدر اللازم من السلطة لأدائها، فتفويض الاختصاص 

يخوله  وتفويض السلطة متلازمان، لأنه لا معنى أن يمنح الرئيس إلى مرؤوسه اختصاصا معينا دون أن

السلطة اللازمة للقيام بها، ولا معنى كذلك أن يفوضه سلطة ما دون تحديد المجال الذي سوف تستخدم 

، وهذه السلطة لا تعني فقط حق إصدار فيه، أي الاختصاص الذي خولت من أجله هذه السلطة 

، فيدخل في محتواها الحصول على الاعتماد المالي ولكن كل الوسائل اللازمة للإنجازالقرارات الإدارية، 

الكافي، وتهيئة مكان العمل واحتياجاته والعدد الكافي من الموظفين، وإمكانية إصدار الأوامر إليهم 

وتوجيههم، وما يكفل للمفوض إليه الطاعة من قبل الموظفين العاملين معه، وذلك بتوقيع الجزاءات الرسمية 

                                                           
 .121، ص1971، القاهرة، .ن.عد ط الأولى، عبد الفتاح حسن، التفويض في القانون الإداري وعلم الإدارة العامة،  .1
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ام وزير بتفويض أحد وكلائه كافة الشؤون المالية والإدارية فإن هذا بمقتضى الضرورة وغير الرسمية، فإذا ق

 .1القيام بالاختصاصات المفوضة إليه، وإلا تعذر عليه القيام بهامنحت له هذه السلطة من أجل 

وخلاصة ما يذهب إليه د. عبد الفتاح حسن أن السلطة والاختصاص متلازمان وأن هذه السلطة يجب 

ول مع الاختصاص حتى يمكن للمرؤوس تنفيذ الاختصاصات المفوضة إليه، قد تكون هذه السلطة أن تخ

 أو القانون أو التنظيمات واللوائح.أصلية مقررة من طرف الدستور 

 تقييم وتقدير الاتجاهينثالثا: 

           أرى أن الاتجاه الأول الذي يمثله الفقيه حيث ،يمكن تقدير هذين الاتجاهين حسب وجهة نظرنا

ف من الموظفين داخل لأن المشرع عندما يحدد الاختصاصات لكل موظ ،دولفولفيه" أقرب إلى الصواب" 

، فإنه يمنحه السلطة اللازمة من أجل القيام بهذه الاختصاصات، فلكل موظف داخل نطاق نطاق الإدارة

ن السلطات للقيام باختصاصاته وإلا تعذر له تنفيذها، لكن تبقى هذه المنظمة الإدارية له سلطة م

السلطات متفاوتة من حيث الدرجة من موظف إلى آخر ، هنا لا بد على الرئيس الإداري عند القيام 

من بينها: اختيار أقدم  إذا لم يحدد النص الآذن الشخص المفوض، بالتفويض أن يستند إلى عدة اعتبارات

و أعلاهم درجة في المركز الوظيفي، وإلا كان ذلك مؤذيا في العمل ولديه الخبرة الكافية، أمرؤوس خاصة 

شروط التفويض وحكمته والغاية منه هذا بالنسبة لتفويض الاختصاص، أما تفويض التوقيع إلى إهدار 

فليس هناك إشكال فالمفوض إليه يبقى تابعا للأصيل ويستخدم سلطات الأصيل من أجل القيام 

 لأعمال المفوضة.با

                                                           
 .121عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص أنظر، . 1
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 عكس الاتجاه الثاني الذي أقر بإمكانية تفويض السلطة سواء في تفويض الاختصاص وإذا سلمنا بهذا

الذي يرى بأنه يمكن تفويض السلطة مع الاختصاص فإن القرارات الصادرة من طرف المفوض إليه بالاتجاه 

لأن المرؤوس يستعمل سلطات الرئيس الإداري وهذا غير  ،تأخذ مرتبة الرئيس الإداري وليس مرتبة المرؤوس

المسلم بها أن المسؤولية لا تفوض مع  ئفإن من المبادوارد في تفويض الاختصاص، إضافة إلى ذلك 

السلطة حتى عند الفقهاء الذين يقرون أن السلطة لا بد أن تفوض مع الاختصاص، فإنه من غير المنطقي 

 .لمسؤولية لأن السلطة متلازمة مع المسؤوليةأن تفوض السلطة دون تفويض ا

 وطابعه الخاص  المختلفة أساس نظرية التفويض الإداري في الأنظمة الإداريةالمطلب الثا : 

 أساسالجزائري المتأثرين به لمعرفة الإداري المصري و  ينفرنسي أو النظامعوبة في النظام الإداري اللا توجد ص

عن طريق  هذه الأنظمة تحدد اختصاصات كل موظف من موظفي الدولةتفويض الإداري، إذ أن ال

ويفرض عليهم ممارستها بأنفسهم وعدم التفويض فيها إلى غيرهم إلا إذا الدستور أو النصوص القانونية، 

إذا  التفويض قانوني صريح، فالأصل إذن عدم التفويض والاستثناء هو دستوري أو بنص ذلك سمح لهم

سكوت النصوص القانونية سواء الدستور أو  الصعوبة عندوتكمن ،1بذلكيح يسمح وجد نص قانوني صر 

وهذا الوضع يبدو جليا وواضحا وبصورة  ،جازة التفويض أو منعه صراحةالقوانين أو التنظيمات بشأن إ

الفقه العربي  أغلبية إليه دعا،هذا ما 2خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تتميز بنظام إداري خاص

 جازتهكية هو التفويض وأن منعه أو عدم إالأصل في الولايات المتحدة الأمريبأن من الفقه الغربي البعض و 

                                                           
بشار يوسف جميل عبد الهادي، التفويض في الاختصاص )دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة عين  .1

 .81، ص 1979-1978الشمس، القاهرة، 
 وما 44، ص1977، القاهرة، .ن.عمد عبد الحميد أبو زيد، أثر التفويض في الإصلاح الإداري )دراسة مقارنة(، ط الأولى، دمح .2

 بعدها.
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إلى ذلك يتميز إضافة ، 1الفرنسي الإداري لنظاموذلك على خلاف ا ،العامصل هو استثناء من هذا الأ

التفويض الإداري بطابعه الخاص أي الأجزاء الذي تتحلل إليها عميلة التفويض وهي تختلف عن شروطه 

قا من هذا التمهيد سيتم دراسة التي يقصد بها الأسس التي يجب أن تحتم فيه حتى يحقق الغرض منه. انطلا

الطابع الخاص  ثم التعرض إلىالفرع الأول(، ) ةالأنظمة الإدارية المختلفالتفويض الإداري في  نظرية أساس

 الفرع الثاني(.للتفويض الإداري )

 أساس نظرية التفويض الإداري في الأنظمة الإدارية المختلفةالفرع الأول: 

ودة في الولايات المتحدة الأمريكية، تختلف مجالات دراسة نظام التفويض الإداري في فرنسا عن تلك الموج

الموضوعية لهذا النظام الإداري من حيث جهة و  القانونية بالجوانب الإداري ففي فرنسا يرتبط التفويض

صدوره والاختصاصات التي ينصب عليها، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فإن التفويض يكاد يكون 

على اختصاصات رئيس الدولة باعتبار أن جميع الاختصاصات التنفيذية تتكز أصلا في فقط مقصورا 

لفرنسي الأساس القانوني للتفويض الإداري في النظام الإداري اة . انطلاقا من هذه الفكرة سيتم دراس2يده

)أولا(، ثم التعرض إلى الدراسات الفقهية والقضائية حول أساس نظرية شابهة له الإدارية الم والأنظمة

 التفويض الإداري في الولايات المتحدة الأمريكية )ثانيا(.

 شابهة لهالإدارية الم لفرنسي والأنظمةالإداري ا أولا: الأساس القانو  للتفويض الإداري في النظام

نظام قانوني يستند على النص  هو في النظام الإداري الفرنسي والأنظمة الإدارية المقارنة التفويض الإداري

يتم وفق قاعدة ، وهو كنظام متعلق بتوزيع الاختصاصات في القانون العام فإنه عادة الآذن بالتفويض

 .التسلسل القانوني
                                                           

 .81المرجع السابق، ص  التفويض في الاختصاص، رسالة دكتوراه، يوسف عبد الهادي، جميل . بشار1
 .42ص المرجع السابق، منادي أحمد رجه فليح التميمي،  .2
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وذلك حسب التفصيل  ،1فالتفويض يمكن أن يستند على الدستور أو القانون أو التنظيمات واللوائح

 التالي:

الأساس  ي لجمي  ع الق  وانين، فه  و ال  ذي يب  ين يع  د الدس  تور أسم  ى الق  وانين في الدول  ة والمص  در : الدســتور -1
نظام الحكم في الدولة وينظم الحقوق والحريات العامة، إض افة إلى ذل ك يح دد اختصاص ات ك ل م ن الس لطة 

، فيمكن لنظام التفويض الإداري أن يستند على نص دستوري والدليل على 2التشريعية والتنفيذية والقضائية
 المقارنة: داريةذلك ما جاء في قوانين النظم الإ

المع دل والم تمم ال تي تض منت أن ه  1957الفق رة الثاني ة م ن الدس تور 13م ا ج اء في ن ص الم ادة  فرنساففي 
 هتض منتم ا  كسمه،ك ذليمكن لرئيس الجمهورية تفويض غيره في ممارسة سلطة التعيين في الوظائف الكبرى بإ

زير الأول في رئاس ة ال و  ل رئيس الجمهوري ة بأن يف وض تسمح التي الفقرة الثانية من نفس الدستور  21المادة 
ال  تي أج  ازت لل  وزير الأول تف  ويض ال  وزراء  م  ن نف  س الم  ادة فق  رة الأولىوك  ذلك ال، مجل  س ال  وزراء نياب  ة عن  ه

 .3بعض اختصاصاته

 ال   تي 144ن   ص الم   ادة  1971وفق   ا لدس   تور  مصـــروم   ن النص   وص الدس   تورية ال   تي أج   ازت التف   ويض في 
الجمهورية اللوائح لتنفيذ القوانين، بم ا ل يس في ه تع ديل أو تعطي ل له ا أو نصت على ما يلي: " يصدر رئيس 

                                                     ."4إعف                                    اء م                                    ن تنفي                                    ذه، ول                                    ه أن يف                                    وض غ                                    يره في إص                                    دارها
لرئيس الجمهوري ة  1973من الدستور السوري لعام  95كذلك نفس الأمر في سوريا حيث أجازت المادة 

                                                           
 .26أحمد رجه فليح التميمي، المرجع السابق، ص  .1
 .57بد الفتاح حسن، المرجع السابق، صع .2

العيد قرطيم، المرجع السابق، المشار إليه في مرجع المعدل والمتمم،  1957من دستور فرنسا الصادر سنة  21و 13المواد  .3
 .102،101ص

     12"، المؤرخة في 1مكرر"  21المعدل والمتمم، ج.ر، العدد  1971سبتمبر  12من الدستور المصري المؤرخ في  144المادة  .4
  http:Constitutionnet.orgمتوفرعلى الرابط التالي:  ،Constitutionnetمنشور في موقع ، 13ص ،1971سبتمبر 

 .2022-12-18تم الاضطلاع عليه في: 
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 ل ه وذل ك التابع ة ختصاص اتها اأيضا سمحت له تفويض بعض 103تفويض بعض اختصاصه لنوابه، والمادة 
 .1د الأعلى للجيش والقوات المسلحةكونه القائب

 المادة  يمكن أن يكون النص الآذن بالتفويض دستوري والدليل على ذلك ما جاء في الجزائرفي حتى  

 من                               التي تضمنت بأنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض جزء 1976 سنة  من دستور 15الفقرة  111

 .2الدستورمن  116لنائب رئيس الجمهورية وللوزير الأول مع مراعاة أحكام المادة 

التي نصت في فقرتها السادسة  2008التعديل الدستوري لسنة  من 06فقرة 77كذلك ما جاء في المادة 

من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة،  على أنه:" يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض جزاء

 .." 3من الدستور 87مع مراعاة أحكام المادة 

التي نصت على أنه: " يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض  2020 ي لسنةدستور ال التعديل من 93المادة 

 ".4للوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، بعضا من صلاحياته

القانون هو المصدر الأساسي الذي تستمد منه الإدارة سلطاتها فهو الذي يبين اختصاصاتها  :القانون -2

والدليل  ،5قانونيص ، فيمكن أن يكون النص الآذن بالتفويض الإداري مستندا على نمسؤولياتهاويحدد 

 على ذلك ما جاء في قوانين التنظيمات الإدارية المقارنة المتعلقة بالتفويض:
                                                           

مكرر، المؤرخة في  09الأول، العدد جالمعدل والمتمم، ج.ر،  1973مارس  13من الدستور السوري المؤرخ في  103و  95. المادة 1
 syriancc. org : htpp، متوفر على الرابط التالي: syriancc، منشور في موقع 920،1، ص 1973مارس  12

المتضمن إصدار  1976نوفمبر  22المؤرخ في  97 -76الصادر بموجب الأمر رقم  1976من دستور  15فقرة  111المادة  .2
 .26، ص1976نوفمبر  24المؤرخة في  ،94دستور ج.ج.د.ش، ج.ر، العدد 

، ج.ر، ري الجزائريالمتضمن التعديل الدستو  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19 -08من القانون رقم  06الفقرة  77 المادة. 3
 .09، ص 2008نوفمبر  16، المؤرخة في 63العدد

المتضمن إصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في  2020ديسمبر سنة  30المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم  93. المادة 4

 .22ص.2020ديسمبر  30، المؤرخة في 82، العدد ج.ر، 2020استفتاء أول نوفمبر سنة 
 .27. منادي أحمد وجه فليح التميمي، المرجع السابق، ص5
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الذي يسمح للعمدة أن  1970 /12/  21نجد القانون العام للإدارة المحلية الصادر ب  فرنسافي 

 .1اصاته لمعاونيهيفوض بعض اختص

الصادر عام  32من قانون التفويض العام رقم  01نجد مجموعة من القوانين من بينها: المادة  مصرأما في 

لة له بموجب التشريعات إلى والتي أجازت لرئيس الجمهورية بتفويض جزء من الاختصاصات المخو  1967

من قانون الإدارة  31، وأيضا المادة 2وزراء ومن في حكمهم أو المحافظين، أو رئيس الوزراء أو نواب النوابه

، التي أجازت للمحافظ بتفويض سكرتير عام المحافظة في ممارسة بعض 1979لعام  42المحلية رقم 

 .3اختصاصاته

، والدليل على ذلك ما السوري كذلك يمكن أن يكون التفويض الإداري نص قانوني في التنظيم الإداري

المتضمن النظام الأساسي  2004لعام  50من قانون رقم  153جاء في بعض القوانين منها: المادة 

عمداء المعاهد العليا والمتوسطة بالتعيين للوزير المختص أن يفوض مدراء أو للعاملين في الدولة التي سمحت 

من قانون تنظيم  31، إضافة إلى ذلك الفقرة الأولى من المادة 4لجميع الفئات الواردة في القانون المذكور

التي سمحت لرئيس الجامعة أن يفوض بعض اختصاصاته لنوابه في حدود  2007لعام  7الجامعات رقم 

من نفس القانون التي سمحت لمجلس الجامعة أن يفوض رئيس الجامعة  38اختصاصاتهم ، وأيضا المادة 

                                                           
 .102المرجع السابق، ص م،لية، أورده العيد قرطيالخاص بالإدارة المح 1970ديسمبر 21القانون الصادر في . 1

. تنص هذه المادة على أن:" للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو إلى سكرتير عام المحافظة، أو السكرتير العام 2
  "المساعد، أو إلى رؤساء المصالح، أو رؤساء الوحدات الأخرى..

 .103المتضمن الإدارة المحلية، أورده العيد قرطيم، المرجع السابق، ص  1979لعام  42من قانون رقم  31المادة . 3

من القانون المذكور على ما يلي:" يعتبر الوزير المختص هو الجهة صاحبة الحق في التعيين في المعاهد  03الفقرة " ز" من المادة تنص .4
الواردة في الجداول الملحقة بهذا القانون وله الحق التفويض بهذه الصلاحيات أو بعضها لمدير أو عميد العيا والمتوسطة لجميع الفئات 

 المعهد بموجب قرار يصدر عنه."
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 من القانون المذكور التي سمحت لعميد الكلية أن يفوض 52بجزء من اختصاصاته ، إضافة إلى نص المادة 

 .بيه بجزء من صلاحياتهأيا من نائ

، فيمكن أن يكون التفويض وفقا للنص القانوني والدليل على ذلك مجموعة الجزائرالأمر لم يكن مختلفا في 

 من النصوص القانونية التي أذنت القيام بالتفويض، ومن بينها:

المتعلق بالمصالح الجوية والتي  1964جوان  08المؤرخ في  166-64القانون رقم من  04فقرة  11المادة 

نصت على ما يلي:" يستطيع الوزير المكلف بالطيران المدني أن يفوض اختصاصاته من حيث الرقابة إلى 

 ".1مصادق عليها ومؤهلة لهذا الغرضمنظمات فنية 

قواعد عامة ومجردة مثلها مثل القوانين، يتم إصدارها تعتبر التنظيمات واللوائح : التنظيمات واللوائح -3

من طرف السلطة التنفيذية من أجل تنظيم نشاطاتها، فيمكن أن يكون النص الآذن بالتفويض مرسوم 

يض الذي تحدث عن تفو  1950/  06/  24المرسوم الصادر في فرنسا فمثلا في  ،رئاسي أو تنفيذي

 .2، واختصاص عامل العمالةتوقيع

الذي فوض نائب رئيس الجمهورية  19813الصادر في  562نجد القرار الجمهوري رقم مصر أما في 

 162الطوارئ رقم  ووزير الداخلية في ممارسة كافة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون

 .1958الصادر في 

 ، والخاص بتفويض مركز تنمية 1982الصادر في  611م قتصاد والتجارة الخارجية رقكذلك قرار وزير الا

 .4لقة بالعاملين في المركز المذكورالصادرات المصرية في القيام بجميع الاختصاصات المتع
                                                           

 .77، ص 1964جوان  16، المؤرخة في 06ج.ر، العدد   .1
 .61منور كربوعي، المرجع السابق، ص   .2
 .103، أورده العيد قرطيم، المرجع السابق، ص 1981الصادر في  562القرار الجمهوري رقم . 3
 .103، أورده العيد قرطيم، المرجع نفسه، ص1982الصادر في  611قتصاد والتجارة الخارجية رقم وزير الا. قرار 4
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نجد  ،على نفس النهج وأصدرت العديد من المراسيم التي تعتبر بمثابة النص الآذن بالتفويضالجزائر سارت 

المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية  2020ير فبرا 02المؤرخ في  39 – 20المرسوم الرئاسي رقم 

منه على أنه يمكن لرئيس الجمهورية تفويض الوزير الأول سلطة  02والعسكرية للدولة حيث جاء في المادة 

التعيين وإنهاء المهام في المناصب والوظائف العليا لدى الوزارات، وتستثنى من ذلك الإدارات المركزية 

 .1المركزية التابعة لهذه القطاعات المادة الأولى، وكذا المصالح الخارجيةللقطاعات المذكورة في 

المتضمن ترخيص لأعضاء الحكومة  2020سنة جانفي 11المؤرخ في 04 -20المرسوم التنفيذي رقم 

حيث تضمنت المادة الأولى منه على جواز تفويض أعضاء الحكومة لموظفي إدارتهم ، تفويض إمضائهم

 .2الذين يمارسون على الأقل مهام مدير وذلك لتوقيع جميع القرارات الفردية والتنظيميةالمركزية 

أساس نظرية التفويض الإداري في الولايات المتحدة حول  الفقهية والقضائيةالدراسات ثانيا: 

 :الأمريكية

 الدراسات الفقهية والقضائية فيما يلي:  هذه تتمثل

 موقف الفقه -1

سيتم التطرق إلى موقف الفقه العربي وكذا الفقه الغربي فيما يخص أساس نظرية التفويض الإداري في 

 في هذا الصدد إلى اتجاهين: هؤلاء الفقهاء قد انقسمالولايات المتحدة الأمريكية، و 

ت المتحدة الأمريكية هو التفويض الجانب الذي يجزم بأن الأصل في الولايا هيمثلتجاه الأول: أ( الا

في مجتمع ما يعطي دور وأساس ذلك أن وجود النظام الرأسمالي أو الفردي والاستثناء هو عدم التفويض، 

                                                           
 .08، ص2020فبراير  02، المؤرخة في 06ج.ر، العدد،  .1
 .05، ص2020 جانفي سنة 15، المؤرخة في 02ج.ر، العدد  .2
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ويؤدي إلى توسيع نطاقها، وبالتالي تكون هذه الأخيرة غير خاضعة لقيود  ،وأهمية كبيرة للإدارة الخاصة

قتصادية الذي يقوم عليه النظام الرأسمالي من جهة، لمبدأ الحرية الا متشددة من طرف الدولة، وذلك احتاما

الي يمنع فالنظام الرأسمومن جهة أخرى أن الدولة في النظام الرأسمالي تعتبر دولة حارسة لا دولة متدخلة، 

أي تدخل من طرف الدولة في شؤون المشروعات الفردية، فهذه الأخيرة هي التي تقوم بإشباع الحاجات 

 .1العامة للأفراد

تجاه أن الإدارة الخاصة هي أساس النظام الإداري في ذا المنطق، اعتبروا أصحاب هذا الابناء على ه

ة هو نظام رأسماليا، فالاختصاصات كانت موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار نظام هذه الأخير 

يضات منه. ويرى أصحاب هذا نطاق الإدارة الخاصة في يد مدير المنظمة، ثم تتوزع بعد ذلك بموجب تفو 

التي تأثرت بها، ووصل هذا التأثير إلى  الإدارة العامة الإدارة الخاصة إلىمن  الرأي أن هذا المفهوم انتقل

 .2للدولة الأجهزة الإدارية

وعلى هذا الأساس اعتبر هذا الاتجاه أن التفويض الإداري هو الأصل وهو مصدر اختصاصات المرؤوسين 

 .3وليس القانون

يتفق هذا الاتجاه مع الاتجاه الأول بأن التفويض هو الأصل في الولايات المتحدة ب( الاتجاه الثا : 

الإدارة الخاصة إلى الإدارة العامة، لكنهم يختلفون مع الاتجاه الأول الأمريكية، وأن هذا التفويض انتقل من 

أما  ،قو بقولهم بأن مصدر السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية هو نظام الملكية الخاصة وما ترتبه من حق

                                                           
 .12، ص1958ميتيوس كوسولاس، مفتاح التقدم الاقتصادي، ترجمة محمد ماهر نور، ط الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة،  .1
 .25، ص1964عادل حسن، عبد المنعم فوزي، الإدارة العامة، ج الأول، ط الثالثة، منشأة المعارف، الاسكندرية، . 2
 .110، ص1964، القاهرة، 01. كمال الجرف، إصلاح الجهاز الإداري للدولة، مجلة العلوم الإدارية، العدد 3
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الحكومة من خلال الدستور  منح هذه السلطة إلىمصدر السلطة في الإدارة العامة فهو المجتمع الذي 

 .1القوانينالنصوص و 

لأمريكية هو أن أن الأصل في الولايات المتحدة ا يرى أصحاب هذا الرأيموقف الفقه الأمريكي:  -2

ومن ثم وجب على  بذاته وذلك بحكم المنصب أو الوظيفة التي يشغلها، شخصال يمنح الاختصاص إلى

غيره. وتأكيدا لهذا المعنى ذهب "هاملتون"  خص أن يمارس هذا الاختصاص بنفسه ولا يعهده إلىهذا الش

يستمد  فرئيس الجمهوريةشخص بذاته الإلى  في تحليله للوثائق الفيدرالية إلى أن السلطة والمسؤولية لم تمنحا

 سلطته من الدستور والقوانين.

س الكونغر  ل خمس سنوات من توليه الرئاسة إلىقب 1908في عام الرئيس "ولسون" كتب وفي ضوء ذلك  

جل واحد يومه مليء بالمشاغل أن الرئيس هو أكثر الموظفين أعباءً ومهاما في العالم فليس هناك ر :" ما يلي

 العديدكما اشتكى ،"1كبيرةفهو مزحوم بالمسؤوليات التي تتعب العقل والذاكرة وتحتاج لجهود وحيوية   مثله،

الرئيس واشنطن كتقهم، وذلك في مذكرات عديدة  الأمريكيين بكثرة الأعباء الملقاة على عا من الرؤساء

 القاعدة الأصولية بممارسة أصحاب هذا الاتجاه أن هؤلاء الرؤساء قد اتبعوا رىونرو وغيرهما، ويوترومان وم

 ،2عهاوتفر  الضخمة الأعباء نتيجة الاختصاصاتمن كثرة حتى وإن اشتكوا اختصاصاتهم بأنفسهم 

ه على ممارسة الاختصاصات المستمدة من الدستور فقط، والحقيقة أن الرئيس الأمريكي لا يقتصر عمل

النصوص القانونية، وبالتالي فهو لا يفوض أي  يضا الاختصاصات المستمدة منرس معها أيما وإنما

ير ذلك وتفس دستوري أو قانوني يسمح له بذلك، إذا وجد نص اختصاص من اختصاصاته إلى غيره إلا

 . أن تستمد من الدستور أو القوانين  الولايات المتحدة الأمريكية إماأن مصادر الوظائف الرئاسية في
                                                           

 .178عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص .1

2.CF. Woodrow Wilson, constitutional Government in the united states, new York. 1917, p80. 
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 : من الدستور مباشرة إلى مجموعتينتنقسم الوظائف التي يستمدها رئيس الجمهورية 

: مباشرة لا يجوز تفويضها إطلاقا ومثالها للرئيس الدستورالتي منحها الاختصاصات الأولى:  المجموعة أ(

الوظائف التي تتعلق باجتماعات الكونغرس وتأجيل دور انعقاده والتصديق على القوانين والاعتاض عليها 

 .1واستقبال الخبراء والوزراء العموميين وتعيين القضاة الفدراليين أو الاتحاديين

الرئيس من الدستور مباشرة والمتمثلة أيضا في  الاختصاصات التي يستمدهاالمجموعة الثانية:  ب(

المفاوضات وإبرام المعاهدات والاتفاقيات باسم الولايات المتحدة الأمريكية، ووظائف الرئيس باعتباره 

 الرئيس،ف القائد الأعلى للقوات المسلحة، فهذه الاختصاصات في الأصل لا يمكن التفويض فيها من طر 

كاتساع نشاط الدولة وكثرة الأعباء الملقاة على الرئيس تم إجازة لعملية  لكن مع مراعاة الاعتبارات ا

 . 2سهالتفويض فيها مع ارتباط نتائج ومسؤوليات هذا التفويض بالرئيس نف

 أما الوظائف التي يستمدها رئيس الجمهورية من القانون هي الأخرى تنقسم إلى مجموعتين: 

 انونية، فإن الأخيرة سمحتالق النصوص للرئيس بموجب الوظائف التي منحتالمجموعة الأولى: ج( 

أن للرئيس صراحة أن يفوض فيها مع مراعاة الشروط التي يحددها القانون المجيز للتفويض كأن يتطلب 

يين بعض يكون التفويض كتابة، أو تحديد بعض الاختصاصات التي لا يجوز التفويض فيها، أو أن يقوم بتع

  .3الموظفين الذي يمكن التفويض إليهم

                                                           
. مارشل ديموك، جلاديز ديموك، لويس كوينج، الإدارة العامة، ترجمة ابراهيم علي البرلي، مؤسسة الحلبي للنشر والتوزيع، 1

 .71، ص1967القاهرة،
 .94المرجع السابق، ص  التفويض في الاختصاص، رسالة دكتوراه، يوسف عبد الهادي، جميل . بشار2

3
.CF. Bedward, Corwin, The président offio and powar, Neu York, 1948, p31. 
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الاختصاصات التي خولت للرئيس بموجب القوانين وسكت عن ذكر التفويض إجازة المجموعة الثانية:  د(

الأمريكي إلى القول في هذا الشأن أن الرئيس في هذه الحالة يمكنه تفويض بعض أو منعا، فيذهب الفقه 

اختصاصاته إلى مساعديه استنادا إلى حسن سير العمل وسرعة انجازه من جهة، وإلى كثرة اختصاصات 

 .1أخرى الرئيس وتفرعها بحيث لا يمكنه القيام بتنفيذها دون مساعدة من جهة

وهو  1950في الجدل القائم بين الفقهاء قانونا عاما للتفويض في عام وعليه أصدر الكونغرس للفصل 

وقد أعطى هذا القانون للرئيس الأمريكي إمكانية تفويض العديد من اختصاصاته التي  673القانون رقم 

 يستمدها من القوانين إلى مساعديه مع مراعاة الاستثناءات التي قد ترد في تلك القوانين، كمنع الرئيس من

تفويض في بعض الاختصاصات المحددة أو تعيين بعض الأشخاص الذين يجوز التفويض إليهم دون ال

 .2غيرهم

ذهب القضاء في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن جميع الاختصاصات موقف القضاء الأمريكي:  -3

فالأصل هو عدم التفويض التنفيذية تتكز أصلا في يد رئيس الدولة ويجب عليه القيام بها لوحده، 

والاستثناء هو التفويض إذا سمح أحد النصوص الدستورية أو القانونية بذلك، فالقضاء الأمريكي لا يعتف 

بصحة التفويض الصادر من الرئيس سواء في المسائل المهمة أو الثانوية إذا كان هناك نص دستوري يمنع 

كان هناك نص دستوري يسمح للرئيس صراحة   ، أما إذا3الرئيس من تفويض أي جزء من اختصاصاته

بتخويل جزء من اختصاصاته إلى مساعديه فإنه يعتف بصحة هذا التفويض الصادر استنادا إلى النص 

                                                           
ط الأولى،  ،(القانون الوضعيدراسة مقارنة لأصول رقابة القضاء على أعمال الإدارة ومدى تطبيقها في ) القضاء الإداريفؤاد العطار،  .1
 .168، ص1967، بيروت، .ن.عد

 .95. بشار جميل يوسف عبد الهادي، التفويض في الاختصاص، رسالة دكتوراه، المرجع السابق، ص 2
 .429مارشل ديموك، جلاديز ديموك، لويس كوينج، المرجع السابق، ص  .3
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الآذن به، وكذلك الأمر في حالة سكوت النص عن إمكانية أو منع التفويض إذ كان ذلك النص دستوريا، 

 ،أن سلطة الرئيس في التفويض يمكن أن تفهم ضمنا 1839 سنة المحكمة العليا الأمريكية أقرتوعليه 

رئيس لل نيمك من أجل تفسير سكوت النص عن إمكانية التفويض أو منعه، وبالتالي قرار المحكمةجاء و 

 .1الدستوري أو القانوني الأمريكي تفويض بعض اختصاصاته في حالة سكوت النص

بممارسة  القيام الرئيسعلى  بأن الدستور والقوانين تفرض أقروهكذا يكون القضاء الأمريكي قد 

بدأ القضاء الأمريكي لذلك هذه الأمور غير ممكنة، القضاء  الاختصاصات الممنوحة له بنفسه، لكن يعتبر

أوضحت  1926ة ففي سن ر من أجلها قيام الرئيس بالتفويض،توضيح الأسباب التي يقب الفتةمن تلك 

المحكمة العليا الأمريكية أن الاختصاصات التنفيذية للرئيس تنحصر في جزء كبير منها بتنفيذ القوانين 

إلى تنفيذ العديد منها بواسطة  ذلك مما يؤدي ،شخصيا بهارئيس وحده القيام لا يمكن لل ولكن

 .2مساعديه

 :الفرع الثا : الطابع الخاص للتفويض الإداري

جانب من الفقه إلى القول بأن الطابع الخاص للتفويض الإداري يتمثل في: الواجبات، السلطة ذهب 

والمسؤولية، لكن ما تم الوصول إليه سابقا أن السلطة لا تفوض من الأصيل إلى غيره، وأن الذي يفوض 

 ،صات، الاختصالخاص للتفويض الإداري في: الموظفيتمثل الطابع افقط، وبالتالي  هو الاختصاص

 والمسؤوليات الجديدة، وهذا ما سيتم تناوله على النحو التالي:

هو الشخص الذي يعهد إليه باختصاص دائم في خدمة مرفق عام يتم إدارته من طرف  :أولا: الموظف

لا يمكن تصور قيام التفويض الإداري في نطاق الإدارة دون الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، وبالتالي 

                                                           
 .101المرجع السابق، ص التفويض في الاختصاص، رسالة الدكتوراه، عبد الهادي يوسف،جميل يوسف  بشار. 1
 .183عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص  .2
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يئة هم أشخاص، وحتى إن تم تفويض لجنة من اللجان أو هيئة من الهيئات، فإن أعضاء هذه اللجنة أو اله

، فالموظف العام هو أساس عملية التفويض الإداري التي تتم داخل الذين يقومون بتنفيذ هذا التفويض

المنظمة الإدارية بين موظفين أحدهما الرئيس والآخر المرؤوس، والمبدأ العام أن يقوم الموظف بتنفيذ 

وني يسمح له بذلك، ومن هنا إذا اختصاصاته بنفسه ولا يخول أي جزء منها إلى غيره إلا إذا وجد نص قان

ف إليه من واجبه تنفيذ سمح النص الآذن للموظف بمنح بعض اختصاصاته إلى موظف آخر أصبح الموظ

التفويض، فيعتبر الرئيس الإداري والمرؤوس حلقات متصلة في نطاق التفويض الإداري فأحيانا يكون 

ام الرئيس الإداري بمنح بعض اختصاصاته إلى ومثال ذلك إذا ق، 1الموظف رئيسا ومرؤوسا في نفس الوقت

لكن يجوز له تفويض اختصاصاته التي منحها  ،مرؤوسه فلا يجوز لهذا الأخير بالتفويض فيها لشخص آخر

 .أخر الأدنى منه في السلم الإداريله القانون للموظف 

للوظيفة العمومية الموظف العام المتضمن القانون الأساسي العام  03-06من الأمر  04وقد عرفت المادة 

حيث نصت على أنه:" يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في السلم 

 ".2الإداري

 من خلال هذه المادة تم استنتاج الشروط الواجب توافرها في الموظف العام وهي كالتالي:

، يفة بصورة مستمرة متصلة وليست عرضيةأن يعين الشخص في وظيفة دائمة وأن يشغل هذه الوظ -1

 ويكون التعيين بموجب مرسوم أو قرار إداري صادر من السلطة المختصة قانونا بصلاحية التعيين.

                                                           
 .437ص القضاء الإداري، المرجع السابق،  فؤاد العطار، .1
، 46المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج.ر، العدد 2006جوان  15المؤرخ في  03-06لأمر من ا 04المادة  .2
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 أن يكون عمل الشخص في خدمة مرفق عام وليس في خدمة مرفق خاص، فإذا كان هذا الشخص -2

 يمكن    ولهذا لا يشغل في مرفق خاص فإنه لا يعتبر موظفا عام، لأنه لا يخضع بذلك لأحكام القانون العام

 المصانع والشركات الخاصة موظفين عموميين.اعتبار عمال 

 هو الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت العون المتبص في رتبته.: التسيم -3

إلى القول بأن عملية التفويض تتم بين أشخاص وهيئات في الجهاز الإداري للدولة  ونخلص في الأخير

المحور الأساسي لعملية وبالتالي فإن الموظف العام هو  ،يحتلون مراكز وظيفية مختلفة في السلم الإداري

حقق ن الرئيس الإداري والمرؤوس حلقات متصلة في هذا النظام، وبالتالي لا يمكن أن يتالتفويض وأ

 التفويض ولا يعطي ثماره دون وجود موظفين يشغلون المراكز الوظيفية.

 ثانيا: الاختصاصات

للتفويض هو الاختصاص،  ديعد الاختصاص أهم عنصر من عناصر التفويض الإداري لأن المحل الوحي

النصوص  مر معين استناداً إلىويقصد بالاختصاص أنه القدرة القانونية التي تسمح للموظف بالتصرف في أ

فالقاعدة العامة في الاختصاص هي إذا منح للموظف ما اختصاص ، اللائحية الدستورية أو القانونية أو

إلا إذا سمح له ذلك صراحة  ،يرهإلى غ ء منهافسه ولا يقوم بتفويض أي جز فيذه بنمعين وجب عليه تن

 .1بنص دستوري أو قانوني أو لائحي

ويتتب على مبدأ قانونية الاختصاص أن القرار الإداري الذي يصدر من جهة أو هيئة إدارية ويدخل في 

الواحدة يختص  ولاية جهة إدارية أخرى يعتبر باطلًا وغير مشروع، وكذلك نفس الأمر داخل الجهة الإدارية 

غراضا بدأ التخصص أ منحه إياها القانون، حيث يحقق متيكل موظف بأداء الأعمال والاختصاصات ال
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وعلى الموظف المختص أن يمارس اختصاصه بنفسه ما لم  ،لكل موظف متعددة منها تحديد المسؤولية

 .1بتفويض جزء من اختصاصه إلى غيره يسمح له أحد النصوص القانونية

ساس ذلك عندما يمنح المشرع للموظف اختصاصا ما فإنه يستند في ذلك إلى عدة اعتبارات منها أيتمثل و 

ومؤهلاته العلمية وخبرته وغير ذلك من  ،وموقعه في التنظيم الإداري ،وطريقة تعيينه ،سن الموظف

 العدم. الاعتبارات، فإذا لم يقم الموظف بهذه الاختصاصات بنفسه أصبحت كل هذه الاعتبارات في حكم

 ويعتبر الاختصاص من قواعد القانون العام فلا يمكن مخالفتها ويتفرع عن ذلك النتائج التالية:

 تفاق سواء داخل الإدارة أو بينها وبين الأفراد.بالالا يمكن القيام بتعديل قواعد الاختصاص  -

المصلحة العامة أو متذرعة بالاستعجال لا يجوز للإدارة مخالفة قواعد الاختصاص مستندة في ذلك إلى  -

 ويستثنى من ذلك إلا الظروف الاستثنائية.

إذا صدر قرار مشوب بعيب عدم الاختصاص فلا يمكن تصحيحه عن طريق إجازته من الجهة المختصة  -

 .ا غير جائز في القرارات الإداريإذ أن هذه الإجازة تعني أن للقرار الصادر له أثر رجعي وهذ

فع بعدم الاختصاص من النظام العام ويجوز للمدعي إثارته، كما يمكن للقاضي إثارته تلقائيا حتى إن الد -

 ولو لم يتم إثارته من أحد المتنازعين.

 وللاختصاص أربعة عناصر يمكن ذكرها على النحو التالي: 

دارية دون هو العنصر يحدد موظفي الإدارة الذي يمكنهم القيام بالأعمال الإالعنصر الشخصي:  -1

              غيرهم من الأشخاص باعتبار هؤلاء هم المعنيين بالأمر.
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هذا العنصر هو الذي يحدد الموضوعات التي يمكن للموظف القيام بها ولا يمكن العنصر الموضوعي:  -2

 له أن يقوم بغيرها أو تجاوزها.

المعينة الذي يمارس فيها الموظف اختصاصاته، هو العنصر الذي يحدد المدة الزمنية العنصر الزما :  -3

بمعنى تحديد زمن ممارسة الاختصاص وهو إما أن يكون بمدة محددة أو يقدر بالعمل إلى أن ينتهي بفراغه 

 .1عمل من عمله، وإما أن يكون مطلقا فلا يقدر بفتة أو

 .الموظف بمباشرته لأعماله ووظائفههو العنصر الذي يحدد المكان الذي يقوم فيه العنصر المكا :  -4

يمكن القول بأن المسؤولية هي التزام الموظف بتأدية الاختصاصات والواجبات  :ثالثا: المسؤوليات الجديدة

المخصصة له بطريقة سليمة وبأحسن ما في قدرته وطبقا لتوجيهات رئيسه الذي يكون مسؤولا أمامه، 

فكما أن المرؤوس  "مبدأ المسؤولية" السلطة على الجانب الآخربل مبدأ وهكذا يظهر من ذلك أنه يقا

ية التي الإداري يتمتع بالسلطة التي تمكنه من ممارسة اختصاصاته المفوضة، فإنه يجب عليه تحمل المسؤول

فالسلطة والمسؤولية عنصران  ،والعكس صحيح مسؤولية لاإذ لا سلطة ب ،تستوجبها تلك الاختصاصات

 .2متلازمان فيما بينهما

المبدأ العام في قواعد الاختصاص أن المشرع عندما يمنح لموظف اختصاصات محددة فعليه أن يباشرها 

وإذا قام الرئيس الإداري بتفويض بعض من اختصاصه  ،مسؤولا عن تنفيذها مسؤولية كاملةبنفسه ويكون 

فويض مسؤوليته عن هذه الاختصاصات بل تبقى مسؤوليته عن تنفيذها لأحد مرؤوسه لا يعني ذلك ت

فالمسؤولية لا تفوض مع الاختصاص ولا يجوز للرئيس الإداري أو  ،بالرغم من قيامه بعملية التفويض
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دفعها عنه بداعي التفويض وأساس ذلك أن صاحب الاختصاص الأصيل هو الذي رأى تفويض الأصيل 

 .د مرؤوسيهبعض من اختصاصاته إلى أح

بهذه فإذا فوض الرئيس الإداري إلى مرؤوسه بعض من اختصاصاته، تعين على هذا المرؤوس القيام 

الاختصاصات وأصبح ملتزما بذلك وإلا كان مسؤولا عن عدم التنفيذ وما يتتب عليه من آثار، على أن 

ض، أساسها الالتزام بالتنفيذ، المسؤولية الناشئة في هذا الشأن هي مسؤولية جديدة ظهرت بعد قرار التفوي

 وليست مسؤولية مفوضة إليه من الرئيس الإداري مع تفويض الاختصاص.

فالقاعدة العامة أن مسؤولية الأصيل لا تفوض، فقد تكون مسؤولية المرؤوس أمام رئيسه مسؤولية تأديبية، 

المتتبة عن عدم التزامه بالتنفيذ أو الخروج وقد تمتد هذه المسؤولية إلى الجانبين المدني والجزائي تبعا للآثار 

 عن فحوى التفويض.

عن انجاز الأمين العام فيما فلو فرضنا أن الوزير فوض بعض اختصاصاته للأمين العام ظل الوزير مسؤولا 

، فإذا قام 1فوض إليه، ويبقى الأمين العام مسؤولا أمام الوزير في حدود ما تم تفويضه من اختصاصات

عام هو الآخر بتفويض جزء من اختصاصاته لأحد مديري المديريات ظل الأمين العام مسؤولا الأمين ال

أمام الوزير وصار مدير المديرية بدوره مسؤولا أمام الأمين العام، فمهما تدنى التفويض فلا الوزير ولا الأمين 

 .العام يستطيعان التخلي عن مسؤوليتهما عن سوء الإنجاز بحجة التفويض

مثال عن قيام المسؤولية في مجال التفويض، والذي  (odineel)و  (kointez)الكاتبان عطى أولقد 

شركة أخذت في النمو المطرد قامت بوضع مخطط مالي دقيق، حيث اكتشف فيه خطأ : جاء كالآتي

انعقاد حسابي بسيط ارتكب من طرف كاتب في قسم التقديرات المالية، وتم اكتشاف هذا الخطأ أثناء 

لمالي لم اجتماع لجنة المجلس المالية ببعض المصرفيين الذين يقومون بالتتيبات اللازمة للقرض، فنائب الرئيس ا
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يتمكن من القول أن المسؤولية تقع على موظف في قسم التخطيط التابع لمكتب مساعد أمين الصندوق، 

 ،وأمين الصندوق مسؤول أمام نائب الرئيسوأن نائب الرئيس المالي هو المسؤول عن الخطأ تجاه المجلس، 

ورئيس  ،ورئيس قسم التخطيط أمام مساعد أمين الصندوق ،ومساعد أمين الصندوق أمام أمين الصندوق

والموظف تجاه رئيس وحدة التقديرات، وهذا ما يفسر  ،قسم وحدة التقديرات أمام رئيس قسم التخطيط

ي عمله في منطقة نائية وقد لا ذف صغير في وزارته يؤ يقع فيه موظ عن مسؤولية الوزير عن خطأ بسيط

يعرف الوزير حتى اسمه أو هيئته، فهنا تظهر المسؤولية في أوسع صورها أو نطاقها التي تمتد حتى تشمل 

 .1المسؤولية الأدبية وحتى المسؤولية السياسية

 ويتتب على التفويض الإداري مسؤولية ذات شقين: 

المرؤوس الذي فوض إليه الاختصاص مسؤولا أمام من فوضها إليه عن القيام بالوجبات فمن جهة يصير 

التي فوض بشأنها، بينما يبقى الرئيس صاحب الاختصاص الأصيل متحملا للمسؤولية عما يتتب على  

 فمسؤولية الأصيل لا يمكن التفويض فيها، ويبقى الرئيس ،كافة اختصاصاته المفوضة وما احتفظ به لنفسه

ه ليصل التفويض إلى أفضل الإداري هو المسؤول الأول عن أعمال مرؤوسه عن طريق الإشراف والتوجي

ه النتائج، بالإضافة إلى قيامه بالمراجعة المنظمة للتفويض لمعرفة مدى فعاليته، ومن ثم القيام بإعادة النظر في

تقييم قرارات وأعمال المرؤوسين  ويمكن تحقيق هذه النتيجة من خلال ،سواء أكان ذلك بتوسيعه أو سحبه

الذي فوض إليهم الاختصاص ومن خلال التفتيش الغير رسمي ومن خلال ملاحظة أي من الشكاوى 

 .2صادرة ضد قرارات هؤلاء المرؤوسينوالطعون ال
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خصوصية نظام التفويض الإداري مقارنة بالأنظمة القانونية الشبيهة له الناقلة : المبحث الثا 

 للاختصاص في القانون العام

 تتشابه لتيا لقانونيةت التصرفاا من غيره مع بمقارنته لاإ يظهر لنا لن داريلإا لتفويضا ممفهو تحديد إن
وهي موجودة في القانون  بل أن بعض هذه التصرفات كانت مصدرا لظهور نظرية التفويض الإداري ،معه

 لعملا سير حسنو دارةلإا طنشا يةارستمرا لىإ قانونية تهدف، وتعد بمثابة وسائل 1العام والقانون الخاص
 .فعاليتهو داريلإا

تتشابه بعض الأنظمة القانونية في بعض مظاهرها مع التفويض الإداري في مجال القانون العام وتكاد تختلط 
التصرفات بها من عدة جوانب، إلا أنه في الحقيقة يوجد اختلاف وتباين بين التفويض الإداري وهذه 

 أعمال من هاتفادي الخلط بينها وما ينتج عن جوانب أخرى، والهدف من هذه المقارنة هون القانونية م

                                                           
حيث توجد في القانون الخاص تصرفات قانونية تتشابه مع نظام التفويض الإداري هي: الوكالة والنيابة، فتعتبر الوكالة هي أصل فكرة  .1

التفويض في بداية العهد الأول للوظيفة العامة ، حيث كانت الوظيفة محل حق شخصي للموظف فلم يكن هناك فصل بين حقوق 
أوجه التشابه بين الوكالة والتفويض الإداري أن كلاهما يرد على تصرف قانوني وليس عمل مادي، أما  الوظيفة وحقوق الموظف ، ومن

ليه فيما يخص أوجه الاختلاف تتمثل فيما يلي: في الوكالة يختار الموكل الوكيل وفق إرادته الحرة بينما في التفويض يختار الأصيل المفوض إ
كالة جميع الاختصاصات ما عدا التي تتعلق بشخصه كحلف اليمين أو جزء منها بينما التفويض وفق النص الآذن، يمارس الوكيل في الو 

دائما يكون جزئيا، الوكيل لا يقع تحت السلطة الرئاسية للموكل في الوكالة بينما يقع المفوض إليه تحت السلطة الرئاسية للأصيل في 
يتم التفويض دون اشتاط قبول المفوض إليه، الوكالة هي عقد رضائي ينتمي أطرافه إلى التفويض، لا تتم الوكالة إلا بقبول الوكيل لها بينما 

راف القانون الخاص أما التفويض فالعلاقة القائمة بين أطرافه هي علاقة تنظيمية ينتمون إلى القانون العام، تنتهي الوكالة بوفاة أحد الأط
ة أحد الأطراف بل يبقى قائما، يمكن تصحيح تجاوز الوكيل إذا تجاوز حدود بينما لا ينتهي التفويض خصوصا تفويض الاختصاص بوفا

لا وكالته بينما لا يمكن تصحيح تجاوز المفوض إليه إذا تجاوز حدود التفويض ، في الوكالة يمكن للطرفين إنهاء الوكالة بينما في التفويض 
 يمكن للمفوض إليه إنهاء التفويض.

ع نظام التفويض في أن كلاهما يرد على تصرف قانوني وليس عمل مادي، كلاهما يسمح للطرف الآخر أما النيابة هي كذلك تتشابه م
تمي القيام بتصرف قانوني، كلاهما مصدرهما القانون مثلا: كالنيابة القانونية. أما أوجه الاختلاف تتمثل فيما يلي: النيابة عمل قانوني تن

و تصرف قانوني ينتمي إلى القانون العام، في النيابة يتصرف النائب لفائدة الأصيل ولحسابه إلى تصرفات القانون الخاص بينما التفويض ه
وتعود آثار هذا التصرف للأصيل بينما في التفويض خصوصا تفويض الاختصاص التصرف يكون للمصلحة العامة وتأخذ القرارات 

فويض لا يمكن أن يكون عام بل يجب أن يكون جزئيا ومحددا. أنظر المتخذة مرتبة المفوض إليه، يمكن أن تكون النيابة عامة بينما الت
 .23إلى  18العيد قرطيم، المرجع السابق، ص 
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الحلول ونقل الاختصاص )المطلب و ، وعليه سيتم مقارنة نظام التفويض الإداري بالإنابة الإدارية 1تصرفاتو 
 ونظرية الموظف الفعلي الاستخلافو الأول(، ثم مقارنة نظام التفويض الإداري بالتفويض التشريعي 

 )المطلب الثاني(.

 ونقل الاختصاص الحلولو بالإلبة الإدارية مقارنة نظام التفويض الإداري المطلب الأول: 

القائمة بين الجهة التي تقوم بالتفويض )المفوِضة( والجهة المفوض يقصد بالتفويض الإداري هو العلاقة 
 إليها، بحيث تقوم هذه الأخيرة بممارسة اختصاصات وأعمال تدخل في اختصاص الجهة الأولى.

هذه العلاقة لا توجد فقط في نظام التفويض الإداري، بل تمتد إلى تصرفات قانونية أخرى تنتمي إلى 
شابه نظام التفويض الإداري إلى حد بعيد مع الإنابة الإدارية، الحلول ونقل القانون العام، حيث يت

لخلط والتداخل بين هذه الأنظمة القانونية، لتفادي االاختصاص، لكن بالمقابل توجد عدة أوجه اختلاف 
ام نظام الإنابة الإدارية )الفرع الأول(، ثم دراسة نظتطرق إلى نظام التفويض الإداري و وعليه سيتم ال

نظام التفويض الإداري  أوجه الاختلاف بين التفويض الإداري ونظام الحلول )الفرع الثاني(، وأخير معالجة
 )الفرع الثالث(. ونظام نقل الاختصاص

 الفرع الأول: نظام التفويض الإداري ونظام الإلبة الإدارية

دارية وذلك لضمان سير المرافق العامة يعتبر التفويض الإداري والإنابة عمليتان ضروريتان داخل المنظمة الإ
ويقصد للمواطنين بصفة مستمرة دون توقف،  بصفة منتظمة ومضطردة، ولهما دور مهم في تقديم الخدمات

بالإنابة الإدارية قيام سلطة إدارية عليا بناء على قواعد قانونية مكتوبة أو غير مكتوبة، في حالة غياب 
ئم يمنعه من ممارسة اختصاصاته بإصدار قرار تعيين نائبا تكلفه الأصيل بسبب وجود مانع مؤقت أو دا

بممارسة اختصاصات الأصيل الغائب حتى تزول أسباب الإنابة وعودة الأصيل إلى منصبه أو تعيين موظف 
 .2آخر مكانه

                                                           
 .34صالمرجع السابق، خليفي محمد،  .1
 .55، ص2007شريف خاطر، القرار الإداري، ط الأولى، د. ن. ع، القاهرة،  .2
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اعتمدت معظم التشريعات والأنظمة الخاصة في الدول على نظامي التفويض الإداري والإنابة، ومن بينها 
يخص لجزائر التي اعتمدت على هذين النظامين والتي وردت بشأنها عدة قوانين، ومن أمثلة ذلك فيما ا

المتضمن القانون الأساسي الخاص  221-09من المرسوم الرئاسي رقم  22الإنابة ما جاء في المادة 
نصوص عليها في بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين التي نصت على ما يلي:" بغض النظر عن الحالة الم

أدناه، تعين الإدارة المركزية العون النائب في حالة الشغور المؤقت لمنصب رئيس  100من المادة  02الفقرة 
 المركز الدبلوماسي أو القنصلي.

وفي حالة الغياب المؤقت لرئيس المركز أو وجود مانع يعيقه لفتة، يتم تعيين النائب من قبل الإدارة المركزية 
 قتاح من رئيس المركز.بناء على ا

ويحمل العون النائب حينئذ صفة القائم بالأعمال بالنيابة أو المسير بالنيابة، ويتولى بذلك استمرار نشاط 
 ."1المركز ويتمتع بالحقوق والصلاحيات المرتبطة بممارسة الوظيفة الموكلة إليه

 معالجة أوجه التشابه والاختلاف بين نظام وعليه سيتم دراسة الأحكام القانونية للإنابة الإدارية )أولا(، ثم
 التفويض الإداري ونظام الإنابة الإدارية )ثانيا(.

 :الأحكام القانونية للإلبة الإداريةأولا: 

 تتمثل أحكام الإنابة الإدارية فيما يلي: 

 تمارس الإنابة الإدارية إلا في حالة وجود مانع مؤقت أو دائم للأصيل، ويكون هذا المانع يعوق ويمنع  -1

 .2الأصيل من ممارسة اختصاصاته المنوطة به

تستند الإنابة الإدارية إلى قواعد قانونية سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة، إلا أن هذه الحالة الأخير  -2
 مقيدة بشرطين هما: 

                                                           
المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان  2009يونيو سنة  24المؤرخ في  221-09المرسوم الرئاسي رقم من  22. المادة 1

 .09، ص2009يونيو سنة  28، المؤرخة في 06الدبلوماسيين والقنصليين، ج.ر، العدد 
 .93، ص 2019القانونية، الاسكندرية، التفويض الإداري، )دراسة مقارنة(، ط الأولى، مكتبة الوفاء إبراهيم أحمد الفراجي، . 2
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 عدم وجود نص قانوني مكتوب يمنع الإنابة صراحة أو ضمنا. أ(

أن يتضمن التنظيم الإداري وجود سلطة إدارية في نفس مرتبة الأصيل أو أعلى منه يمكن أن تمنح لها  ب(
 .1الإنابة

إلا بنص أما إذا كانت هذه السلطة أدنى مرتبة من الأصيل في التدرج الإداري فإن الإنابة الإدارية لا تمنح 
 .2مكتوب صراحة

إصدار قرار بتنصيب النائب من طرف الجهة التي يحددها النص القانوني، أما إذا سكت النص عن  -3
ذلك أو استناد الإنابة الإدارية إلى قاعدة قانونية مكتوبة، فإن الجهة المختصة بذلك هي الجهة التي تقع في 

 . 3قمة الجهاز الإداري

الإدارية محددة المدة، أي تنتهي بزوال أسباب المانع وعودة الأصيل إلى منصبه يجب أن تكون الإنابة  -4
 أو تعيين شخص آخر مكانه.

 تي تليها، أي لا بد أن تكون درجة هذا يجب أن تكون مرتبة النائب بنفس مرتبة الأصيل أو المرتبة ال -5

 .4منهاالنائب في السلم الإداري تساوي درجة الأصيل الغائب أو أقل 

بالنسبة للاختصاصات التي يمكن للنائب ممارستها أثناء النيابة إما أن تكون محددة في النص القانوني  -6
الآذن وإما في قرار تعيين النائب، أما إذا لم تكن هذه الاختصاصات محددة على سبيل الحصر يمكن 

 يل الغائب.للنائب ممارستها على سبيل الإطلاق، أي القيام بجميع اختصاصات الأص

                                                           
 .34منور كربوعي، المرجع السابق، ص  . 1
 .49عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص . 2
، 1998ن،عما ،يعزلتووا للنشر ةلمسيرا دار ،لىولأاط  ول،لأا بتا لكا ،(نةرا مق سةدراداري)لإنون القاا ،لظاهرا خليل خالد .3

 .128ص
 .50عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص أنظر، .4
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لكن هنا تثور مشكلة حول ما إذ لم يحدد النص الآذن وقرار تعيين النائب الاختصاصات التي يمكن لهذا 
الأخير ممارستها وتم تعيين نائب أقل درجة من الأصيل الغائب في السلم الإداري، هذا الإشكال تحدث 

 :1عنه الأستاذ عبد الفتاح حسن وفرق بين فرضين

، وناب عنه وزير آخر من نفس مرتبة الأصيل كانت النيابة في جميع ر هو الأصيل الغائبإذا كان الوزي أ(
اختصاصات الأصيل الغائب، ويستند الدكتور عبد الفتاح حسن في ذلك إلى حكم مجلس الدولة الفرنسي 

 .1965جانفي  29الصادر في 

أما إذا كان النائب من غير الوزير، أي أدنى مرتبة من الأصيل الغائب فإن هذه المسألة لم يعالجها  ب(
القضاء، وبالنظر إلى الوضع القانوني المؤقت للنائب وعدم إمكانية النائب إلى شغل المنصب كأصيل، فإن 

ط القانونية للإنابة، ويعتبر الفقه يميل إلى القول بأن اختصاصات النائب يتعلق تحديدها بظروف والضواب
الدكتور عبد الفتاح حسن أن هذا التحديد منطقي وسليم لأنه يراعي اعتبارات العمل الإداري من جهة، 

 ومهام الإنابة من جهة أخرى.

أما بالنسبة لمرتبة القرارات الصادرة من النائب فإنها تأخذ مرتبة الأصيل الغائب، أي كأنها صدرت من  -7
الوظيفة، أما فيما يخص المسؤولية الناتجة عن القرارات الغير المشروعة فيبقى النائب هو  الأصيل شاغل

 .2المسؤول عن هذه القرارات سواء كانت المسؤولية تأديبية أو مدنية

تنتهي الإنابة بعودة الأصيل إلى منصبه أو تعيين شخص آخر مكان الأصيل يشغل ذلك الوظيفة أو  -8
  اؤها إلى إصدار قرار بذلك.المنصب، ولا يحتاج إنه

 

 

 
                                                           

 .36منور كربوعي، المرجع السابق، ص .1
 .36منور كربوعي، المرجع نفسه، ص .2

 



 الباب الأول: الإطار المفاهيمي العام لنظرية التفويض الإداري

44 
 

 :الإداري ونظام الإلبة الإداريةأوجه التشابه والاختلاف بين نظام التفويض  ثانيا:

 تبرز أوجه التشابه فيما يلي:

يحتاج كل من نظامي التفويض الإداري والإنابة الإدارية إلى نص : يستندان عليه آذن نصوجود  -1
تنظيمي أو قاعدة يستندان عليها، فلا يمكن ممارسة التفويض الإداري أو الإنابة دون دستوري أو قانوني أو 

 .1وجود النص الآذن

قرار لقيامهما صادر من  كل من التفويض والإنابة يحتاجان إلى: إصدار قرار التفويض أو الإلبة -2
 .2نابةطرف السلطة المختصة بتعيين المفوض إليه في التفويض وتحديد النائب في الإ

يتميز كل من التفويض الإداري  :طابع التأقيت في نظامي التفويض الإداري والإلبة الإدارية -3
 يس دائمة، وينتهي التفويض ويلغى بانتهاءوالإنابة الإدارية بالطابع المؤقت، بمعنى تكون مدتهما محددة ول

 وتنتهي الإنابة الإدارية بزوال أسباب المانع ورجوع الأصيل إلى منصبه أو تعيين موظف آخر  ،المدة المحددة

 .3مكانه

يتحمل المفوض إليه المسؤولية في التفويض الإداري خصوصا في تفويض  :من حيث المسؤولية المترتبة -4
يتحمل النائب المسؤولية عن الاختصاص عن الأعمال الغير المشروعة الصادرة عنه، كذلك في الإنابة 

 الأعمال الغير المشروعة الصادرة عنه.

 تبرز أوجه الاختلاف فيما يلي:

لا بد أن يستند التفويض الإداري على قاعدة قانونية مكتوبة، من حيث شكل النص الآذن:  -1
إلا بقدرها ولا  فالتفويض ما هو إلا ضرورة من ضروريات التنظيم الإداري ومن المعلوم أن الضرورة لا تقدر

                                                           
 .118، ص1991حسين عثمان محمد عثمان، دروس في الإدارة العامة، د.ج، بيروت  .1
 .128الدكتوراه، المرجع السابق، ص بشار جميل يوسف عبد الهادي، التفويض في الاختصاص، رسالة  .2

 .36منور كربوعي، المرجع السابق، ص .3
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، بينما يمكن للنيابة الإدارية أن تستند على قاعدة قانونية مكتوبة أو 1يمكن الخروج عن حدودها ومقتضاها
 وذلك لضمان سير المرفق العام بانتظام واضطراد. ،غير مكتوبة

يمارس المفوض إليه في التفويض الإداري جزء من حجم الاختصاصات الممارسة: من حيث  -2
أو  اختصاصات الأصيل الحاضر، بينما يمارس النائب في الإنابة الإدارية كافة اختصاصات الأصيل الغائب

، والعبرة من ذلك أن التفويض الإداري استعمل من أجل تخفيف الأعباء على الرئيس الإداري جزء منها
تقدر إلا في إطارها ولا فما هو إلا ضرورة من ضروريات التنظيم الإداري، ومن المعلوم أن الضرورة لا 

يسمح الخروج على مقتضاها، أما الإنابة الإدارية تقوم على مبدأ سير المرفق العام بصفة منتظمة 
 .2طردةضوم

في حالة التفويض الإداري يكون الأصيل حاضرا ويمارس المفوض  :من حيث وجود الأصيل أو غيابه -3
الإنابة الإدارية يكون الأصيل غائبا، وبالتالي فالإنابة تتصدى لمعالجة إليه الاختصاصات المفوضة، بينما في 

 .3حالة عدم وجود الأصيل

تأخذ القرارات الصادرة في حالة التفويض الإداري مرتبة المفوض  :مرتبة القرارات الصادرة من حيث -4
، بينما تأخذ وإنما في تفويض الاختصاص لكن ليس في جميع أنواع التفويض ،إليه في السلم الإداري

 .4القرارات الصادرة في حالة الإنابة الإدارية ذات المستوى الوظيفي لقرارات الأصيل

ينتهي التفويض الإداري بانتهاء المدة المحددة أو بإصدار الأصيل قرار  :من حيث النهاية القانونية -5
التفويض أو بتحقيق الغرض الذي تم من أجله، بينما تنتهي الإنابة الإدارية بعودة الأصيل الغائب إلى إلغاء 

 .5منصبه أو تعيين موظف آخر مكانه دون الحاجة إلى إصدار قرار في ذلك
                                                           

. وهذه الضرورة تقتضي قيام الرئيس الإداري بالمسائل والاختصاصات الهامة وترك الاختصاصات الأخرى الأقل أهمية للمرؤوسين للقيام 1
 بها.

 .96إبراهيم أحمد الفراجي، المرجع السابق،  .2
 .97إبراهيم أحمد الفراجي، المرجع نفسه، ص  .3
 . 227، ص1996رمضان محمد بطيخ، أصول التنظيم الإداري، ط الأولى، د.ن.ع، القاهرة،  .4
القاهرة، نظرية التفويض الإداري )دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس،  . محمود إبراهيم الوالي،5

 .201، ص1978-1979
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 الفرع الثا : نظام التفويض الإداري ونظام الحلول

 بلأسبا ان صاحب الاختصاص الأصيلمك محدد صختصاا بممارسة معين موظفيقصد بالحلول قيام 
 معينة منيةز ةلفت صاحب الاختصاص الأصيل بغيا عند الحلول يتحققو، نلقانوا يحددها وفظرو

، ويمكن أن يكون الحلول بحلول جهة إدارية مكان جهة إدارية نلقانوا بحكمتعيينه  يتم شخص محله فيحل
 .1أخرى

اعتمدت معظم التشريعات على نظام الحلول، ومن بينها الجزائر التي نصت عليه في عدة نصوص قانونية 
   التي نصت على  2020من التعديل الدستوري لسنة  05و 04ف  94من بينها: ما جاء في المادة 

وتثبت الشغور ما يلي:" في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، تجتمع المحكمة الدستورية وجوبا 
 النهائي لرئيس الجمهورية، وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.

( يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية، 90يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون )
( يوما، بعد أخذ رأي المحكمة 90ة تسعين )وفي حالة استحالة إجرائها، يمكن تمديد هذا الأجل لمد

 ."2الدستورية

من قانون البلدية التي نصت على ما يلي:" يمكن للوالي أن يتخذ،  100كذلك ما جاءت به المادة 
بالنسبة لجميع بلديات الولاية أو بعضها، كل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة والسكينة 

رفق العام، عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك ولا سيما منها التكفل بالعمليات العمومية وديمومة الم
 ."3الانتخابية أو الخدمة الوطنية والحالة المدنية

إذن سيتم التطرق في هذا الفرع إلى الضوابط القانونية لنظام الحلول الإداري )أولا(، ثم دراسة أوجه التشابه 
 التفويض ونظام الحلول الإداري )ثانيا(.والاختلاف بين نظام 

                                                           
 .112، ص 1977. سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري )دراسة مقارنة(، الكتاب الأول، دار الفكر العربي، القاهرة، 1
 .22، المصدر السابق، ص2020عديل الدستوري لسنة من الت 94. المادة 2
يونيو  03، المؤرخة في 37المتعلق بالبلدية، ج. ر، العدد  2011يونيو  22المؤرخ في  10-11القانون رقم من  100المادة  .3

 .17، ص 2011سنة
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 :أولا: الضوابط القانونية لنظام الحلول الإداري

 : 1تتمثل الضوابط القانونية للحلول فيما يلي

وجوب استناد الحلول إلى نص قانوني يجيزه وينشئ إحدى حالات الحلول، وقد يكون هذا النص وارد  -1
في الدستور أو القانون أو اللوائح والتنظيمات، فقد ذهب بعض الفقه إلى القول بأنه لا حلول في ممارسة 

  ول مستحيلا قانونا الاختصاص إلا إذا نص عليه المشرع، بحيث إذا أغفل المشرع النص عليه أصبح الحل
 .ولا يجوز تطبيقه

يشتط في الحلول أن يكون النص الآذن به من درجة النص المحدد لاختصاصات الأصيل، لكن يمكن  -2
 أن يكون الحلول بنص غير مكتوب في حالتين:

 الظروف الاستثنائية: وهي الظروف الغير العادية تأتي نتيجة عوامل تهدد استقرار الدولة وأمنها أ(
 وسلامتها.

 قيام الحكومة المستقيلة بتصريف شؤون الدولة إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة. ب(

 ويبقى نظام الحلول الذي يستند إلى نص غير مكتوب نادر جدا.

 وجود مانع يحول للأصيل من ممارسة اختصاصاته، ويمكن أن يكون هذا المانع إرادي أو غير إرادي. -3

 ددا الشروط التالية:أن تحيشتط في القواعد القانونية التي تجيز الحلول  -4

 تحديد الحال بصفته لا باسمه. أ(

 تحديد الأسباب والظروف الذي تنشئ حالة الحلول. ب(

 تحديد الاختصاصات والصلاحيات التي يمكن للحال ممارستها. ج(

ه أو من غيره، فيتحقق الحلول إذا تحققت الحلول لا يحتاج إلى إصدار قرار من طرف الأصيل نفس -5
 أسبابه وظروفه فيحل الحال محل الأصيل بقوة القانون دون الانتظار إلى غاية صدور القرار.
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يمارس الحال جميع اختصاصات الأصيل،  الأصل في الحلول أن يكون في جميع الاختصاصات، حيث -6
 غير أن هذه القاعدة يرد عنها استثناءان هما:

أن يحدد النص القانوني الذي يسمح بالحلول اختصاصات معينة دون غيرها يحل فيها الحال محل  أ(
 الأصيل.

 .يتعلق بطبيعة الاختصاص وظروف الحلول ب(

ويرى بعض الفقه الفرنسي أن الحلول يكون كاملا إذا كان الأصيل مفقودا أو بعيدا جدا عن وظيفته، 
 -أن الحال -استخلاصا من حكمين أصدرهما مجلس الدولة الفرنسييحول له القيام بوظائفه، ثم أضافوا 

 عند سكوت النص القانوني لا يمكنه ممارسة اختصاصات الأصيل الغائب إلا بشرطين: 

 أن يكون العمل الإداري مستعجلا لا يمكن تأخيره وانتظار عودة الأصيل من أجل انجازه. أ(

 نه وبين القيام به.أن يكون غياب الأصيل من شأنه أن يحول بي ب(

تأخذ الاختصاصات والأعمال التي يقوم بها الحال مرتبة الأصيل، ولا يمكن للأصيل أن يمارس السلطة  -7
ن الحال بنفس درجة الرئاسية على الحال لأنه ليس مرؤوسا للأصيل، حيث تكون التصرفات الصادرة ع

ء القرارات التي يتخذها من حل محله طيلة ، وبالتالي لا يمكن للأصيل التعقيب أو إلغا1تصرفات الأصيل
مدة الحلول، فإذا ما أراد الأصيل إلغاء الأعمال الغير المشروعة الصادرة عن الحال يمكنه اللجوء إلى السلطة 

 الرئاسية المشتكة أو سلطة الوصاية أو إلى الجهات القضائية المختصة.

الحال سلطة تقريرية بدلا من الأصيل، أما في إضافة إلى ذلك هناك بعض الفقهاء من يشتط أن يمارس 
 الحالات التي يمارس الحال اختصاصات استشارية أو فنية فلا يمكن اعتبارها حلولا.

لكن نحن نشاطر رأي الدكتور عبد الفتاح حسن الذي يرى أن الحلول هي حالة لمواجهة حالة الغياب أو 
 .2طبيعة هذه الاختصاصات سواء تقريرية أو استشارية أو فنيةامتناع الأصيل عن القيام بالعمل أيا كانت 

                                                           
 .325الإداري، المرجع السابق، ص سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون  .1
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أما بالنسبة لحلول السلطة الوصية محل السلطة اللامركزية فقد قيدها المشرع بنصوص قانونية لأن ذلك فيه 
مساس باستقلالية هذه السلطة، ويكون هذا الحلول في حالة امتناع إحدى السلطات اللامركزية القيام 

من قانون البلدية السالف الذكر بقولها:" عندما  101ومثال ذلك ما نصت عليه المادة  باختصاصاتها،
يمتنع رئيس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة له بمقتضى القوانين والتنظيمات، يمكن الوالي، 

 ."1جب الإعذارنقضاء الآجال المحددة بمو ابعد إعذاره، أن يقوم تلقائيا بهذا العمل مباشرة بعد 

 :أوجه التشابه والاختلاف بين نظام التفويض ونظام الحلولثانيا: 

 تبرز أوجه التشابه فيما يلي: 

يستند كل من نظام التفويض الإداري ونظام الحلول إلى نص قانوني من حيث الأداة القانونية:  -1
تنظيمي له نفس قوة النص المحدد يسمح بممارستهما، ويكون هذا النص إما دستوري أو قانوني أو 

 .2للاختصاصات الأصيل

يتم ممارسة اختصاصات الأصيل سواء في نظام التفويض الإداري أو نظام  :من حيث طابع التأقيت -2
 .3الحلول بصفة مؤقتة بحيث يؤول الاختصاص فيما بعد إلى الأصيل

 تتمثل أوجه الاختلاف فيما يلي: 

يعتبر التفويض الإداري تصرف إداري يقوم به الأصيل بناء على إرادته من حيث الإرادة المطبقة:  -1
سواء القيام بالتفويض أو لا، وكذلك يمكن منح الحرية للأصيل في التفويض باختيار المفوض إليه وتحديد 

ة القانون فلا يسوده الطابع الشخصي أي لا تتدخل إرادة الموضوعات المفوضة، بينما يتم الحلول بقو 
 .4الأصيل في الحلول لا من حيث اختيار الحال أو تحديد اختصاصاته

                                                           
 .17من قانون البلدية، المصدر السابق، ص  101. المادة 1

 .471. مصطفى أبو زيد الفهمي، المرجع السابق، ص 2
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ينصب التفويض الإداري على جزء من اختصاصات من حيث حجم الاختصاصات الممارسة:  -2
الذي يكون شاملا، المفوض، فالأصيل يقوم بتفويض بعض من اختصاصاته وليس كلها، عكس الحلول 

أي يتضمن جميع اختصاصات الأصيل إلا إذا تضمن النص الآذن الاختصاصات الممارسة وقام 
 .1بتحديدها

للقيام بعملية التفويض من طرف الأصيل لا بد من صدور قرار من  :من حيث شرط إصدار قرار -3
الحلول الذي يكون طرف الأصيل وكذلك لا يظهر اختصاص المفوض إلا بصدور قرار التفويض، عكس 

لا يشتط صدور قرار حتى يتحقق وإنما يتحقق الحلول بتحقق شرط حدوث مانع أو امتناع بقوة القانون و 
 .2اصاتهالأصيل عن القيام باختص

تأخذ القرارات الصادرة عن المفوض إليه في التفويض الإداري  :من حيث قيمة القرارات الصادرة -4
)تفويض الاختصاص( مرتبة المفوض إليه، بينما تأخذ القرارات الصادرة عن الحال في الحلول مرتبة 

 . 3الأصيل

الإداري وهو الذي يقوم بتفويض جزء يكون الأصيل حاضرا في التفويض  :من حيث وجود الأصيل -5
من اختصاصاته إلى المفوض إليه، بينما الحلول يستهدف علاج ظرف طارئ ينتج عن شغور منصب 

 الأصيل بسب غيابه أو امتناعه أو عجزه عن القيام باختصاصاته.

 المسؤولية في التفويض الإداري خاصة في تفويض الاختصاص نتكو من حيث المسؤولية المترتبة: -6
 ضلمفواو  ضلمفوا بين تربط التي العلاقة نلأ ض،لمفوا مماأ إليه يكون مسؤولا ضفالمفو جةدومزو يجيةرتد

لاختصاصات ا هذه رسيما ليهإ ضلمفوا نلأ ،هي علاقة تبعية وبالتالي يكون خاضعا لسلطته الرئاسيةليه إ
 ، عكس الحلول الذي يمارس الحال اختصاصات الأصيل دونضلمفوا قابةور افشرإ تحت المفوضة
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خضوعه للسلطة الرئاسية، وبالتالي يكون مسؤولا عن جميع الأعمال التي يقوم بها إلى غاية عودة الأصيل 
 .1أو تعيين شخص أخر مكانه

و بإلغاء التفويض من ينتهي التفويض الإداري بانتهاء المدة المحددة أ: من حيث النهاية القانونية -7
طرف الأصيل أو بتحقيق الغرض من التفويض، عكس الحلول الذي ينتهي بعودة صاحب الاختصاص 

 .2الأصيل أو تعيين شخص آخر مكانه

 نظام التفويض الإداري ونظام نقل الاختصاصأوجه الاختلاف بين الفرع الثالث: 

نقل الاختصاص بأنه ذلك الإجراء الذي يصدر من جهة أو سلطة إدارية التي تملك صلاحية  نظام يعرف
إسناد الاختصاص بتحويل ونقل هذا الاختصاص من جهة إدارية إلى جهة إدارية ويكون ذلك بصفة 

 نهائية، ويتم إجراء النقل بنفس الأداة القانونية والجهة التي تملك إسناد الاختصاص.

نظام على مستوى الإدارة المركزية، وذلك من أجل تحقيق التنسيق والتجانس في ويطبق هذا ال
الاختصاصات المسندة إلى كل وزارة من الوزارات المركزية، وكذلك يمكن تطبيقه على مستوى الإدارة المحلية 

مركزية بنقل بعض الاختصاصات من الإدارة المركزية إلى مستوى الإدارة المحلية، بهدف تدعيم سياسة اللا
 .3وتقريب الإدارة من المواطن

اعتمدت بعض الدول على نظام نقل الاختصاص من بينها دولة مصر ومثال ذلك نقل بعض 
اختصاصات الوزراء إلى المحافظين، ونقل جزء من اختصاصات رؤساء المصالح إلى رؤساء مجالس المدن 

التي  1960الصادر في  71في مادته  124 والقرى، كما هو الحال في قانون الإدارة المحلية المصري رقم
 تضمنت أن يكون للمحافظ بالنسبة إلى شؤون العمال الاختصاصات الممنوحة في القوانين واللوائح للوزراء 

 ووكلاء الوزراء ........ ونقل اختصاصات الممنوحة لرؤساء المصالح إلى رئيس مجلس المدينة ورئيس المجلس 
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 .1ض اختصاصات الوزراء إلى رؤساء بعض الهيئات العامةالقروي، كما يجري تحويل بع

لا توجد أوجه تشابه بين نظام التفويض الإداري ونظام نقل الاختصاص، أما فيما يخص أوجه الاختلاف 
 فسيتم دراستها على النحو التالي:

ع يتفويض التوقيستند نظام التفويض الإداري خاصة  :من حيث مرتبة النص القانو  المستند عليه أولا:
كأن يكون الاختصاص محدد بقانون   ،على نص قانوني يكون أقل مرتبة من النص المقرر للاختصاص

التي لها  ويأذن التفويض فيه بمرسوم، بينما يصدر النص القانوني الخاص بنقل الاختصاص من السلطة
 صلاحية ترتيب الاختصاص.

يض الإداري بطابع التأقيت، أي أن الاختصاصات يتميز نظام التفو  :من حيث الطابع الزمنيثانيا: 
، عكس نظام نقل الاختصاص الذي يتميز بطابع الديمومة ة من طرف المفوض إليه تبقى مؤقتةالممارس

  فعندما تقوم جهة إدارية بتحويل بعض الاختصاصات إلى جهة إدارية أخرى يصبح هذا التحويل نهائيا 
 الاختصاصات.ولا يمكن لتلك الجهة استجاع تلك 

في نظام التفويض الإداري يمكن للأصيل استجاع : من حيث استرجاع الاختصاصاتثالثا: 
الاختصاصات المفوضة بإلغاء قرار التفويض باعتباره صاحب الحق في التصرف، بينما في نظام نقل 

ا ليست هي الاختصاص لا يمكن للجهة الإدارية التي قامت بتحويل هذه الاختصاصات باستجاعها لأنه
 صاحبة الحق في التصرف.

في نظام التفويض الإداري تمارس الجهة المفوض إليها الاختصاصات  :من حيث الاستقلالية رابعا:
المفوضة باعتبارها جهة تابعة للجهة الأصلية، حيث يخضع المفوض إليه للسلطة الرئاسية للأصيل، عكس 

هذه الاختصاصات بصفتها جهة أصلية مستقلة عن  نظام نقل الاختصاص حيث تمارس الجهة المنقول لها
 الجهة التي نقلت لها هذه الاختصاصات، ويمكن أن تكون هناك رقابة وصائية بنص قانوني.

                                                           
. لقد تم في مصر نقل العديد من الاختصاصات الحيوية التي كانت تقوم بها السلطة المركزية الموجودة في العاصمة إلى الهيئات الموجودة 1

 على المستوى المحلي في مجالات التعليم، الصحة، والتبية والري والشؤون الزراعية، والاجتماعية، والثقافية والاقتصادية وشؤون الأمن،
التموين، وشؤون الإسكان والمرافق البلدية، وشؤون الأوقاف، وشؤون الصناعة، وشؤون رعاية الشباب، وشؤون النقل، أنظر العيد  وشؤون

 . 71قرطيم، المرجع السابق، ص
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تأخذ الأعمال الصادرة من طرف المفوض إليه في التفويض : من حيث مرتبة القرارات الصادرةخامسا: 
الأصيل وتتم باسمه، عكس نظام نقل الاختصاص الذي تأخذ الإداري خاصة تفويض التوقيع مرتبة 

 القرارات الصادرة من طرف الجهة المنقول لها الاختصاص مرتبتها وتتم باسمها.

تم التفويض الإداري دائما من سلطة عليا إلى سلطة أخرى أقل ي :من حيث درجة الجهة الإدارية سادسا:
نقل الاختصاص من جهة أو سلطة إدارية إلى جهة أو سلطة منها درجة في السلم الإداري، بينما قد يتم 

 فس الدرجة في السلم الإداري.نإدارية لهما 

يبقى الأصيل هو المسؤول عن الأعمال الغير مشروعة التي قام بها  :من حيث المسؤولية المترتبة سابعا:
ه، عكس نظام نقل المفوض إليه في التفويض الإداري وبالضبط في تفويض التوقيع لأنها تتم باسم

الاختصاص حيث تكون الجهة المنقول لها الاختصاص هي المسؤولة عن أعمالها الغير مشروعة باعتبارها 
 .1سلطة أصلية ومستقلة عن السلطة صاحبة الاختصاص

الاستخلاف ونظرية الموظف و مقارنة نظام التفويض الإداري بالتفويض التشريعي المطلب الثا : 

 الفعلي

زيادة عن التصرفات القانونية التي رأيناها سابقا، توجد تصرفات قانونية أخرى تتشابه مع نظام التفويض 
لنقاط إلا الإداري، لكن حتى وإن التقت هذه التصرفات القانونية مع نظام التفويض الإداري في بعض ا

أنها تختلف معه في عدة جوانب، وعليه سيتم دراسة نظام التفويض الإداري ونظام التفويض التشريعي 
)الفرع الأول(، ثم التعرض إلى نظام التفويض الإداري ونظام الاستخلاف )الفرع الثاني(، وأخيرا سيتم 

 (.معالجة نظام التفويض الإداري ونظرية الموظف الفعلي )الفرع الثالث

 (Déligation Législatif)الفرع الأول: نظام التفويض الإداري ونظام التفويض التشريعي 

عرفنا التفويض الإداري فيما سبق، أما التفويض التشريعي هو الإجراء الذي بفضله يتم منح بعض 
لطة اختصاصات وصلاحيات السلطة التشريعية )البرلمان( بصفة استثنائية وفي مواضيع محددة إلى الس
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التنفيذية )رئيس الجمهورية(، حيث تتمثل هذه الاختصاصات في عملية إصدار القوانين، ويعتبر التفويض 
 التشريعي إجراء استثنائي على مبدأ الفصل بين السلطات.

الأزمات والظروف الاقتصادية والاجتماعية والحروب التي   لىإ لتشريعيا لتفويضاظهور نظرية  ويعود سبب
سائدة أنداك، مما فرض على السلطة التشريعية تفويض بعض من اختصاصاتها وصلاحياتها كانت 

 التشريعية إلى السلطة التنفيذية لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية، ولقد اصطلح عليها باللوائح التفويضية.

مواجهة الأزمات،  نظرا لأهميته ودوره في شريعيحيث اهتمت مختلف دساتير  دول العالم بنظام التفويض الت
حيث يعود تاريخ ظهوره بالضبط في فرنسا، وبدأ العمل به إلى أن اتسع نطاقه بشكل كبير، حيث أدرجه 

، وتم العمل به  38في المادة  1958المؤسس الدستوري الفرنسي في الجمهورية الفرنسية الخامسة سنة 
منه، وقامت هذه  136المادة في  1956كذلك في الدستور المصري وكان ذلك لأول مرة في دستور 

، وفي هذا الإطار نجد أن الدستور 1الدول بوضع ضوابطه وذلك ضمانا لحماية حقوق وحريات الأفراد
الجزائري لا يأخذ بنظام التفويض التشريعي بخلاف الدستور الفرنسي والمصري، لكن يمكن لرئيس 

لدستور، والدليل على ذلك ما جاءت به الجمهورية التشريع بأوامر وفقا للحالات المنصوص عليها في ا
التي نصت على ما يلي: " لرئيس الجمهورية أن يشرع  2020من التعديل الدستوري لسنة  142المادة 

بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية بعد رأي مجلس 
 الدولة.

كمة الدستورية بشأن دستورية هذه الأوامر، على أن تفصل فيها في أجل يخطر رئيس الجمهورية وجوبا المح
 ( أيام.10أقصاه عشرة )

 يعرض رئيس الجمهورية الأوامر التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في بداية الدورة القادمة لتوافق عليها.

  .تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان

 من الدستور. 98ة أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة يمكن لرئيس الجمهوري
                                                           

 .97،96. العيد قرطيم، المرجع السابق، ص 1
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 ."1تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء

وعليه سيتم التطرق إلى الضوابط المتعلقة بالتفويض التشريعي )أولا(، ثم التعرض إلى أوجه التشابه 
 ثانيا(.والاختلاف بين نظام التفويض الإداري ونظام التفويض التشريعي )

 :أولا: الضوابط المتعلقة بالتفويض التشريعي

 تتمثل الضوابط المتعلقة بالتفويض التشريعي فيما يلي:

يجب أن يستند التفويض التشريعي إلى قاعدة دستورية صريحة تجيزه، أي سند التفويض التشريعي:  -1
التشريعي، مع تحديد شروط إعماله، وجود نص صريح في الدستور ينص على السماح بإعمال التفويض 

ويرجع أساس ذلك إلى الاعتبارات العملية والأزمات الاقتصادية التي مرت بها معظم دول العالم خاصة بعد 
لمواجهة الظروف التي كانت  الحرب العالمية الثانية، حيث كان من الواجب اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة

مال البرلمان في هذه الدول تأخذ وقتا طويلا وإجراءات معقدة مما وتقرير مصير الشعوب، فكانت أع سائدة
ترتب عنه الإضرار بأنشطة ومصالح الدولة، هذا ما استلزم قيام السلطة التشريعية بتفويض بعض 

 . 2اختصاصاتها التشريعية للسلطة التنفيذية

يجب أن يصدر التفويض التشريعي كتابة وليس شفاهة أي بموجب قانون : شكل التفويض التشريعي -2
أو أمر، أما فيما يخص التصويت على قانون التفويض فهناك بعض الدساتير تتطلب الأغلبية المطلقة وهناك 
من تتطلب الأغلبية البسيطة، إضافة إلى ذلك يجب أن يتضمن قانون التفويض التشريعي تاريخ إصداره 

 لتي استند إليها والتوقيعات، ولا بد من نشره في الجريدة الرسمية.والأسباب ا

 :تتمثل هذه القيود فيما يليالقيود الواردة في التفويض التشريعي:  -3

يجب أن يكون التفويض التشريعي محدد المدة، والبرلمان هو من يقوم بتحديد المدة وفقا لتقديره بالنظر  أ(
 ف الغير العادي التي تمر به الدولة، فمن غير المتصور أن يمنح هذا التفويضإلى طبيعة الموضوع وأهمية الظر 

                                                           
 .32، المصدر السابق، ص2020من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  142المادة  .1
 .32، ص2008. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار الإداري، ط الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2



 الباب الأول: الإطار المفاهيمي العام لنظرية التفويض الإداري

56 
 

 بشكل دائم ومستمر لأنه يعد ذلك تنازلا عن الاختصاص.

يجب تحديد الاختصاصات ومواضيع التفويض حتى لا تتعدى السلطة التنفيذية هذه الحدود وتخرج  ب(
 طة التنفيذية الفرصة وتشرع في أمور متعددة.عن نطاقها، فعدم تحديد المواضيع المفوضة يعطي للسل

الظروف الاستثنائية والطارئة لمعالجة بعض المسائل التي تستلزم  في يجب اللجوء إلى التفويض التشريعيج( 
 . 1الإسراع فيها

 ينتهي التفويض التشريعي في الحالات الآتية:نهاية التفويض التشريعي:  -4

 السلطة التشريعية باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل ويكون ذلك بقانون.يتم إلغائه من طرف أ( 

يتم حل البرلمان وفقدان السلطة التشريعية لاختصاصاتها، وعندما تفقد هذه الأخيرة اختصاصاتها ب( 
 ستفقد السلطة التنفيذية الاختصاصات المفوضة.

 ون التفويض.نهاية المدة أو الفتة الزمنية التي تم تحديدها في قانج( 

بتحقيق الهدف التي تم التفويض فيه، وهي معالجة المسائل الضرورية ومواجهة الظروف الاستثنائية د( 
 .2والطارئة

تبرز أوجه : أوجه التشابه والاختلاف بين نظام التفويض الإداري ونظام التفويض التشريعي ثانيا:
 التفويض التشريعي فيما يلي:التشابه بين نظام التفويض الإداري ونظام 

يلزم كل من التفويض الإداري والتفويض التشريعي نص يسمح : من حيث النص الآذن بالتفويض -1
بالتفويض، حتى يتمكن رئيس الجمهورية من ممارسة الاختصاصات التشريعية في التفويض التشريعي، وحتى 

، فيقع التفويض في التفويض الإداري لة إليهوالاختصاصات الموك يتمكن المفوض إليه من ممارسة الأعمال
 باطلا وغير مشروع إذا لم يوجد نص يسمح به.

                                                           
 .707المرجع السابق، ص ،القضاء الإداري . فؤاد عطار،1
سليمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي، ط الأولى، دار الفكر العربي،  .2

 .54، ص1979القاهرة، 



 الباب الأول: الإطار المفاهيمي العام لنظرية التفويض الإداري

57 
 

كلاهما وسيلة أو إجراء تمنح فيه إحدى  :من حيث الإجراءات وحجم الاختصاصات المفوضة -2
الهيئات أو السلطات إلى هيئة أو سلطة أخرى بعض من اختصاصاتها دون أن تتخلى السلطة ذات 
الاختصاص الأصيل عن اختصاصاتها المفوضة، أي يمكن استجاع تلك الاختصاصات التي تم التفويض 

 فيها سواء في التفويض الإداري أو التفويض التشريعي.

يلزم نظام التفويض الإداري بتحديد الموضوعات : من حيث تحديد الموضوعات المفوضة -3
بوضوح ودقة، كذلك نظام التفويض التشريعي يلزم تحديد الموضوعات والاختصاصات المفوض فيها وتبيانها 

 بدقة المفوضة من طرف السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية.

يحكم كل من التفويض الإداري والتفويض : من حيث عدم جواز تفويض الاختصاصات المفوضة -4
   فويض سواء كان إداري أو تشريعي التشريعي مبدأ عدم جواز تفويض الاختصاصات المفوضة، لأن الت

 .1لا يكون إلا مرة واحدة

 أما أوجه الاختلاف تتمثل فيما يلي: 

لتفويض الإداري يتم داخل السلطة امن حيث الهيئات والسلطات التي يتم التفويض فيما بينها:  -1
اختصاصاته إلى رئيس ديوانه أو التنفيذية، أي ما بين أعضاءها مثلا: تفويض رئيس الجمهورية بعض 

تفويض الوزير بعض صلاحياته إلى المديريات الموجودة على المستوى المحلي، أما التفويض التشريعي يتم بين 
سلطتين مختلفتين في الدولة، أي السلطة التشريعية تقوم بتفويض بعض اختصاصاتها التشريعية للسلطة 

 التنفيذية )رئيس الجمهورية(.

: الأساس القانو  ومدى إلزامية الموافقة على قرارات الصادرة بناء على التفويضمن حيث  -2
التفويض الإداري قد يكون أساسه ومصدره الدستور أو القوانين أو اللوائح، ولا يلزم التفويض الإداري 

تشريعي عرض القرارات الصادرة بناء على التفويض على الرئيس الإداري للموافقة عليها، عكس التفويض ال
 الذي يكون مصدره وأساسه هو الدستور فقط، ويلزم هذا الأخير عرض الأوامر والقرارات الصادرة بناء

 على التفويض التشريعي على البرلمان للمصادقة عليها.
                                                           

 .62، 61شروق أسامة عواد، المرجع السابق، ص  .1
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يمكن للرئيس الإداري استداد اختصاصاته الذي فوضها إلى : من حيث مدة سريان التفويض -3
قرار التفويض الإداري عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك، عكس التفويض التشريعي المفوض إليه بإلغاء 

التي لا يمكن للسلطة التشريعية استداد اختصاصاتها التشريعية المفوضة إلا بعد انتهاء المدة المحددة في قانون 
 التفويض التشريعي.

لقاة على الرئيس الإداري، ليقوم يهدف التفويض الإداري إلى تخفيف الأعباء الم: من حيث الهدف -4
بالأعباء الأساسية والتي تحقق أهداف الهيئة الإدارية، بينما يهدف التفويض التشريعي إلى اتخاذ الإجراءات 

 والتدابير الاستثنائية تفرضها الظروف الاستثنائية التي قد تتعرض لها الدولة.

لا يمكن للأصيل في : لأصليةمن حيث ممارسة الاختصاصات المفوضة من طرف السلطة ا -5
التفويض الإداري أن يمارس اختصاصاته المفوضة طيلة مدة التفويض إلا إذا قام بإلغاء هذا التفويض أو 
انتهاء المدة المحددة للتفويض، عكس التفويض التشريعي حيث يمكن للسلطة الأصلية صاحبة الاختصاص 

 .1ت التشريعية المفوضة رغم التفويضالأصيل أي السلطة التشريعية من ممارسة الاختصاصا

 الفرع الثا : نظام التفويض الإداري ونظام الاستخلاف

 ليحو ،مؤقت أو ئمدا مانعوجود  بسببالاختصاص الأصيل  صاحبب غيايقصد بالاستخلاف حالة 
 في لرتبةوا جةرلدا نفس من موظفيحل مكانه  حيث، ظيفتهوبممارسة الاختصاصات المرتبطة ب قيامه دون

 .2طرادضبانتظام وا دارةلإا سير حسن نضما جلأمن ختصاصاتها جميع رسيماو داري،لإا لسلما

من قانون البلدية السابق  71ومن أمثلة الاستخلاف في القانون الجزائري نجد ما نصت عليه المادة 
الذكر:"يستخلف رئيس المجلس الشعبي البلدي المتوفى أو المستقيل أو المتخلي عن المنصب أو محل مانع 

 ."3أعلاه 65دة ( أيام على الأكثر، حسب الكيفيات المنصوص عليها في الما10قانوني خلال عشرة )

                                                           
 .96، 95. عبد الغني بسيوني عبد الله، المرجع السابق، ص1
 .24محمد، المرجع السابق، ص . خليفي 2
 .13من قانون البلدية، المصدر السابق، ص 71. المادة 3
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                  من قانون البلدية السالف الذكر التي نصت على  02ف 72كذلك ما جاء في المادة 
 ئب ما يلي:" .... يستخلف رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي حصل له مانع مؤقت في أداء وظائفه بنا

 ."1رئيسال

إضافة إلى ذلك نجد أن المشرع الجزائري اعتمد على نظام الاستخلاف في قانون الولاية وذلك في المادة 
منه التي نصت على ما يلي:" في حالة الوفاة أو الاستقالة النهائية أو الإقصاء أو حصول المانع  41

تجاوز شهر بالمرشح الذي يلي القانوني لمنتخب بالمجلس الشعبي الولائي يتم استخلافه قانونا في أجل لا ي
 ."2مباشرة أخر منتخب من نفس القائمة

من نفس القانون التي تضمنت أنه في حالة حدوث مانع مؤقت،  02ف  63كذلك ما جاءت بالمادة 
 يقوم رئيس المجلس الشعبي الولائي بتعيين أحد نوابه لاستخلافه في مهامه.

اصة بالاستخلاف )أولا(، ثم تمييز التفويض الإداري عن وعليه سيتم التعرض إلى الأحكام القانونية الخ
 الاستخلاف )ثانيا(.

 :أولا: الأحكام القانونية الخاصة بالاستخلاف

 تتمثل هذه الأحكام فيما يلي:  

 أو ةكالوفا صلاحياتهممارسة  من الاختصاص الأصيل صاحب يمنع ئمدا أو مؤقت مانع لحصو -1
 لمنصب.ا من لكالعز يبيةدتأ عقوبة الإقالة أو الاستقالة أو

يتم استخلاف صاحب الاختصاص الأصيل موظف آخر من نفس الدرجة الوظيفية في السلم  -2
الإداري، أي يكون المستخلف بنفس درجة ورتبة صاحب الاختصاص الأصيل الذي حصل له مانع 

 مؤقت أو دائم.

                                                           
 .13، صالسابق من قانون البلدية، المصدر 72. المادة 1

 29، المؤرخة في 12المتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية، العدد  2012فبراير سنة  21المؤرخ في  07-12رقم  من قانون 41. المادة 2
 .12، ص 2012فيفري سنة 
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 132الحاجة إلى إصدار قرار مثل ما تضمنته المادة يتم تعيين المستخلف إما بموجب نص قانوني دون  -3
التي جعلت القانون العضوي هو من يحدد شروط استخلاف النائب  2020من التعديل الدستوري لسنة 

تعيين المستخلف من  ، كما يمكن1في المجلس الشعبي الوطني أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده
 ة صاحب الاختصاص الأصيل ويكون ذلك بموجب قرار إداري.طرف الجهة الإدارية التي تعلو مرتب

 فتمييز التفويض الإداري عن الاستخلاثانيا: 

 تتمثل أوجه الاختلاف بين التفويض الإداري والاستخلاف فيما يلي:

يمارس المفوض إليه في التفويض الإداري جزء أو بعض : الممارسةمن حيث حجم الاختصاصات  -1
الاختصاصات المفوضة إليه من طرف المفوض، بينما في الاستخلاف يمارس المستخلف جميع اختصاصات 

 صاحب الاختصاص الأصيل الذي حصل له مانع مؤقت أو دائم.

يكون المفوض إليه في التفويض الإداري أقل مرتبة : من حيث الدرجة الوظيفية في السلم الإداري -2
فوض(، بينما في الاستخلاف يكون المستخلف من نفس درجة من صاحب الاختصاص الأصيل )الم

 صاحب الاختصاص الأصيل.

يكون التفويض الإداري محدد المدة حيث ينتهي بانتهاء المدة الزمنية المحددة من حيث المدة الزمنية:  -3
الاختصاص الأصيل للتفويض، بينما الاستخلاف ليس محدد المدة بل ينتهي بزوال المانع وعودة صاحب 

 إلى وظيفته.

يمارس المفوض إليه الاختصاصات المفوضة إلى  :من حيث وجود صاحب الاختصاص الأصيل -4
جانب المفوض حيث يكون هذا الأخير موجودا، عكس الاستخلاف الذي يكون فيه صاحب 

 .بهالاختصاص الأصيل غير موجودا، وبالتالي يمارس المستخلف اختصاصات الأصيل في ظل غيا

يعد التفويض الإداري وسيلة لتخفيف الأعباء الضخمة الملقاة على  :الغاية والهدفمن حيث  -5 
 المفوض، بينما يعد الاستخلاف وسيلة من أجل معالجة شغور منصب وظيفي وضمان استمرارية المرفق 

                                                           
 .29، المصدر السابق، ص2020من التعديل الدستوري لسنة  132. المادة 1
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 .1العام بانتظام واضطراد بسبب وجود مانع يحول قيام الأصيل بوظيفته

 وظف الفعليالفرع الثالث: نظام التفويض الإداري ونظرية الم

إن المقصود بالموظف الواقعي أو الفعلي هو الشخص الذي لم يصدر قرار تعيينه أصلا أو كان قرار تعيينه 
بر مجلس الدولة الفرنسي قرارات الموظف الفعلي مشروعة وترتب أثار قانونية إذا ما توافرت ت، واع2معيبا

النظرية كضمانة من أجل استمرارية المرفق العام شروط معينة، حيث جعل مجلس الدولة الفرنسي هذه 
، وعليه سيتم التطرق إلى الظروف التي تطبق فيها نظرية الموظف الفعلي )أولا(، ثم تمييز  3بانتظام واضطراد

 نظام التفويض الإداري عن نظرية الموظف الفعلي )ثانيا( .

 ه الظروف فيما يلي:تتمثل هذ: أولا: الظروف التي تطب  فيها نظرية الموظف الفعلي

نجح القضاء الفرنسي في تأسيس قراراته بالاعتاف بمشروعية بعض الأعمال الظروف العادية:  -1
والقرارات الصادرة عن ما اصطلح عن تسميتهم بالموظفين الواقعيين أو الفعليين، وأسسوا حجتهم في ذلك 

وظف الفعلي صحيحة ومنتجة لآثارها بفكرة العمل الظاهر ومبدأ حسن النية، وعليه تعتبر تصرفات الم
إضافة إلى ذلك حماية لحقوق الغير الذين تعاملوا معه  ،4القانونية وهذا على أساس نظرية العمل الظاهر

على أساس مبدأ حسن النية فمثلا : إذا صدر قرار بتقية فرد معين ونتج عن هذه التقية تغييرا في المهام 
وتبين فيما بعد أن أحد أسس التقية غير موجودة فإن أعمال وتصرفات هذا الشخص تبقى مشروعة 

 ية وذلك بناء على أساس فكرة العمل الظاهر ومبدأ حسن النية.ومنتجة لآثارها القانون

 ستثنائيةالظروف الا -2

تقتضي نظرية الظروف الاستثنائية أنه إذا قام شخص أو مجموعة من الأشخاص  في الحالات الاستثنائية  
درة من كالكوارث الطبيعية أو الحروب بتصرفات فإن هذه الأخيرة تنتج آثارها القانونية رغم أنها صا

                                                           
 25. خليفي محمد، المرجع نفسه، ص 1
 .105السابق، ص .  عبد الغني بسيوني، المرجع 2
 .466، ص 2017عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، ط الرابعة، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،   .3

4. CF.André Delaubadere, Yves Gaudemet jean claud veniza, traité de droit administratif, 3emeEd, Paris, 

2004, P 334. 

 



 الباب الأول: الإطار المفاهيمي العام لنظرية التفويض الإداري

62 
 

شخص أو أشخاص لا يكتسبون صفة الموظف القانوني أي لم يصدر في حقهم قرار التعيين، وذلك 
طراد، وتم تطبيق هذه النظرية من طرف مجلس الدولة ضاستنادا لمبدأ ضرورة سير المرفق العام بانتظام وا

 بسبب يلبلدالمجلس ا ونشؤبتسيير  طنينالموا بعض مقا حيثالفرنسي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، 
 ،بمشروعية تصرفات المجلس لفرنسيا لةولدااعتف مجلس  لقدو بلحرا نتيجة عن تسييره عضائهأتخلي 

 .1لأنها تهدف إلى تحقيق استمرارية المجلس البلدي بانتظام واطراد، واستجابة لمتطلبات المصلحة العامة

 ة الموظف الفعليثانيا: تمييز نظام التفويض الإداري عن نظري

من زاوية المقارنة بين نظام التفويض الإداري ونظرية الموظف الفعلي نجدهما يلتقيان في نقطة واحدة، حيث 
يعد كل من التفويض الإداري ونظرية الموظف الفعلي استثناء عن قاعدة الاختصاص، لكنهما يختلفان في 

 عدة نقاط سيتم عرضها على النحو الآتي:

في التفويض الإداري يتم ممارسة : الصفة الوظيفية والأساس القانو  لممارسة الاختصاصمن حيث  -1
الاختصاص من طرف المفوض إليه يحمل صفة الموظف القانوني بموجب قرار إداري صادر عن المفوض 
مستندا في ذلك إلى نص قانوني، أما في نظرية الموظف الفعلي يتم فيه ممارسة الاختصاص من طرف 

غير مختص قانونا لا يحمل صفة الموظف القانوني أي لم يصدر قرار تعيينه أو كان قرار التعيين شخص 
 طراد.ضمعيبا، إلا أنه يعتبر مشروعا وذلك حماية لمصلحة الغير وضمان سير المرفق العام بانتظام وا

يمارس المفوض إليه في التفويض الإداري بعض من حيث حجم الاختصاصات الممارسة:  -2
ختصاصات المفوض، عكس نظرية الموظف الفعلي الذي يشمل جميع الاختصاصات نظرا لأن الموظف ا

 الأصلي قد ترك منصبه شاغرا.

تكون المدة محددة في نظام التفويض الإداري، حيث ينتهي التفويض الإداري من حيث المدة الزمنية:  -3
ون غير محددة وتبقى مرتبطة بالظروف المرتبطة بانتهاء المدة المحددة، عكس نظرية الموظف الفعلي التي تك

 بها.

                                                           
 .45، ص1988المعداوي، دراسة في الوظيفة العامة، ط الثانية، د. م. ج، الجزائر، . محمد يوسف 1
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تأخذ القرارات الصادرة عن المفوض إليه في التفويض : من حيث مرتبة ودرجة القرارات الصادرة -4
الإداري خاصة تفويض الاختصاص مرتبة ودرجة المفوض إليه، بينما تأخذ القرارات الصادرة من طرف 

 .1الموظف الفعلي مرتبة وقوة الجهة الأصلية صاحبة الاختصاص الأصيلالموظف الفعلي في نظرية 
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 الأجهزة الإداريةالتقسيمات الفقهية للتفويض الإداري ومدى فعاليته داخل لفصل الثا : ا

فقهاء حول مسألة تقسيم التفويض الإداري، حيث تم تقسيمه حسب الزاوية التي ينظر كل الاختلف 
واحد منها وحسب المعيار المعتمد في ذلك، لهذا لم ينحصر التفويض الإداري في نوع واحد بل أدى ذلك 

 ،نجازهإلى ظهور عدة تقسيمات متنوعة ومتباينة فيما بينها حتى يتناسب مع مقتضيات العمل ومتطلبات ا
سواء  ياالمزوا ئدالفوا منامتلاكه العديد إلى  داريلإاللتفويض  لأهمية المتزايدةا لىع زيادة عن ذلك يتتب

 بعض تعتضه قد العملي قعالوا في نهأ لاإبالنسبة للرؤساء الإداريين أو المرؤوسين أو المنظمات الإدارية، 
 ببعض لعملا يجب دي هذه المعوقاتتفا جلأ منقد تحد من فعاليته، و لتيوا تلصعوباا أو المعوقات

. انطلاقا من هذا التمهيد سيتم التطرق إلى 1الإداري لتفويضا عمليةنجاح  في تساعدالتي  الحلول المقتحة
مدى فعالية ، ثم التعرض إلى تبيان التقسيمات الفقهية للتفويض الإداري وتقديرها من الناحية القانونية

 )المبحث الثاني(.الأجهزة الإدارية ام التفويض الإداري داخل نظ

 تبيان التقسيمات الفقهية للتفويض الإداري وتقديرها من الناحية القانونية المبحث الأول:

، ومنهم من اعتمد في تصنيفه 2من حيث نطاقه ومستواه الإداري التفويضبتقسيم  قام بعض الفقه

الشكل والحجم، بينما كانت أشهر التقسيمات من حيث الأداة للتفويض الإداري على 

)المطلب  الحجموالطبيعة)الموضوع(، وعليه سيتم تحديد أصناف التفويض الإداري من حيث الأداة و 

                                                           
 .47. منور كربوعي، المرجع السابق، ص1

القرارات التي تتخذ في . قسم التفويض الإداري من حيث نطاقه إلى نوعين: التفويض الواسع: يكون هذا التفويض عندما تزداد أعداد 2
المستويات الأدنى درجة، وتزداد أهميتها، وتنقص طرق المراجعة فيها، معناه أن الرئيس الإداري يكثر من تفويض جزء من اختصاصاته إلى 

رت طرق مرؤوسيه، والتفويض الضيق الذي يظهر كلما قلت أعداد القرارات التي تتخذ في المستويات الأدنى درجة، وقلت أهميتها، وكث
 المراجعة عليها، معناه أن الرئيس الإداري يقلل من تفويض جزء من اختصاصاته إلى مرؤوسيه.

أما من حيث مستواه ينقسم إلى ثلاث أنواع: التفويض الرئاسي أو النزولي وهو الذي يكون من الأعلى إلى الأسفل، أي من الرئيس إلى 
يكون مماثل في المركز الوظيفي أي من مستوى رئاسي إلى مستوى رئاسي آخر والتفويض المرؤوس، التفويض المتكافئ أو الجانبي هو الذي 

بشار جميل يوسف عبد الهادي، التفويض في الاختصاص،  التصاعدي هو الذي يتم من الأسفل إلى الأعلى أي من المرؤوس إلى الرئيس.
 .174رسالة الدكتوراه، المرجع السابق، ص
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)المطلب  الطبيعة القانونية والشكلالأول(، ثم التطرق إلى تحديد أصناف التفويض الإداري من حيث 

 الثاني(.

 جمالأداة والح ديد أصناف التفويض الإداري من حيثالمطلب الأول: تح

وذلك بالنظر إلى الهيئة التي تقوم  ،صدرالمسيم التفويض الإداري من حيث جانب من الفقه إلى تقذهب 

بإصدار قرار التفويض سواء من الرئيس نفسه أو من الأعلى منه درجة في السلم الإداري، كما قام البعض 

الآخر بالاعتماد على معيار الإلزام والاختيار في تقسيم التفويض الإداري، في حين قسمه البعض بالنظر 

ؤوسا مباشرا أو غير مباشر، بينما كانت نظرة البعض منهم في إلى الشخص المفوض إليه سواء كان مر 

تقسيم التفويض إلى توزيع الاختصاص سواء لشخص واحد أو عدة أشخاص، ومن جهة أخرى عمل 

جمه بالنظر إليه من حيث الاختصاصات والموضوعات بعض من الفقه على تقسيم التفويض بالنظر لح

الأداة )الفرع الأول(، ثم دراسة التفويض  من حيث ويض الإداريوعليه سيتم التطرق إلى التف ،1المفوضة

 )الفرع الثاني(.من حيث الحجمالإداري 

 الأداة من حيث الفرع الأول: التفويض الإداري 

 تم تقسيم التفويض الإداري من حيث الأداة إلى ما يلي:

 أولا: التفويض المباشر والتفويض الغير مباشر

 على النحو التالي: لجهة مصدرة قرار التفويضا بالنظر إلىيمكن تقسيم التفويض الإداري 

 ،يتم التفويض المباشر من طرف شخص له سلطة أعلى من صاحب الاختصاص: التفويض المباشر -1

ويكون موجها لشخص أخر أدنى مرتبة منه، أي لا يصدر قرار التفويض في التفويض المباشر بإرادة 

                                                           
 .82المرجع السابق، ص إبراهيم أحمد الفراجي،  .1
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لاختصاص بل بإرادة الشخص الأعلى في السلم الإداري من مركز الأصيل، مثلا يقوم رئيس صاحب ا

كومة للح ملعاإلى الأمين اية الجمهور لرئاسة ملعاا مينلأا تختصاصاامن  بعضا ضبتفويالجمهورية 

المادة الأولى ومثال ذلك ما نصت عليه  ،1د هذا الأخير بمثابة قرار التفويضيع، وئاسير ممرسوبموجب 

من القرار المتضمن تفويض الإمضاء من طرف وزيرة البيئة إلى مدير الموارد البشرية والتكوين والوثائق التي 

نصت على ما يلي: " يفوض إلى السيد فاروق تاجر مدير الموارد البشرية والتكوين والوثائق في حدود 

 ."2قيع على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القراراتصلاحياته، باسم وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، التو 

 التفويض الغير المباشر  -2

يعتبر هذا التفويض بمثابة قيام الأصيل بالتفويض ويكون ذلك بمحض إرادته استنادا في ذلك إلى نص 

 دستوري أو قانوني أو لائحي يسمح له بذلك ويتطلب هذا النوع من التفويض شرطين:

 ح للأصيل بالتفويض وجود نص يسمأ( 

صدور قرار من الأصيل بتفويض بعض من اختصاصاته إلى أحد مرؤوسيه أو إلى موظف آخر يعادله ب( 

  في المركز الوظيفي

التفويض وفقا لمتطلبات العمل بهذا وتكون في هذا النوع من التفويض إرادة الأصيل ظاهرة وواضحة فيقوم 

    نصت على  التي 2012ية من قانون الولا 126جاء في المادة ومثال ذلك ما  ،3وظروفه التي يقدرها

                                                           
 .135ص  المرجع نفسه، . إبراهيم أحمد الفراجي،1
المتضمن تفويض الإمضاء من طرف وزيرة البيئة إلى مدير الموارد البشرية  2019مارس سنة  06المادة الأولى من القرار المؤرخ في .2

 .30، ص 2019أفريل  17، المؤرخة في 25ج. ر،العدد  ،والتكوين والوثائق
 .171بشار جميل يوسف عبد الهادي، التفويض في الاختصاص، رسالة الدكتوراه، المرجع السابق، ص  .3
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يمكن للوالي تفويض توقيعه لكل موظف حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في القانون " :يلي ما

 ."1والتنظيمات المعمول بها

ومما ينبغي الإشارة إليه أن هناك جانب من الفقه أقر هذا التقسيم، وهناك من أنكر هذا التقسيم خصوصا 

 النوع الأول ألا وهو التفويض المباشر الذي كان محل جدال فقهي حول مسألتين: 

 المسألة الأولى تتعل  بمدى اعتبار التفويض المباشر تفويضا أ(

، حيث أثار السيد روميو في 19يرجع التفرقة بين التفويض المباشر والتفويض الغير المباشر إلى نهاية القرن 

في قضية موجامبورى عندما  1892ديسمبر  02مذكراته بمناسبة حكم مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 

سمح له بممارسة سلطة تفويض رفض أن يكون لرئيس الجمهورية سلطة إنشاء وتنظيم المرافق العامة، ولا ي

 .2اختصاصات موظف لموظف آخر أو الإذن له بالقيام بهذا التفويض

المباشر  الإداري التفويض فمن بين الفقهاء المنكرين نجد الفقيه دوجي الذي يرى عند وضعه لمقارنة بين

يئة إدارية بطريقة مباشر بأن الذي يفوض بعض من اختصاصات هيئة إدارية إلى ه الغيرالإداري  والتفويض

ولو استعمل النص هذا  مباشرة دون إرادة الجهة صاحبة الاختصاص، لا ينشئ حالة من حالات التفويض

ذلك أن هذا النص في رأيه معدل للاختصاص الممنوح للأصيل بنقل بعض منه إلى غيره دون أخذ  ،التعبير

 .3المنقول إليه الاختصاص مفوضا إليهكذلك حتى ولو أطلق النص على   رأيه أو رغما عنه،

أما الأستاذ جيز فيري أن التفويض المباشر ما هو إلا تعيين جديد لشخص آخر في ممارسة هذا 

 الاختصاص، وعليه فلا يعتبر تفويض.

                                                           
 .20المصدر السابق، ص قانون الولاية، من  126المادة  .1
 .69. عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص 2
 .355، ص المرجع السابق. محمود إبراهيم الوالي، 3
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غير أن الدكتور عبد الفتاح حسن، يرى أن رأي كلا من الفقيهين دوجي وجيز فيهما شيء من المغالاة، 

ين الجديد أو تعديل الاختصاص يقصد بهما تحويل الاختصاص من هيئة إلى هيئة أخرى، بحيث أن التعي

بحيث لا يعود الاختصاص المنقول إلى موقعه الأول بتعديل جديد من الجهة التي تمتلكه قانونا، ويمكن أن 

يتصف لا تكون هي الجهة التي تقوم بالتفويض مباشرة أو صاحبة الاختصاص الأصيل، ذلك أن التفويض 

بسيمة التأقيت بحيث يشعر المفوض بأنه ليس صاحب اختصاص ثابت وأصيل فيما خول فيه، وحول هذا 

 .1تدور كل أسباب التفويض ومبررات وجوده

بينما يرى الدكتور بشار عبد الهادي يوسف في شأن هذه المسألة بأن التفويض المباشر يعتبر وكأنه نقل 

صفة التأقيت التي يتسم بها تجعله تفويضا في الاختصاص وليس للاختصاص وليس تفويضا فيه، إلا أن 

ناقلا له، وأساس ذلك أن اختصاصات الأصيل ترجع إليه بتحقق أحد أسباب انتهاء التفويض كتغير أحد 

أطرافه، أو إلغائه أو تنفيذ موضوعه أو انتهاء مدته، دون الحاجة إلى إصدار قرار جديد يعيد تلك 

 .2الاختصاصات

 المسألة الثانية تتعل  بمدى إمكانية إعمال التفويض المباشر  ب(

يرى الدكتور عبد الفتاح حسن لابد من استخدام التفويض المباشر لأن ظهوره لم يكن عبثا 

بقوله:"....ذلك أن ترك التفويض في كل الحالات لتقدير الأصيل وحده معيب من ناحيتين، فهو قد 

كضعف ثقته في نفسه، أو في مرؤوسيه، أو ميله إلى تركيز السلطة في   يحجم عن التفويض لأسباب مختلفة

أو عن فلسفة خاصة في الإدارة ، وهكذا تضيع الحكمة  يده سواء عن رغبة كاملة في الاستئثار والتسلط،

بالتفويض  الرؤساء الأصليينكما أن الإذن للعديد من   ،من أجلها النصوص الآذنة بالتفويضالتي شرعت 
                                                           

 .70المرجع السابق، ص عبد الفتاح حسن،  .1
 .178المرجع السابق، ص التفويض في الاختصاص، رسالة الدكتوراه، ،عبد الهادي يوسفجميل بشار  .2
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ذلك إلى اختلاف مستويات الاختصاص بالنسبة إلى الموضوع الواحد إذا استعمل بعضهم  يدسوف يؤ 

 ."1مكنة التفويض دون البعض الآخر

 أما الدكتور بشار عبد الهادي يوسف ينتقده من زوايا ثلاث بقوله:

تي يقوم قام الدكتور بشار عبد الهادي يوسف بالتفريق بين التفويضات ال من حيث الزاوية القانونية: -

 بها رئيس الدولة وبين التفويضات التي يقوم بها بقية أعضاء السلطة التنفيذية.

فبالنسبة للتفويضات التي يقوم بها رئيس الدولة، فإن هذا النوع من أنواع التفويضات لا يثور في النظام 

التنفيذية، وإنما يمثل الحكم بين البرلماني، لأن رئيس الدولة في هذا النظام لا يقوم بكل الاختصاصات 

السلطات الثلاث وهذا على خلاف التفويضات التي يقوم بها رئيس الدولة في النظام الرئاسي، حيث يقوم 

ذا سمحت له النصوص القانونية رئيس الدولة بممارسة جميع الاختصاصات التنفيذية وله أن يفوض فيها إ

نفيذية في النظام البرلماني، فإن التفويض المباشر لا يثير أي أما بالنسبة لبقية أعضاء السلطة الت، ذلك

مشكلة إذا كان الشخص هو صاحب اختصاصات مستمدة من المشرع مباشرة، وعلى ذلك لا يمكن 

للوزير تفويض اختصاصات وكيل الوزارة إلى المدير العام إذا كانت اختصاصات وكيل الوزارة مستمدة 

 مباشرة من المشرع.

ظام الرئاسي فإن الوزير لا يمكنه تفويض اختصاصات وكيل الوزير إلى الوكيل المساعد أو إلى أحد أما في الن

أدنى منه إلا إذا سمح له رئيس الدولة ذلك، وبدون هذه الإجازة فإن عمله يعتبر اعتداء على تفويضات 

 رئيس الدولة القائمة والممنوحة له بواسطة النصوص الدستورية والقانونية.
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ي بأعدم القيام  قد يدفع هذا النوع من أنواع هذا التفويض الأصيل إلى حيث الزاوية العملية:من  -

 تفويض آخر تسمح له به النصوص الدستورية أو القانونية أو اللائحية، فقد يعتمد على غيره في تقرير

لى متطلبات التفويض مما يخلق له نوع من التوكل، زيادة عن ذلك فإن الأصيل أدرى وأكثر اطلاعا ع

العمل وظروفه في نطاق عمله أو مركزه الوظيفي، وهو أعلم من غيره بقدرات ومهارات وكفاءات مرؤوسيه 

ي ببعض الموظفين الذين لا يتمتعون بقدرات دالتفويض الغير مباشر قد يؤ بحكم إشرافه عليهم، وعليه فإن 

 لح العام.وكفاءة عالية بتنفيذ اختصاصات مهمة وحساسة مما يؤثر على الصا

يؤدي هذا الصنف من التفويض إلى ارتباك في الثقة التي يجب أن توجد بين من الناحية النفسية:  -

الموظفين بصفة عامة، وبين الرئيس والمرؤوس بصفة خاصة، كما أن التفويض المباشر له تأثير نفسي على 

ويضها إلى غيره دون النظر إلى ثقة الأصيل في نفسه، ومعنى ذلك أن إعادة بعض اختصاصاته والقيام بتف

وهناك اتجاه ، 1سة هذا الجزء من الاختصاص بنفسهإرادته أو إلى رأيه، قد يخيل إليه بأنه غير قادر عن ممار 

 عن القيام بالتفويض يؤدي إلى إحجام الأصيل من التفويض فقهي يري بأن عدم إعمال هذا النوع

أو تركيز السلطة نتيجة رغبته  ،أو مرؤوسيه أو ميله للتسلط ،لأسباب مختلفة، كضعف الثقة في نفسه

 الكاملة في الاستئثار والتسلط أو فلسفة خاصة في الإدارة.

فإنه من الأرجح عدم إعماله لكي تراعى وتتحقق كل المتطلبات  ،ومع تقديرنا لهذا النوع من التفويض

والحكمة من التفويض، فإن الأصيل يكون على دراية تامة وأكثر اطلاعا على العملية وهذا الغرض 

متطلبات العمل وظروفه في نطاق عمله أو مركزه الوظيفي وهو أعلم من غيره بقدرات ومهارات وكفاءات 

مرؤوسيه بحكم إشرافه عليهم هذا من جهة، أما من جهة ثانية فالتفويض المباشر لا يمكن الشخص 
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زيادة عن ذلك هذا  سط رقابته على المفوض إليه لأنه لا يتمتع بسلطة رئاسية مباشرة عليه،المفوض من ب

قيام جهة إدارية أعلى بتفويض اختصاصات أي  ،ي إلى الاعتداء على ركن الاختصاصدالتفويض قد يؤ 

 تدخل ضمن اختصاصات شخص أدنى درجة منها مما يجعل قرار التفويض غير مشروع .

 الاختياري والتفويض الإجباريثانيا: التفويض 

 يمكن تقسيم التفويض الإداري بالنظر إلى عنصر الاختيار والإلزام كما يلي:

يتم إصدار قرار التفويض من طرف الأصيل نفسه في هذا النوع من التفويض التفويض الاختياري:  -1

رادة التامة في أن يفوض استنادا إلى النص الذي يأذن له بذلك، حيث يكون للأصيل الحرية الكاملة والإ

وذلك وفقا لما يراه مناسبا لمتطلبات العمل شريطة أن لايكون  ،بعض اختصاصاته أو عدم التفويض فيها

 .1هناك نص صريح يقضي بغير ذلك

ومع تقديرنا لهذا النوع من التفويض فهو إيجابي من ناحية وسلبي من ناحية أخرى، فمن الناحية الإيجابية 

فهو يزرع الثقة بين الرئيس والمرؤوسين، ومعنى ذلك أن الرئيس الإداري عندما يقوم بتفويض بعض 

رؤوس بأن رئيسه له ثقة  اختصاصاته لمرؤوسه بناءا على إرادته وحريته الكاملة فهذا يولد شعور لدى الم

كاملة فيه من أجل تنفيذ هذه الاختصاصات، زيادة عن ذلك فالتفويض الاختياري يسمح للأصيل 

باختيار الشخص المناسب الذي يراه أنه الأقدر والأجدر في تحقيق أحسن النتائج في ظل الظروف 

عل الأصيل متسلط ومستأثر بهذه والملابسات المحيطة، أما من الناحية السلبية فالتفويض الاختياري يج

الاختصاصات مما يؤدي إلى تركيز السلطة في يد واحد وذلك نظرا للحرية الكاملة والسلطة التقديرية التي 

 منحها هذا النوع من التفويض للأصيل .
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يقصد به إصدار قرار التفويض من طرف الأصيل نفسه، حيث يكون هذا التفويض الإجباري:  -2

ويكون ذلك وفقا للشروط المحددة  ،لى تفويض جزء من اختصاصاته إذا ما طلب منه ذلكالأخير مجبرا ع

 .1في النص الآذن بالتفويض، وبالتالي لا تكون له حرية التقدير والاختيار

من المرسوم  02الفقرة  27ومن أمثلة التفويض الصادرة على سبيل الإلزام يوجد المادة يوجد المادة 

ب المنظم للعلاقة بين الإدارة والمواطن حيث نصت على ما يلي: " ...كما يج 131-88التنفيذي رقم 

 أن تفوض إلى أكبر عدد من الموظفين المعينين قانونا سلطة التصديق على مطابقة الوثائق لأصولها وعلى 

        ."2صحة توقيع الموقعين

بشار عبد الهادي يوسف في رسالته عن تفويض الاختصاص عن ميوله لهذا الصنف من  وقد بين الدكتور

                                                        على أساس أن التفويض الاختياري دوره يلعب على الثقة المتبادلة بين الرئيس والمرؤوس                                               أصناف التفويض،

 أي له طابع شخصي، عكس التفويض الإجباري الذي يغلب عليه طابع الإلزام.

بياته أنه يلزم اجإمن وجهة نظرنا نرى أن هذا النوع من التفويض كذلك له إيجابيات وسلبيات، فمن حيث 

ر بهذه الاختصاصات، الأصيل بتفويض بعض من اختصاصاته مما يجعل الأصيل غير متسلط وغير مستأث

 يراعي السلطة عن ذلك يقرب العمل الإداري من المواطن، أما من حيث سلبياته هذا التفويض لمة زياد

التقديرية للأصيل في القيام بالتفويض إذا دعت الضرورة إلى ذلك أي عندما تقوم أسباب التفويض 

 الأصيل بالتفويض حتى ولم تقم هذه الأسباب. ومبرراته، حيث ألزم

 
                                                           

 .51منور كربوعي، المرجع السابق، ص . 1
المنظم للعلاقة بين الإدارة والمواطن، ج.ر، 1988يوليو  4المؤرخ في  131-88المرسوم التنفيذي رقم من  02الفقرة  27لمادة ا .2

 .1016، ص 1988يوليو  06، المؤرخة في 27العدد 
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 ثالثا: التفويض للمرؤوس المباشر والتفويض للمرؤوس الغير مباشر

 بالنظر إلى الجهة الصادرة إليها هذا التفويض كما يلي:يصنف التفويض الإداري 

يصدر قرار التفويض من طرف الأصيل استنادا إلى النص الذي يأذن له  التفويض للمرؤوس المباشر:-1

ن في ويكو  ،بذلك، ويكون بتفويض بعض اختصاصاته إلى مرؤوسه الذي يليه مباشرة في السلم الإداري

 . 1وم الوزير بتفويض بعض اختصاصاته إلى مدير المصالح الخارجيةنفس الوظيفة الإدارية كأن يق

من  25ومن أمثلة النصوص القانونية التي تعبر على هذا النوع من التفويض في التشريع الجزائري المادة 
الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها صراحة التي  77-06المرسوم التنفيذي رقم 

على ما يلي: " يمكن للمدير العام في حدود صلاحياته وتحت مسؤوليته تفويض إمضائه للموظفين نصت 
 ".2المرسمين الموضوعين تحت سلطته مباشرة

من وجهة نظرنا يعتبر هذا النوع من التفويض جائز من الناحية القانونية لأن الاختصاصات تكون مفوضة 

يسهل عملية تحديد المسؤوليات، زيادة عن ذلك تكون  هذا ما ،بشكل مباشر من الرئيس إلى مرؤوسه

عملية الرقابة والإشراف جيدة بسبب وجود سلطة رئاسية مباشرة على المرؤوس، وكذلك عدم تعدد 

 الرئاسات على مرؤوس واحد مما يؤدي ذلك إلى ارتباكه من كثرة الرقابة عليه.

التفويض من طرف الأصيل نفسه استنادا إلى النص الذي يتم هذا : التفويض للمرؤوس الغير مباشر .2

 يأذن له بذلك، لكن المفوض إليه لا يكون مرؤوسا مباشرا للأصيل بالرغم أنه ينتمي إلى نفس المنظمة

، ومثال عن ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القرار المتضمن 3الإدارية أو إلى نفس الجهة الإدارية

                                                           
 .171المرجع السابق، ص  التفويض في الاختصاص، رسالة الدكتوراه، ،عبد الهادي جميل يوسف بشار. 1
 نية للتشغيل وتنظيمهاالذي يحدد مهام الوكالة الوط 2006فبراير  08المؤرخ في  77-06المرسوم التنفيذي رقم من  25 المادة .2

 .25، ص2006فبراير  19، المؤرخة في 09ر، العدد وسيرها، ج.
 .359هيم الولي، المرجع السابق، ص. محمود إبرا3
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ب المدير بنصها على ما يلي:" يفوض إلى السيد شريف وليد، نائب مدير الشؤون تفويض الإمضاء إلى نائ

القضائية والإدارية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق 

 ."1والمقررات باستثناء القرارات

يكون موظفا خارج منظمته كما يمكن أن يكون المفوض إليه ليس مرؤوسا للأصيل على الإطلاق، كأن 

المتضمن تنظيم الصفقات  274-15من المرسوم الرئاسي رقم  04، ومثال ذلك ما جاء في المادة الإدارية

ائية إلا إذا العمومية وتفويضات المرفق العام حيت نصت على ما يلي:" لا تصح الصفقات ولا تكون نه

 وافقت عليها السلطة المختصة المذكورة أدناه، حسب الحالة:

 مسؤول الهيئة العمومية، -

 الوزير، -

 الوالي، -

 رئيس المجلس الشعبي البلدي، -

 المدير العام أو مدير المؤسسة العمومية -

المكلفين، بأي  يمكن كل سلطة من هذه السلطات أن تفوض صلاحياتها في هذا المجال إلى المسؤولين

 ."2حال، بإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها

 ويدعوا المشرع إلى ضرورة الحد من ،غير أن الدكتور العيد قرطيم لا يقبل هذا النوع من أنواع التفويض

 بين  من، و وفي أضيق نطاق ،الحالات الضرورية، بل إلى ضرورة تقليل من سمح لهم بإعماله إلا في إجازته
                                                           

 09، المؤرخة في 55المتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب المدير، ج.ر، العدد  2007يوليو  24القرار المؤرخ في من  01المادة . 1
 .05، ص2007سبتمبر 

المتض من تنظ يم الص فقات العمومي ة وتفويض ات المرف ق  2015س بتمبر  16الم ؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  04. المادة 2
 .05، ص2015سبتمبر  20ؤرخة في الم، 50العام، ج.ر، العدد 
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 :1مبرراته في ذلك ما يلي

أن هذا النوع من التفويض يؤدي إلى تلف المسؤوليات، وعدم القدرة على تحديدها بسبب تداخل  -

 الاختصاصات مع بعضها البعض.

 تسمح ظروف لا يمكن هذا النوع من التفويض من القيام بالرقابة والإشراف بشكل جيد لأنه قد لا -

 الأصيل بذلك.

هذا النوع من التفويض قد يؤدي إلى تعدد الرئاسات على المرؤوس الواحد، وهذا غير موجود في مبادئ  -

التنظيم الإداري، فتعدد الرئاسات على المرؤوس قد يؤدي إلى إرهاقه ويعد خروجا على القواعد الأساسية 

 للتفويض.

ر العيد قرطيم الذي يرى بأن استخدام هذا النوع من التفويض من وجهة نظرنا فنحن نؤيد رأي الدكتو 

يكون إلا في بعض الظروف التي تستدعي تحقيق الصالح العام وفي أضيق نطاق ممكن، لأن مثل هذا النوع 

زيادة عن ذلك الرئيس الإداري لا يكون على دراية تامة من التفويض يؤدي إلى ضياع المسؤوليات، 

لهذا يبقى هذا النوع من التفويض يستعمل إلا في الحالات الضرورية المباشرين،  بأعمال مرؤوسيه الغير

 عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك.

 رابعا: التفويض البسيط والتفويض المركب

 يقسم هذا التفويض بالنظر إلى عدد المفوض إليهم كما يلي:

التفويض البسيط يصدر بقرار من الأصيل نفسه، استنادا للنص القانوني الذي  التفويض البسيط: -1

 يأذن له بذلك على أن يقوم بتفويض بعض من اختصاصاته إلى غيره، وهذا التفويض يقوم على شرطين: 

                                                           
 .150. العيد قرطيم، المرجع السابق، ص 1
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 تحديد الاختصاصات المفوضة إلى المفوض إليه. (أ

 تحديد المفوض إليه، أي شخص واحد يقوم بتنفيذ هذه الاختصاصات.  (ب

ومن أمثلة ذلك أن يقوم الرئيس الإداري بتفويض بعضا من اختصاصاته إلى المفوض إليه " أ" وجزء آخر 

إلى المفوض إليه " ب"، ويقول الدكتور أحمد رشيد في هذا النوع من التفويض أن يتم تفويض اختصاصات 

ري إلى عدد قليل من المرؤوسين، يقوم كل واحد منهم بممارسة جزء من الاختصاصات، الرئيس الإدا

 .1فأحدهم يمارس عمليات التخطيط، والآخر يمارس عملية التنفيذ

في تقديرنا يعتبر هذا التفويض جائز من الناحية العملية، لأنه يقوم بين المفوض والمفوض إليه أي يتم 

وره يقوم بممارسة هذه الاختصاصات المفوضة بنفسه، وبالتالي فإن التفويض إلى شخص واحد الذي بد

راء لا يحتاج إلى اتفاق أو تبادل الآ التفويض البسيط يتميز بالسرعة في تنفيذ الاختصاصات المفوضة فهو

والأفكار، بل يعتمد المفوض إليه على آرائه وأفكاره في تنفيذ هذه الاختصاصات المفوضة، زيادة عن ذلك 

فإن تنفيذ هذه الاختصاصات المفوضة لا تتعطل بغياب أحد المرؤوسين، لأن هذا التفويض يقوم على 

 شخص واحد وليس عدة أشخاص.

هو قيام الأصيل أي الرئيس الإداري بتفويض جزء كبير من اختصاصاته إلى عدد : . التفويض المركب2

 فويض المركب لا بد من توافر ثلاث شروط هما:، ولقيام الت2من المرؤوسين، ليقوموا بتنفيذه مشتكين معا

 تحديد الاختصاصات المراد التفويض فيها. أ(

 تحديد عدد الأشخاص المراد التفويض إليهم، أي المرؤوسين الإداريين. ب(

                                                           
 .176-175، ص 1972القاهرة، د. ن. ع، أحمد رشيد، نظرية الإدارة العامة )العملية الإدارية في الجهاز الإداري(، ط الأولى،  .1

 .174العيد قرطيم، المرجع السابق، ص  .2
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 لا بد من تنفيذ هذه الاختصاصات المفوضة من طرف المرؤوسين مجتمعين دون نقصان أي شخص منهم. 

" وجزء من 4،3،2،1ومن أمثلة التفويض المركب أن يفوض الرئيس الإداري جزء من اختصاصاته إلى "  

 ."8،7،6،5،4اختصاصاته الأخرى إلى " 

 يض معيب من ناحيتين: واعتبر الدكتور بشار يوسف عبد الهادي هذا التفو 

من الناحية الأولى: أنه إذا قام الرئيس الإداري بتخويل بعض من اختصاصاته لعدد من مرؤوسيه وتغيب  -

أحدهم لأي سبب كان، فإن ذلك قد يؤدي إلى تعطل وتوقف تنفيذ الاختصاصات المفوضة، لأن من 

              مجتمعين غير ناقصين. شروط هذا النوع من التفويض أنه يجب تنفيذ الاختصاصات المفوضة

 بسبب  من ناحية ثانية: أنه في مثل هذا النوع من التفويض قد يتعذر الوصول إلى اتفاق بين المرؤوسين، -

تعدد الأفكار والآراء هذا ما يؤدي إلى البطيء في تنفيذ الاختصاصات المفوضة، وهذا ما يتنافى مع 

 .1الحكمة من التفويض وغاياته

يعتبر هذا النوع من التفويض سلبي أكثر ما هو إيجابي، واتفق مع الدكتور بشار عبد  ناوجهة نظر من 

الهادي يوسف الذي ينظر إلى التفويض المركب بأنه تفويض معيب، فهذا النوع من التفويض قد يعيق 

اصات تنفيذ الاختصاصات المفوضة بسبب غياب شخص واحد، إضافة إلى ذلك البطء في تنفيذ الاختص

 المفوضة بسبب تعدد الآراء والأفكار.

 الفرع الثا : التفويض الإداري من حيث الحجم

إلى تفويض جزئي يصنف التفويض الإداري بالنظر إلى أهمية الموضوعات والاختصاصات التي يشملها 

 وتفويض كلي، وإلى تفويض خاص وتفويض عام وتفصيل ذلك كالآتي:

                                                           
 .57السابق، ص. منور كربوعي، المرجع 1
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 أولا: التفويض الجزئي والتفويض الكلي

 ينقسم هذا النوع من التفويض بالنظر إلى الموضوعات والاختصاصات المفوض فيها إلى:

الأصيل عن جزء من هو التفويض الذي يتنازل فيه صاحب الاختصاص التفويض الجزئي:  -1

اختصاصاته أو الإمضاء على بعضها، وهذا الصنف من التفويض هو الذي يحقق الهدف المرجو من 

وجوده والذي تعمل به الجهات الإدارية من أجل تنظيم وتطوير العمل الإداري، لأنه يؤدي إلى التخفيف 

الأكثر أهمية، واشتطت أغلب قوانين من الأعباء الملقاة على الرئيس الإداري والقيام بالمهام والأعمال 

 .1التفويض العامة في فرنسا ومصر وسوريا والجزائر أن يكون التفويض جزئيا

هو قيام صاحب الاختصاص الأصيل بتفويض جميع اختصاصاته الممنوحة له التفويض الكلي:  -2
فرنسا ومصر على عدم بموجب النصوص القانونية إلى المفوض إليه، وقد اتفق كل من الفقه والقضاء في 

قبول هذا النوع من التفويض، ويرى بعض الفقهاء أن تخلي الأصيل عن جميع اختصاصاته لفائدة المفوض 
إليه يعتبر استقالة منه بإرادته وهذا ما لا يسمح به القانون، كما اعتبر بعض الفقهاء الفرنسيين أن مثل هذا 

 .2التفويض مخالف للمبادئ العامة للقانون الفرنسي

لأن الأصل في التفويض أن يكون جزئي، فإذا قام الأصيل  ،من وجهة نظرنا يعتبر هذا التفويض غير جائز
بالتنازل عن جميع اختصاصاته لفائدة المفوض إليه فلا يعتبر تفويض وإنما إنابة أو حلول محل الأصيل في 

 ذلك.

 ثانيا: التفويض الخاص والتفويض العام

الاختصاصات المحددة للأصيل في النص الآذن، أو بإعطاء بالنظر إلى يمكن تقسيم التفويض الإداري 
يتمثل و  ،السلطة التقديرية للأصيل بتفويض اختصاصاته دون تحديد هذه الاختصاصات في النص الآذن

 :فيهذا التفويض 
                                                           

 .173.174المرجع السابق، ص  التفويض في الاختصاص، رسالة الدكتوراه، يوسف عبد الهادي، جميل بشار .1
 .161. العيد قرطيم، المرجع السابق، ص2
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 هيئة أو لشخص يمنح يلذا لتفويضا لكذ هو الخاص بالتفويض يقصدالإداري الخاص:  التفويض -1
المحددة في النص الآذن بالتفويض، أو التفويض الذي تعهد  تختصاصاا أو تبتصرفا ملقياا بهدف يةإدار

 .1به جهة إدارية إلى جهة إدارية أخرى من أجل القيام بمهمة من المهام

المتعلق بالبلدية  10-11من قانون 48نجد هذا النوع من التفويض في القانون الجزائري وبالضبط في المادة 
( أيام التي 10التي نصت على ما يلي:" في حالة حل المجلس الشعبي البلدي، يعين الوالي خلال العشرة )

 تلي حل المجلس، متصرفا ومساعدين، عند الاقتضاء، توكل لهم مهمة تسيير شؤون البلدية.

 ."2وتنته مهامهم بقوة القانون بمجرد تنصيب المجلس الجديد

من وجهة نظرنا لا يعتبر هذا النوع تفويض إداري، وإنما حلول في الاختصاص لأن المجموعة الجديدة التي 
 حلت محل المجلس المنحل أو المستقيل ستمارس جميع الاختصاص وليس جزء من الاختصاصات.

الاختصاصات التي  بالتفويضالنص الآذن  لم يحدد إذا عاما لتفويضا يكونالتفويض الإداري العام:  -2
 ،الاختصاصات هذه تقدير فيصيل السلطة التقديرية للأ الآذن لنصا كيت حيث ،يجب التفويض فيها

 لنوعيةا محدد نيكو أن لتفويضا اهذ لشرعية لفرنسيا ءلقضاا ، واشتطلتفويضا ارقر في تحديدها يتمو
 .3لاختصاصات المفوضةل

 الطبيعة القانونية والشكل تحديد أصناف التفويض الإداري من حيث المطلب الثا : 

كما يمكن   يمكن تقسيم التفويض الإداري من حيث الطبيعة القانونية بالنظر إليه من حيث موضوعه،

تقسيم التفويض الإداري من حيث الشكل بالنظر إلى القالب الذي يفرغ فيه، وعليه سيتم التعرض إلى 

 الشكل )الفرع الأول(، ثم دراسة التفويض الإداري من حيث سب الطبيعة القانونيةبحالتفويض الإداري 

 .)الفرع الثاني(

                                                           
 .367محمود إبراهيم الوالي، المرجع السابق، ص  .1

 .11من قانون البلدية، المصدر السابق، ص 48المادة  .2
 .58كربوعي، المرجع السابق، ص منور   .3
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 : التفويض الإداري بحسب الطبيعة القانونيةالأولالفرع 

لم يبدأ التمييز بين نوعي التفويض الإداري من حيث طبيعته القانونية من طرف غالبية الفقه الفرنسي  
 " في حكم مجلس الدولةMericوذلك في مذكرات المفَوض " ميريك  1957والقضاء إلا في عام 

بتفويض  وقائعها في قيام أحد المحافظينبمناسبة قضية تتلخص  1957جوان  28الفرنسي الذي صدر في 
جزء من اختصاصاته لمدير دائرة الضرائب المتعلقة بمراجعة بعض الكشوف وما يتعلق بها من تقدير 

، لكن بعد مرور مدة زمنية تغير الشخص المحافظ الذي قام 1927للضرائب والرسوم وكان ذلك في عام 
الشركات  بتفويض بعض اختصاصاته والذي يعتبر هو صاحب الاختصاص الأصل، وقد تضررت إحدى

من هذا التفويض، فقامت هذه الشركة برفع دعوى تقول فيها بأن التفويض أصبح منتهيا بمجرد تغير 
الشخص صاحب الاختصاص الأصيل، وقالت أن الأصل في القانون الفرنسي العام هو قيام الرئيس 

ا بعد تغير الشخص الإداري بممارسة اختصاصاته بنفسه، وأن التفويض بطبيعته يعتبر مؤقتا ويصبح منتهي
الذي قام بالتفويض، وبالتالي فكل ما يتتب عليه بعد انتهائه يعتبر باطلا، غير أن مفوض مجلس الدولة " 
ميريك" لم يأخذ بالدفع التي تقدمت به الشركة، وانتهى حكمه إلى القول بأن التفويض الشخصي هو 

يستمدون اختصاصاتهم منه، وهذا التفويض هو الذي يتم إلى المرؤوسين المباشرين للرئيس الإداري الذين 
الذي ينتهي بتغير أحد الأطراف، أما التفويض الذي يتم بين شخصين مستقلين ويستمد كل منهما 

 .1الاختصاصات من النصوص القانونية أو التنظيمية، فلا ينتهي بتغير أحد أطرافه إلا بإلغائه

لم يتكلما إلا  1919في مذكراته سنة  -، وربيوليه1792في مذكراته سنة  -فكل من مفوض الدولة روميو

، 2عن التفويض بشكل عام، أي ذلك الإجراء الذي يتم بمقتضاه توزيع الاختصاصات الإدارية في الدولة

، تفويض الاختصاصوهما: 1964مارس  14ولم يتم العمل بهما وتنظيمهما معا إلا في المرسوم الصادر في 

وتفويض التوقيع ، وذلك طبقا لفكرة عامة مؤداها أن تفويض الاختصاص يقوم من الناحية العملية بنقل 

بعض من اختصاصات الرئيس الإداري إلى مرؤوسه، عكس تفويض التوقيع الذي لا يتخلى فيه الرئيس 
                                                           

المشار إليه في مذكرات مفوض الدولة ميريك، أورده بشار جميل يوسف عبد  1957. حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر سنة 1
 .176الهادي، التفويض في الاختصاص، رسالة الدكتوراه، المرجع السابق، ص 

2.CF.André De laubadére (A), traité de droit administratif, tome 1, par venezia ( j- c) et Gaudement (Y) , 

15émeEd, L.G.D. J, paris, 2002, p 331 
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تفويض الرئيس  الإداري عن بعض اختصاصاته المفوضة، بل يقوم المرؤوس الإداري بعمل مادي بناء على

، و نظرا لأهمية هذين النوعين سيتم 1الإداري يتمثل في الإمضاء على القرارات الصادرة باسم المفوض

نظرة مفوض الدولة ميريك  )أولا(، ثم التعرض إلى OLIVIEREالأستاذ أوليفير نظرة التطرق إلى 

MIRIC  ثانيا(، ثم دراسة(نظرة الأستاذ بويزوي POISOYE  ثم ،)الاختلافات الجوهرية  معالجة)ثالثا

  )رابعا(.تفويض الاختصاص وتفويض التوقيع المتفق عليها بين 

 ((OLIVIERE أولا: نظرة الأستاذ أوليفير

يقسم الأستاذ أوليفير التفويض الإداري من حيث الطبيعة القانونية إلى تفويض ذو طابع وظيفي وتفويض  

 ذو طابع شخصي. 

هو التفويض الذي يتم لموظفين يمارسون اختصاصاتهم في  2فالتفويض الوظيفي حسب الأستاذ أوليفير

ن على تقدير الظروف المحيطة بالعمل لأنهم أماكن بعيدة عن الجهات الإدارية التي يتبعونها، ويكونون قادري

على دراية بها أفضل من الجهات الإدارية التي يتبعونها والسرعة في اتخاذ القرارات الإدارية المناسبة، ولا يهم 

في رأيه صياغة النص سواء كان النص الآذن أو نص قرار التفويض، وجاء الأستاذ أوليفير بمثال تفويض 

الذي تحدث عن تفويض التوقيع،  1950جوان  24ا إلى المرسوم الصادر في عامل العمالة استناد

 واختصاص عامل العمالة.

يرى الأستاذ أوليفير أن التفويض الذي يستند إلى النص الآذن دائما يكون ذات طابع شخصي، رغم أن 

تاذ أوليفير أن النص الذي جاء به استعمل تارة تفويض التوقيع وتارة تفويض الاختصاص، لكن يعتقد الأس

                                                           
1. CF.Rounult (M.C), Droit administratif, 4eme Ed, Galino éditeur, paris, 2007, p150. 

 
2.CF. Olivier Jerard , Signature et forme des décision administratif, La revue administrative, France, 1952, 

p379 etc. 
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 /29سبب هذا الخلط يرجع إلى اعتبارات تاريخية مر عليها المشرع الفرنسي في كل من المرسوم الصادر في 

 .1954 /24/06والمرسوم الصادر في  1926 /10/09والمرسوم الصادر في  1854/  12

لوزير، كتفويضه ويكون التفويض شخصي حسب رأيه إذا ما وجه لموظفين يمارسون اختصاصاتهم بجانب ا

لأعضاء مكتبه، أو تفويض عامل العمالة لمديري الإدارة المحلية بالعمالة، أو تفويض رئيس البلدية لبعض 

 الموظفين في البلدية.

واسم التفويض الشخصي  ،وعليه أطلق الأستاذ أوليفير اسم التفويض الوظيفي على تفويض الاختصاص

 على تفويض التوقيع.

 (MIRIC)ثانيا: نظرة مفوض الدولة ميريك 

قسم مفوض الدولة ميريك التفويض الإداري من حيث طبيعته القانونية في تقريره المقدم إلى مجلس الدولة 

طابع  الفرنسي بمناسبة حكم صادر عنه الذي تم ذكره سابقا إلى تفويض ذات طابع وظيفي وتفويض ذات

 :1شخصي، والذي سيتم التطرق إليهما على النحو التالي

: حسب مفوض الدولة ميريك هو التفويض الذي يقوم بنقل الاختصاصات بين التفويض الوظيفي -1

ممثلي بعض الهيئات الإدارية، التي تستمد اختصاصاتها من النصوص القانونية أو التنظيمية وتكون هذه 

د باختصاصات أصلية ومستقلة، ومثال ذلك تفويض الوزير بعض اختصاصاته لأحالهيئات متمتعة 

 .المحافظين أو للمحافظين جميعا

 

                                                           
 عبد الهادي، جميل يوسف أورده بشار ،1957مفوض الدولة ميريك، التقرير المقدم لمجلس الدولة الفرنسي بمناسبة الحكم الصادر في   .1

 .176المرجع السابق، ص  التفويض في الاختصاص، رسالة الدكتوراه،
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: يعتبر التفويض الشخصي عند مفوض الدولة ميريك هو تفويض الذي يتم التفويض الشخصي -2

مستقلة، وإنما يستمدون المرؤوسين المباشرين للرئيس الإداري الذين لا يتمتعون باختصاصات أصلية 

 الاختصاصات من الرئيس ويعتبر هذا التفويض صورة من صور التنظيم الداخلي للإدارة.

ويرى مفوض الدولة ميريك في شأن هذا الصنف من التفويض أنه يقوم على أساس شخصي بين المفوض 

ته لمدير مكتبه، والمفوض إليه، ويعطي أمثلة فيما يخص هذا التفويض كتفويض الوزير بعض اختصاصا

 .وتفويض المحافظ بعض اختصاصاته لرؤساء المصالح المحلية

وخلص مفوض الدولة ميريك في قراره، إلى القول بأنه ليس من الشك في وجود صنفين من أصناف 

 التفويض:

الإداري تفويض وظيفي لا ينتهي بتغير أحد أشخاصه، وإنما يبقى قائما إلى أن يلغى من جانب الرئيس أ( 

لمعرفة ما إذا كان التفويض  كفي وحدهياغة النص الذي يسمح بالتفويض لا المفوض، ويرى بأن صي

وظيفيا أو شخصيا، ومعنى ذلك أن استعمال النص سواء كان دستوري أو قانوني أو تنظيمي لتعبير " 

ضا وظيفيا، بل قد بالضرورة أن يكون القرار الصادر استنادا إليه يعتبر تفويليس تفويض الاختصاص" 

كن للمرؤوس) المفوض إليه( يض الاختصاص قد يكون شخصيا إذ لم يكون تفويضا شخصيا، لأن تفوي

اختصاصات أصلية مستمدة من النصوص القانونية، بل يستمد اختصاصاته من الرئيس الإداري نفسه 

 )الأصيل(، وقد يكون وظيفيا إذا كانت اختصاصات المرؤوس أصلية ومستقلة.

 .1تفويض ذو طابع شخصي ينتهي بتغير أحد أطرافه ب(

                                                           
 التفويض في الاختصاص، رسالة الدكتوراه، عبد الهادي يوسف، جميل يوسف أورده بشارمفوض الدولة ميريك، المرجع السابق، . 1

 .176المرجع السابق، ص 
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ومع تقديرنا لنظرة مفوض ميريك خاصة مميزات التفويض الوظيفي أنه جعل هذا النوع من التفويض دائم، 

حيث لم يأخذ بعين الاعتبار عنصر تحديد المدة كميزة أساسية للتفويض الوظيفي، فعدم تحديد مدة 

مستمرا ودائما مما قد يجعله باطلا وغير مشروع، إضافة إلى ذلك الخلط الذي التفويض يجعل هذا التفويض 

وقع فيه مفوض الدولة ميريك بين فكرة التفويض في الاختصاص وبين فكرة نقل الاختصاص، حيث 

لكن في الحقيقة هما نظامين مختلفين ومستقلين عن بعضهما  ،اعتبرهما فكرة واحدة تصب في نفس السياق

 مقارنة بينهما.أينا سابقا عند وضع البعض كما ر 

بتقسيم التفويض الإداري من حيث  : قام الأستاذ بويزوي POISOYE1ثالثا: نظرة الأستاذ بويزوي

طبيعته القانونية إلى تفويض الاختصاص وتفويض التوقيع، ثم عاد وقسم تفويض التوقيع إلى تفويض 

شخصي وتفويض وظيفي، وقد اعتمد على هذه التقسيمات من خلال بحثين له تم نشرهما في 

 .1962و1960

وي إذا كان قرار التفويض يأخذ بعين فيكون تفويض التوقيع ذو طابع شخصي حسب الأستاذ بويز 

الاعتبار الشخص الأصيل والشخص المفوض إليه، أي يدون في قرار التفويض اسم الأصيل واسم المفوض 

 إليه، وبالتالي هذا هو النوع الوحيد الذي ينتهي بتغير أحد أطرافه.

ض بعين الاعتبار العلاقة لا يأخذ قرار التفوي حسب رأيه أنه وقد يكون تفويض التوقيع ذو طابع وظيفي

   الشخصية بين الطرفين، ولا ينتهي بتغير أحد أطرافه بل يبقى قائما ومستمرا إلى أن يلغى صراحة.

فالأستاذ بويزوي من خلال هذا البحث أدمج تفويض التوقيع مع تفويض الاختصاص في إطار التفويض 

                                                           
 .64أورده منور كربوعي، المرجع السابق، ص  ، تفويض الإمضاء،بويزوي .1
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فويض التوقيع الذي يأخذ قراره بعين الوظيفي الذي يصدر قراره بغض النظر عن أطراف التفويض، وت

 الاعتبار أطراف التفويض والذي يسمى بالتفويض الشخصي.

أيد الفقهاء العرب على غرار الدكتور عبد الفتاح حسن تقسيم التفويض الإداري من  أخرى ومن جهة

ي بينهما حيث طبيعته القانونية إلى تفويض الاختصاص وتفويض التوقيع، وقام بإبراز الاختلاف الجوهر 

بقوله:" أن التطبيق العملي في فرنسا قد أعطى تفويض الاختصاص إلى الأعوان المباشرين، وأن تفويض 

التوقيع لا يعني بالضرورة وجود الصلة الشخصية بين الأصيل والمفوض إليه". مشيرا أن النظام القانوني 

فويض التوقيع من عدة ع له تالذي يخضع له تفويض الاختصاص يختلف عن النظام القانوني الذي يخض

وأرجع جوهر التفرقة بينهما إلى النص الآذن بالتفويض، وما إذا كان يستعمل هذا النص ، أوجه مختلفة

 ".1عبارة "تفويض الاختصاص" أو "تفويض التوقيع

حول أما الأستاذ محمد ميدون في رسالته التي كانت بعنوان التفويض في القانون الإداري يستعرض رأيه 

تفويض الاختصاص وتفويض التوقيع ويرى بأن التفويض بنوعيه يتعلق بنقل الاختصاص، فتفويض 

الاختصاص يتعلق بنقل اختصاص المفوض إلى المفوض إليه، وتفويض التوقيع هو كذلك يقوم بنقل 

تبة على  الاختصاص )الإمضاء(، فيرى بأنهما متطابقان، والاختلاف الموجود بينهما يكمن في الآثار المت 

                .2منهما واحد كل

 كذلك الدكتور إبراهيم الوالي أعطى موقفه فيما يخص هذه المسألة، فبعدما أقر بوجود نوعين من التفويض

  الذي يسمح بالتفويض، الآذن رأى أن معيار التفرقة بينهما يكمن في النصو  بالنظر إلى طبيعته القانونية،

                                                           

 1. عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص79، 80.
2.CF. Mohamed Midoune, La délégation  ou droit administratif, l imprimerie officielle de la république 

tunisienne, 1979, p 17,18. 
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 .1موض النص الآذن وقرار التفويض يمكن العودة للأعمال التحضيرية للنصويضيف إلى ذلك في حالة غ

 تفويض الاختصاص وتفويض التوقيعالاختلافات الجوهرية المتف  عليها بين رابعا: 

يمكن القول بأن الفقه الفرنسي أقر بوجود نوعين من التفويض بالنظر إلى طبيعته القانونية هو تفويض 

 صلنصوا من يستمدها لتيوا اته ختصاصا بعض تخويل الإداري لرئيساوالذي يقصد به قيام  الاختصاص

 يتتب ما هووويكون ذلك بموجب قرار إداري،  سيهؤومر حدأ لىإ أو اللائحية لقانونيةاالدستورية أو 

 التوقيعوتفويض ، 2ضلمفوا لرئيسا لىإ علرجوا دون تلاختصاصاا هذه لمفوض إليه بممارسةا مقيا عليه

 ءلإمضا افي لمتمثلةواإلى المفوض إليه بموجب قرار إداري،  يةدما مهمةبتخويل  الذي يقصد به قيام الأصيل

، وعليه 3ولحسابه باسمه نتكووالأصيل  صختصااضمن رجتند معينة ثائقو يةأ أو راتمقر أو اراتقر على

هذه  تتمثلالنوعين رغم وجود توافق بينهما، و الموجودة بين هذا وهرية الجختلافات سيتم التعرض إلى الا

 فيما يلي:  الاختلافات

التفويض في الاختصاص هو تفويض وظيفي يتم توجيهه من الأصيل ف من حيث علاقة التفويض: -1

لكل منهما اختصاصات أصلية ومستقلة مستمدة  بين شخصينحيث يتم إلى المفوض إليه بقوة القانون، 

المرؤوس اختصاصاته من الرئيس الإداري حتى لا يتحول  من النصوص القانونية أو اللائحية، فلا يستمد

أما تفويض التوقيع هو تفويض شخصي بمعنى يستمد المرؤوس  .4شخصي هذا التفويض إلى طابع

اختصاصاته من الرئيس الإداري وليس من مصدر قانوني أو تنظيمي آخر، ويتتب على ذلك وضوح 

                                                           
 .387. محمود إبراهيم الوالي، المرجع السابق، ص 1
 .164، ص1994إبراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القانون الإداري، ط الأولى، د.ج، بيروت،  .2

 .91ص 2004ف، الإسكندرية، عدنان عمرو، مبادئ القانون الإداري، ط الثالثة، منشأة المعار  .3
 .165العيد قرطيم، المرجع السابق،  .4
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الطابع الشخصي بين الرئيس والمرؤوس، كما يمثل المرؤوس إرادة رئيسه وليس إرادته وذلك لقيام هذا النوع 

 .1التفويض على عنصر الثقةمن 

لا يمكن للأصيل في تفويض الاختصاص ممارسة الاختصاصات من حيث موضوع التفويض:   -2

المفوضة طيلة مدة التفويض، فلا يستطيع ممارستها إلا إذا قام بإلغاء قرار التفويض، لأن هذا النوع من 

ل بممارسة هذه الاختصاصات فيعد ذلك التفويض يقوم بإعادة توزيع الاختصاصات، وعليه إذا قام  الأصي

أما في تفويض التوقيع فإنه لا يجرد الأصيل من ممارسة العمل المفوض إلى جانب المفوض ، 2تجاوزا للسلطة

لأنه لا يعد توزيعا للاختصاصات وإنما يقتصر التفويض على التوقيع على  ،إليه طيلة مدة التفويض

 .3ى الأصيل إلغاء هذا التفويض من أجل ممارسة هذا العملالقرارات نيابة عن الأصيل، فليس شرط عل

ا المفوض إليه في تفويض القيمة القانونية للاختصاصات التي يقوم بهمن حيث آثار التفويض:  -3

تأخذ قوة ودرجة القرارات الصادرة من المفوض إليه، أي المركز الوظيفي الذي يشغله هذا  الاختصاص

 .4الأخير ولا تأخذ مرتبة المركز الوظيفي الذي يشغله الأصيل

الرئيس الإداري نفسه، فالقرارات مرتبة العمل الصادر من طرف المرؤوس  يأخذ في تفويض التوقيعأما 

الرئيس الإداري )الأصيل(، فهذه  قوة ودرجة قراراتإليه( تأخذ المرؤوس)المفوض  الصادرة من

الاختصاصات لم يسلبها المرؤوس من رئيسه، بل ليس للمرؤوس أي اختصاصات أصلية مستقلة، وإنما 

يستمدها من الرئيس نفسه، فأي عمل يقوم به المرؤوس كأن هذا العمل قام به الرئيس الإداري ومثال 
                                                           

1. CF.DEBBASCH (C), RICCE (J.C), contentieux administratif, 5emeEd, Paris, 1990, p154. 
 .205، ص2004ط الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية،  داري،لإالتنظيما ،اللها عبد بسيوني لغنيا عبد. 2

 .122، ص2002 بيروت، ،.ح .ح مط الأولى،  داري،لإا نلقانوا محكاوأ دئمبا ب،لوهاا عبد فعتر محمد .3
 .480، ص2004محسن العبودي، الإدارة العامة، د. ن. ع، القاهرة،  . 4
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دير مكتبه التوقيع على القرارات الوزارية فإن هذا العمل الذي يقوم به مدير ذلك: كأن يفوض الوزير لم

المكتب كأن الوزير نفسه هو الذي قام بهذا العمل، إضافة إلى ذلك يبقى الرئيس الإداري محتفظا بالأعمال 

 ممارستها في أي وقت يشاء. لتي قام بتفويضها، فيمكن لهوالتصرفات ا

التفويض في الاختصاص يتميز بالطابع الموضوعي، فلا ينتهي ففويض: تعملية النتهاء امن حيث  -4

بتغير أحد أطرافه سواء الأصيل أو المفوض إليه، عكس تفويض التوقيع الذي ينتهي بتغير أحد أطرافه سواء 

 الأصيل أو المفوض إليه بسبب العلاقة الشخصية الموجودة بينهما.

 من حيث الشكل الفرع الثا : التفويض الإداري 

 ينقسم التفويض الإداري من حيث الشكل إلى ما يلي: 

 أولا: التفويض الكتابي والتفويض الشفوي

 يصنف هذا التفويض الإداري بالنظر إلى معيار الكتابة إلى: 

هو قيام الأصيل بالتنازل كتابة عن جزء من اختصاصاته للمفوض إليه، أي أن  التفويض الكتابي: -1

هذا التفويض في شكل مكتوب، مع العلم أن قرار التفويض هو قرار إداري كغيره من يكون محتوى 

التي لا تعد الكتابة ركنا أساسيا فيها، لكن قد يشتط النص الآذن هذه الشكلية سواء الإداري القرارات 

 .1صراحة في النص نفسه أو ضمنا عندما يشتط نشر هذا القرار

، فإن ذلك إذا كان من الممكن أن يكون القرار الإداري شفويا بشكل عامويرى جانب من الفقه إلى أنه 

يسمح به بالنسبة لقرار التفويض، فلا بد أن يكون هذا الأخير مكتوب ومنشورا حتى يمكن الاحتجاج  لا

ر وذلك ما جاءت به المادة الثانية القرا، وقد تبنى المشرع الجزائري هو كذلك شرط الكتابة، 2به اتجاه الغير
                                                           

 .509، ص2003، النظرية العامة للمنازعات الإدارية، ج الثاني، ط الثانية، د.م.ج، الجزائر، عمار عوابدي .1
 .151العيد قرطيم، المرجع السابق، ص  .2



 الباب الأول: الإطار المفاهيمي العام لنظرية التفويض الإداري

89 
 

المتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتشريفات حيث نصت  2019يناير سنة 13في  الوزاري المؤرخ

 ."  1ما يلي:" ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةعلى 

المتضمن تفويض الإمضاء  2019مارس  06المؤرخ في الوزاري المادة الثانية من القرار وكذلك ما جاء في

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية " :التي نصت على ما يلي إلى مدير الموارد البشرية والتكوين والوثائق

 ."2ةية الجزائرية الديمقراطية الشعبيللجمهور 

 ونرى أن معيار الكتابة واجب في قرارات التفويض وذلك للاعتبارات التالية: 

من حيث الإثبات: فلا بد أن يكون قرار التفويض مكتوبا حتى يسهل إثباته أو إمكانية الاحتجاج به  أ(

 أمام القضاء إذا كان غير مشروعا من أجل إلغائه، لأن قرار التفويض الشفوي يصعب إثباته.

لى وبالتالي لا يؤدي ذلك إ ،التفويض المكتوب يبين اختصاصات كل من المفوض والمفوض إليه ب(

 تداخل وتضارب في بعض الاختصاصات.

في التفويض المكتوب لا يمكن للمفوض أو المفوض إليه التهرب من المسؤولية سواء كان هذا الخطأ  ج(

ارتكب من طرف المفوض أو المفوض إليه، كما أن المفوض إليه لا يمكنه أن يتهرب من القيام 

 .3تفويض أو لم يتلق قرار التفويض من المفوضبالاختصاصات المفوضة إليه بداعي عدم علمه بهذا ال

محتواه في وثيقة مكتوبة تجمع أركانه  هو التفويض الغير مكتوب والذي لم يفرغالتفويض الشفوي:  -2

 التفويض         ظهر هذا النوع من التفويض نظرا لأن شكل الكتابة لا يعتبر شرطا أساسيا لقرارقد وشروطه، و 

 كغيره من القرارات الإدارية الأخرى.لكونه قرار إداري  

                                                           
 .16، ص2019فبراير سنة  10، المؤرخة في10ج.ر، العدد. 1
 .30البشرية والتكوين والوثائق، المصدر السابق، ص من القرار الوزاري المتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد  02المادة  . 2
 .53منور كربوعي، المرجع السابق، ص   .3
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الذي كان  1854-09-23ويرجع  البعض أصل وجود هذا التفويض في فرنسا إلى المرسوم المؤرخ في 

بتسيير جزء من العمالة، حيث لم يكن أي موظف  1يجيز لعامل العمالة بتفويض الكاتب العام للعمالة

فوضا بحكم العادة، حيث يكفي أن يكون قرار يتمتع بهذا التفويض، وبذلك اعتبر كاتب العمالة م

، لكن  أصبحت اليوم الكتابة شرط أساسي في التفويض 2التفويض شفوي للقيام بذلك الاختصاص

الإداري خصوصا في فرنسا التي كانت تجيز التفويض الشفوي، وكذلك في جمهورية مصر العربية فقد 

فوي، إضافة إلى الجزائر حيث لم نعثر على أي حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم جواز التفويض الش

 نص يسمح بالتفويض الشفوي.

 ونرى من وجهة نظرنا أن التفويض الشفوي غير جائز وذلك لعدة اعتبارات:

من حيث صعوبة الإثبات: فقرار التفويض الشفوي صعب الإثبات من طرف المفوض أو المفوض إليه، أ( 

عيب بأحد العيوب المشروعية فلا يمكن الاحتجاج به أمام القضاء فمثلا إذا كان قرار التفويض الشفوي م

 الإداري من أجل إلغائه.

من حيث التهرب من المسؤولية: فيمكن للمفوض إليه التهرب من المسؤولية وعدم القيام  ب(

 بالاختصاصات المفوضة إليه بداعي أنه لم يكن على علم بهذا التفويض.

التفويض الشفوي يؤدي إلى تضارب وتداخل الاختصاصات بين من حيث تضارب الاختصاصات: ف ج(

 صلاحيات الرئيس.اختصاصات غير مفوضة تدخل ضمن  رؤوسقد يمارس المف، الرئيس والمرؤوس

 

                                                           
بمصطلح عامل العمالة إلى غاية  le préfetوقد استخدمت الجزائر هذه التجمة لوظيفة  le préfetعامل العمالة في فرنسا هو .1

 .54منور كربوعي، المرجع السابق، ص  ،المتضمن قانون الولاية، وقد ترجم هذا المصطلح في المشرق بالمحافظ 38-69صدور الأمر رقم 
 .54. منور كربوعي، المرجع السابق، ص2
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 ثانيا: التفويض الإداري الصريح والتفويض الإداري الضمني

 ويقسم هذا التفويض من حيث طريقة السماح به إلى ما يلي:

هو الذي يتم بلفظ وصياغة صريحتين، حيث يبرز فيه الأصيل نيته إلى الصريح:  التفويض الإداري -1

منح تفويض في اختصاص محدد، أو الإمضاء على نوع معين من الوثائق، ولا يمكن تأويل أو تفسير أو 

و يعهد أو قياس نية الأصيل في هذا النوع من التفويض، ويستخدم في ذلك ألفاظ مختلفة مثل: يفوض أ

 .1ينيب أو يوكل

باستقراء النصوص القانونية التي تسمح بالتفويض في التشريع الجزائري، نجد أنها استعملت ألفاظ مختلفة، 
وذلك يكون على  ،وهنا يجب التمييز بين حالة حديثها عن المفوض، وحالة حديثها عن المفوض إليه

 النحو الآتي:

 استعملت هنا عدة مصطلحات مختلفة من بينها:في حالة حديثها عن المفوض:  أ(

فبراير سنة  11والدليل على ذلك ما جاء في المادة الأولى من قرار وزير الداخلية المؤرخ في يفوض،  -
ما   الذي يتضمن تفويض الإمضاء إلى الولاة فيما يخص الوضع في مراكز الأمن التي نصت على  1992

 ...."2للسادة الولاة الإمضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحليةيفوض يلي:" 

المتضمن تفويض الإمضاء  46-94والدليل على ذلك ما جاء في المادة الأولى من المرسوم رقم يؤهل،  -
رئيس أركان الجيش الوطني يؤهل إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بقولها:" إضافة إلى صلاحياته 

                  ".3الشعبي للإمضاء، باسم وزير الدفاع الوطني على كل الوثائق والمقررات ومنها القرارات

                                                           
 .361محمود إبراهيم الوالي، المرجع السابق، ص  .1
 .301، ص1992فبراير  11المؤرخة في ، 11ج.ر، العدد  .2
 .50، ص1994فبراير  06، المؤرخة في 07ج.ر، العدد  .3
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 44-92 من المرسوم الرئاسي رقم 09، والدليل على ذلك ما جاء في المادة يعهد عن طري  التفويض -
يعهد عن طري  المتضمن حالة الطوارئ التي نصت على أنه:" يمكن لوزير الداخلية والجماعات المحلية أن 

 ..." 1نإلى السلطة العسكرية قيادة عمليات استتباب الأمالتفويض، 

 كذلك استعملت عدة مصطلحات من بينها: ب( في حالة حديثها عن المفوض إليه: 

الذي يحدد  215-94من المرسوم التنفيذي رقم  08، مثال ذلك ما جاء في المادة يتلقى تفويضا -

أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها التي نصت على ما يلي:" يتلقى رئيس الديوان في حدود 

 ".2تصاصاته تفويض بالإمضاء من الوالياخ

 215-94من المرسوم التنفيذي رقم  02ف  29مثل ما ورد في نص المادة بناء على تفويض،  -

 ."3السالف الذكر التي نصت على أنه:" وينصب الوالي المدير الولائي بناء على تفويض من الوزير المعني

، ففي بعض الأحيان يتم صريح غير بشكل يتمالذي  لتفويضاهو التفويض الإداري الضمني:  -2

عدم ذكر  حالة في ماأ ،لتفويضا ارقر إصدار لىإ اجةلحان دو  الآذن بالتفويض لنصا بموجب به التخيص

 تعاالنزا قتو فيمثلا  لعملا وفظر لخلا من استنتاجه واستخلاصه الآذن فيمكن لنصا فيالتفويض 

   .4بلحرا حالة في لفرنسيا لةولدا مجلس هزجاأ لقدو ،والحروب

 أما القضاء المصري لم يعتف بهذا النوع من التفويض، معتبرا بأن التفويض هو نظام استثنائي من الأصل،

 فالأصل وجب على الأصيل ممارسة الاختصاص بنفسه، والاستثناء تفويض هذه الاختصاصات ويجب أن    
                                                           

، المؤرخة 10المتضمن إعلان حالة الطوارئ، ج.ر، العدد  1992فبراير  09المؤرخ في  44-92من المرسوم الرئاسي رقم  09. المادة 1
 .286، ص1992فبراير 09في 

الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية  1994يوليو سنة  23المؤرخ في 215-94من المرسوم التنفيذي رقم  08. المادة 2
 .06، ص1994يوليو سنة  27، المؤرخة في 48وهياكلها، ج.ر، العدد 

 . 08، المصدر نفسه، ص 215-94من المرسوم التنفيذي رقم  02ف 29المادة  .3
 .156، المرجع السابق، ص العيد قرطيم . 4
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 يكون هذا التفويض صريحا وواضحا ولا يجوزه افتاضه ضمنا.

     من وجهة نظرنا فإن طبيعة التفويض تقتضي أن يكون صريحا وبالشكل الذي يحدده القانون، وبالتالي

يتبرأ  حيث يمكن للأصيل أن ،وذلك في الحالات العادية ويض ضمنيا أو يتم افتاضهلا يمكن أن يكون التف

تسقط كل تصرفات المفوض إليه كلية، أما في الحالات الاستثنائية يمكن القيام بالتفويض الضمني منه حتى 

 وذلك نظرا للظروف السائدة الذي تتطلب السرعة للقيام بتلك التصرفات.

 التفويض المقنعثالثا: 

يتم هذا التفويض حين تعتقد إحدى السلطات الإدارية أنها ملزمة بأن تقوم باستشارة إحدى الهيئات قبل 

 التفويض، ويكون لها خيار بين إتباع هذا الرأي أو عدم الالتزام به.

بل كذلك هو التفويض الذي يلتزم فيه الأصيل بأخذ رأي إحدى الجهات الاستشارية في موضوع ما ق

 القيام بعملية التفويض.

مجلس الدولة الفرنسي لم يقبل هذا النوع من التفويض واعتبره تفويض غير مشروع، بحجة سلب اختصاص 

السلطة الأصلية وبالتالي مخالفة مبدأ الممارسة الشخصية للوظيفة، فمن وجهة نظرنا لا يمكن قبول هذا 

 .1النوع من التفويض بحجة مخالفة مبدأ الاختصاص

كإضافة جديدة لتصنيفات التفويض الإداري من حيث الشكل، والتي لم يتطرق إليها معظم الفقهاء سواء و 

 فقهاء القانون الإداري أو علم الإدارة العامة هو:

ن جزء من اختصاصاته عبالتنازل هو قيام الأصيل يقصد به حسب رأينا  :الإلكترو  الإداري التفويض*

 باستعمال أحد الوسائل الالكتونية ولا بد أن يكون قرار التفويض في صورة مستند إلكتونيللمفوض إليه 

                                                           
 .157. العيد قرطيم، المرجع نفسه، ص1
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 على جهاز الحاسوب أو البريد الالكتوني أو الهاتف المحمول.

وذلك بسبب التقدم التي تشهده  ،فحسب رأينا يعتبر التفويض الإداري الالكتوني ضروري بالنسبة للإدارة 

ثة، فمن الضروري أن تواكب الإدارات العمومية هذا التطور وخصوصا في مجال وسائل الاتصال الحدي

، وإلزامية تحولها من الواقع التقليدي الورقي إلى من سماته أنه قانون متطور ومتجددالقانون الإداري الذي 

 الواقع الالكتوني.

 تبرز أهداف التفويض الإداري الالكتوني فيما يلي:

 النفقاتالتوفير في الجهد و  -

 السهولة وسرعة القيام بالتفويض الإداري من خلال ما يسمى " بالإدارة الالكتونية". -
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 مدى فعالية نظام التفويض الإداري داخل الأنظمة الإداريةالمبحث الثا : 

الرؤساء الإداريين يعتبر التفويض الإداري عملية صعبة ومعقدة لا يستطيع القيام بها سوى عدد قليل من 
، الغاية المنشودة منهالفعالية و  الأكفاء، لذلك يجب تدريبهم عليه وفقا لأحكامه وأصوله من أجل تحقيق

من أهم ضرورات حسن تنظيم العمل الإداري داخل المنظمات والهيئات التفويض الإداري حيث يعد 
دامه، وقد يتعثر هذا التفويض في بعض الإدارية، لأن هذه الأخيرة لا يمكنها تحقيق أهدافها دون استخ

الهيئات والمنظمات الإدارية نتيجة الالتجاء إليه بأسلوب عفوي واعتباطي غير مدروس قد يؤدي إلى نتائج 
للتفويض  تزايدة والمستمرةلما ن الأهميةعتضر بالمرؤوسين والمنظمة في حد ذاتها، وبالتالي ينجم عكسية 

 يةدارلإاالهيئة  ءعضاأ علىو داري،لإا لعملا سير حسن علىبالأخص  دعوتالتي  ياالمزاالعديد من  داريلإا
تحقيق  دون لتحو لتيوا تلصعوباا أوالمعوقات  بعضتعوقه  قد قعالوا في نهأ لاإ ،1سينؤولمراو  ؤساءلرا أي

الحلول  ببعض لعملا يجب دي وتجاوز هذه الصعوبات والمعوقاتتفا جلأ منوالأغراض المرجوة منه، 
الآثار المتتبة عن نظام التفويض ، وعليه سيتم التطرق إلى عملية التفويضنجاح  في تساعد المقتحة التي

عملية التي تحد من فعالية  العملية )المطلب الأول(، ثم دراسة المعوقات الإداري الفعال من الناحية العملية
 التفويض والحلول المقتحة )المطلب الثاني(.

 المترتبة عن نظام التفويض الإداري الفعال من الناحية العمليةالآثار المطلب الأول: 

اف وغايات الإدارة، يعد التفويض الإداري من أهم الوسائل المساعدة على التطوير الإداري والمحققة لأهد
ء لمزايا الذي يحققها هذا الأخير والتي تعود بالفائدة على أعضاء المنظمة الإدارية )الرؤساوذلك بالنظر إلى ا

 إذا تم استعماله بالطريقة الصحيحة والفعالة وفقا لأصوله وأحكامهوالمرؤوسين( وعلى المنظمة الإدارية ككل 
، لاسيما أن مهام الإدارة الحديثة أصبحت تتطور يوما بعد يوم والمتطلبات التي يقتضيها في الوقت الحاضر

للمواطنين، ذلك ما دفع البعض إلى  بتدخل الدولة في مجالات جديدة من أجل إشباع الحاجيات العامة
اعتباره مبدأ رئيسيا للإدارة الفعالة ووسيلة هامة للإصلاح الإداري وضرورة حتمية وطبيعية للتنظيم 

                                                           
 .90عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص  .1
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 ودوره في تحقيق متطلبات التفويض الإداري الفعال، وعليه سيتم التطرق في هذا المطلب إلى 1الإداري
 الفعال )الفرع الثاني(.الفرع الأول(، ثم معالجة مزايا التفويض الإداري ) الإصلاح الإداري

 الإصلاح الإداري ودوره في تحقي  الفرع الأول: متطلبات التفويض الإداري الفعال

متطلبات ضرورية يجب كشفت معظم الدراسات التطبيقية التي جرت في مجال التفويض الإداري أن هناك 
بالإضافة إلى ذلك يساهم هذا الأخير توافرها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من التفويض الإداري، 

الفعال )أولا(، ثم اري بشكل فعال في عملية الإصلاح الإداري، وعليه سيتم دراسة متطلبات التفويض الإد
 الإصلاح الإداري )ثانيا(. في تحقيق التفويض معالجة دور

 متطلبات التفويض الإداري الفعالأولا: 

 تتمثل متطلبات التفويض الإداري الفعال فيما يلي: 

 التحديد الواضح والجيد للاختصاصات المراد التفويض فيها من قبل الرئيس الإداري -1

ة الاختصاصات المراد تفويضها من طرف الرئيس الإداري محددة وليست عامة، وواضحلا بد أن تكون 
إجراء تحليل للوظائف في التنظيم الإداري على اختلاف وليست غامضة، ومن أجل تحقيق ذلك يتطلب 

 وذلك لتوضيح العلاقة بين الرؤساء الإداريين والمرؤوسين الإداريين. ،مراتبها ودرجاتها الإدارية

والمسؤوليات الخاصة بكل موظف مهما   ،والاختصاصات ،تطلب التحديد الواضح لكل السلطاتكما ي
كانت درجته ومركزه في السلم الإداري، فالتفويض الإداري ثابت عنه في التطبيق العملي أنه كلما كان  

فوض إليهم وسين الذين سيكتابيا وتم تحديد أبعاده بدقة في إطار المناقشة المسبقة بين الرئيس والمرؤ 
الاختصاص، كلما كان التفويض واضحا، كما أن الوضوح يجب أن يشمل التحديد الوظيفي 
للاختصاصات المراد تفويضها، وذلك من أجل تحقيق الهدف من وراء التفويض الإداري، أما عدم تحديد 

بي على الروح المعنوية للمرؤوسين، كما أن الاختصاصات المفوضة بدقة قد يؤدي إلى التأثير بشكل سل
التحديد الواضح والجيد للاختصاصات المفوضة يتطلب من الرئيس الإداري معرفة الاختصاصات ذات 

                                                           
1. CF.Roland Caude, Pourquoi et comment déleguer collection, cadreco, 1970, p 26. 
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أهمية التي لا يمكن التفويض فيها، ومن الاختصاصات التي جرى عدم التفويض فيها تلك التي لها تأثير 
ومن أمثلة ، أو من ناحية الأهداف ،أو السياسية ،الناحية الماليةجوهريا داخل المنظمة الإدارية سواء من 

هذه الاختصاصات: المسائل الاستاتيجية، المسائل المالية كالتصرف في ميزانية التنظيم، والقرارات الهامة 
 .المتعلقة بالأوضاع الخاصة بالمنظمة الإدارية 

ا تتمثل قي: اعتماد الإجراءات الداخلية أما الاختصاصات التي يمكن للرئيس الإداري التفويض فيه
 .1والقرارات اليومية للعمل العادي، الإجازات، البيانات والمراسلات، وغيرها من الاختصاصات البسيطة

 شجاعة الرئيس الإداري وثقته بنفسه -2

عجزهم سيهم، أو هناك بعض الرؤساء الإداريين يتخوفون من القيام بعملية التفويض لعدم ثقتهم في مرؤو 
استعمال وسائل المراقبة والتحكم في الاختصاصات المفوضة إلى مرؤوسيهم، مما  وعدم إمكانيتهم على

بوجه أحسن وبشكل عدم قيام المرؤوسين بتنفيذ هذه الاختصاصات على يتتب شعور لدى الرؤساء 
 .2ر أي مرؤوسيهمجيد، أو اعتقادهم أن التفويض الإداري يقلل من هيبتهم وسلطاتهم ويقوي الطرف الآخ

كما أن البعض من الرؤساء الإداريين تنعدم لديهم الرغبة في التفويض، وحجة ذلك أنهم لديهم تصور 
وشعور بأنه لا يوجد من بين المرؤوسين من لديه القدرة على تأدية بعض الاختصاصات التي ينوي الرئيس 

بة الرؤساء رغ أن ظاهرة عدم -ض كتاب الإدارةبع -تفويضها أو القيام باتخاذ القرارات الفعالة مثله، ويرى 
جتماعية، سياسية، دينية وقومية اإلى وجود انقسامات  هاأساس اتهم يعوداختصاصالإداريين من تفويض 

والتي ترجع إلى الارتباط الأسري أو الانتماء الحزبي أو الديني أو القومي، وكلها عوامل تولد شعور لدى 
لكن يض خوفا من إساءة استخدام السلطة، مات الإدارية بعدم رغبتهم في التفو الرؤساء الإداريين في المنظ

ويتولد لديهم شعور  ،هذه الظاهرة تقل لدى الرؤساء ذات الميول الديمقراطي الذين لديهم رغبة في التفويض
إلا أن ، بإمكانية وقدرة مرؤوسيهم على إنجاز الاختصاصات المفوضة إليهم على أحسن وجه وبشكل جيد

هذه الشجاعة التي يتحلى بها الرئيس الإداري وثقته بنفسه، لا يجب أن تصل إلى حد المغالاة في تفويض 
اختصاصاته، سواء كان ذلك من خلال توسيع نطاق التفويض الإداري إلى مستويات إدارية دنيا، ويتم 

                                                           
 .232، 231، ص2007للنشر والتوزيع، عمان، . نواف سالم كنعان، القيادة الإدارية، ط الأولى، دار الثقافة 1
 .233، ص 1959موربيرجر، البيروقراطية والمجتمع في مصر الحديثة، ترجمة محمد توفيق رمزي، د. ن. ع، القاهرة،  .2
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س لهم القدرة على اتخاذ القرارات، أو تفويض المرؤوسين الذين لا تتوافر فيهم الكفاءة الإدارية المطلوبة ولي
 تأثير جوهري على التنظيم.وأهمية التي لها من خلال توسيع نطاق تفويض الاختصاصات 

 فوضهم الاختصاصات وحسن ثقته بهمحسن اختيار الرئيس الإداري لمرؤوسيه الذين ي -3

متطلبات التفويض الإداري  تعتبر قدرة وكفاءة الموظف المراد تفويضه من قبل الرئيس الإداري من أهم
الفعال، فيجب على الرئيس الإداري أن يتأكد من كفاءة وقدرة المرؤوسين المراد تفويضهم هذه 
الاختصاصات، وأن يتأكد من أنهم يستخدمون هذه الاختصاصات استخداما سليما دون انحراف عن 

لتفويض وتوجيهه لمن يراه أكثر قدرة الهدف الأساسي للتفويض، وإلا يمكن للرئيس الإداري القيام بإلغاء ا
 .1وكفاءة على القيام بالاختصاصات المفوضة

 فعالية وسائل الاتصال بين الرئيس الإداري ومرؤوسيه -4

من متطلبات التفويض الإداري الفعال أن يبقي الرئيس الإداري وسائل الاتصال مفتوحة بينه وبين المفوض 
الذي فوض له اختصاصاته، فكلما كانت طرق اتصال الرئيس الإداري مع مرؤوسيه واضحة وجيدة، كلما 

كما أن الاتصال   شجعه ذلك على تفويضه الاختصاصات الكافية من أجل إنجاز المهام المفوضة إليهم،
يساعد الرئيس الإداري من إبلاغ مرؤوسيه الذين تم تفويضهم بالخطط والتعليمات والحقائق بسهولة الجيد 

 ووضوح، مما يسهل عليهم القيام بتنفيذ الاختصاصات المفوضة إليهم وإنجازها على أحسن وجه.

يس الإداري ومرؤوسيه، ليتمكن فالتفويض الإداري الفعال يستلزم تدفقا سليما للمعلومات بين الرئ
المرؤوسين الذين تم تفويضهم من أجل تنفيذ هذه الاختصاصات الحصول على المعلومات التي لا يقتصر 
أثرها على تخفيف العبء على الرئيس الإداري فقط ومساعدته على اتخاذ قراراته فحسب، بل أيضا تمكنه 

 .2صحيحامن تفسير الاختصاصات المفوضة إليهم وفهمها فهما 

 

                                                           
 .234. نواف سالم كنعان، المرجع السابق، ص1
 .235نواف سالم كنعان، المرجع نفسه، ص  .2
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 1هيالرئيس الإداري على مرؤوسالذي يكون من التمكن  نطاق -5

ويقصد به قيام الرئيس الإداري بالإشراف والرقابة يعتبر هذا المبدأ من متطلبات التفويض الإداري الفعال، 
على عدد معين من المرؤوسين، بحيث يمكنه ذلك من إعطائهم وقته والإشراف عليهم وتوجيههم لتحقيق 

 يتجاوز عددهم الحد الذي لا يمكنه من الإشراف عليهم ورقابتهم بفعالية. لا الأهداف المطلوبة، ويجب أن

ين الذين يمكن إدخالهم في نطاق إدارة الرئيس الإداري لضمان حسن إشرافه إلا أن تحديد عدد المرؤوس
ورقابته عليهم، لقي اهتماما خاصا لدى كتاب الإدارة العامة، حيث حاولوا وضع أرقام محددة لعدد من 

الإداري الإشراف عليهم ورقابتهم، فحاولت المدرسة الكلاسيكية وضع عدد  المرؤوسين الذين يمكن للرئيس
ين للمرؤوسين الذين يمكن للرئيس الإداري الإشراف عليهم ومراقبتهم بفعالية، إلا أنه من الناحية العملية  مع

كشفت عن صعوبة واستحالة وضع أعداد معينة، فثبت عجز هذه المحاولات عن وضع عدد معين لعدد 
رسة أخرى هي المرؤوسين الذي يمكن إدخالهم تحت نطاق الرئيس الإداري، وأدى ذلك إلى ظهور مد

المدرسة العملية الإدارية ، حيث يرى أصحاب هذه المدرسة أن نطاق الإشراف والرقابة لأي رئيس إداري 
، وأن هذه يتوقف على عوامل كثيرة يتعلق بوضع التنظيم وشخصية الرئيس الإداري، ووضع مرؤوسيه

هذه المدرسة إلى أن أهم هذه  العوامل هي التي تتحكم في اتساع وضيق نطاق الإشراف والرقابة، وتوصلت
العوامل هي: طبيعة العمل ومدى تعقده وثباته، المعايير التي تحكم أداء وشخصية الرئيس الإداري 

واتجاهاته، ومهارات ومستوى المرؤوسين الإداريين في العمل ومدى ارتباطهم وتفاهمهم على مستوى التنظيم  
 .2ككل وداخل المنظمة الإدارية الواحدة

                                                           
 . اختلف فقهاء الإدارة العامة حول تسمية هذا العنصر وفهم مقصوده، ومن أهم التسميات التي أطلقت على هذا النطاق:1
" والذي عرفه بأنه:" يعني عدد المرؤوسين الذي يستطيع القائد تسميته بنطاق الرقابة: حيث استعمل هذه التسمية الأستاذ " ديموك *

 الإداري أن يعطيهم وقته دون أن يتجاوز حدود الانتباه الفعال.." ومن مستعملي هذا المصطلح كل من " هوايت" و " ماركس" 
ات وأعمال مرؤوسيه وتقديرها، * ويسميه " نيومان" نطاق الإشراف باعتباره أساسا لتحديد قدرة الرئيس الإداري على ضبط نشاط

 وبالتالي توجيههم نحو تحقيق الغرض المطلوب.
* ويسميه البعض ك" كونتز" نطاق الإدارة، باعتبار أن النطاق من الإدارة أصلا، وليس مجرد رقابة وإشراف، عبد الفتاح حسن، المرجع 

.222السابق، ص   
 .238. نواف سالم كنعان، المرجع السابق، ص 2
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ذلك أن الرئيس الإداري عندما  هذا النطاق من العوامل المؤثرة في نجاح التفويض الإداري وفعاليته، ويعتبر
أعبائه واتساع نطاق إدارته ورقابته مما قد لا يمكنه من توجيه مرؤوسيه والتأثير فيهم بفعالية، عليه تكاثر يرى 

يف من مرؤوسيه من أجل التخف أن يقوم بمعالجة هذا الموقف من خلال تفويض بعض اختصاصاته إلى
 أعبائه الملقاة على عاتقه.

اتساع نطاق الإدارة يمنع الرئيس الإداري من الإشراف والرقابة بفعالية على أعمال مرؤوسيه، إضافة إلى ف
ذلك يصبح الرئيس الإداري غير قادر على القيام بالمسائل ذات أهمية بسبب تضييع الوقت في المسائل 

ل المشاكل التي قد لا يمكن للمرؤوسين الذين يقعون تحت سلطته القيام بحالأخرى، زيادة عن ذلك 
تواجههم بأنفسهم واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها دون الرجوع إلى الرئيس الإداري، فلا بد على هذا 
الأخير القيام بتفويض اختصاصاته حتى تتيح له الفرصة من أجل القيام بالمسائل ذات أهمية وإنجاز المهام 

 .1على أحسن وجه

 صلاح الإداريدور التفويض في تحقي  الإثانيا: 

إعادة توزيع الاختصاصات الإدارية نظام التفويض الإداري و نظام اختلفت أراء الفقهاء وتعددت حول 
ريب باعتبارهما أسلوبا التنظيم الإداري بين مؤيد ومعارض، فالبعض يرى بأن التفويض الإداري هو تد

الرئاسية، والبعض الآخر ينظرون  شخصي للمرؤوسين لتعويدهم على اتخاذ القرار دون الرجوع إلى السلطة
إلى التفويض بأنه مشكلة وهمية، وأن هناك وسيلة أخرى أحسن منه يمكن بها حل المشاكل الإنسانية 

ح وتنازع الاختصاصات الإدارية، وتداخل الوظائف فيما بينها، وهو يتعلق بوضع إجراءات دائمة تسم
المهام للدرجات الرئاسية العليا، وكذلك الحفاظ على بتنظيم كامل للاختصاصات بتجنب كل تزايد في 

 التوازن في المنظمة الإدارية.

أن الحل الأمثل في توزيع الاختصاصات الإدارية والسلطات داخل المنظمة الإدارية هو وهناك من يرى 
الأسفل، مع الاعتماد على أسلوب إعادة توزيع الاختصاصات الإدارية، ويكون بالتدرج من الأعلى إلى 

حتى تتمكن الجهات الرئاسية في المنظمة الإدارية القيام بالتخطيط ورسم  مراعاة المرونة الكافية في التوزيع،
                                                           

 .35محمد، المرجع السابق، ص  . خليفي1
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وذلك يتطلب إعادة مراجعة القوانين  السياسية العامة الخاصة بالمنظمة من أجل تحقيق أهدافها،
صاصات وسلطات كل ذلك يتم تحديد اختوالتنظيمات الخاصة بالشؤون الوظيفية والإدارية والمالية، ك

يكون لكل رئيس على المستويات الإدارية الأخرى  يجب أن منصب وظيفي ومستوى رئاسي معين، بحيث
 .  1اختصاصاته يباشرها بصفة أصلية لا عن طريق التفويض

ويشكك البعض في عدم قدرة التفويض على تحقيق الإصلاح الإداري عكس نظام إعادة توزيع 
اصات الذي يتميز بالوضوح والثبات، أي وضوح المسؤولية الخاصة بكل سلطة ويجعل الموظف  الاختص

كيانا معين بذاته يستمد اختصاصاته من القواعد القانونية واللوائح، إضافة إلى ذلك يساعد على استقرار 
 . 2القواعد القانونية والتنظيم القانوني ويحقق العدالة بين السلطات الإدارية

ن طريق إعادة التنظيم ر هام في تحقيق الإصلاح الإداري عمن هذا التشكيك إلا أن التفويض له دو  بالرغم
للوحدات الإدارية العامة، وتعديل توزيع الاختصاصات والسلطات على الرؤساء في الجهاز الإداري 

جل تحقيق الإداريين بما يحقق السرعة في إنجاز الأعمال باستعمال وسائل وطرق بسيطة وسهلة من أ
لتخطيط الإداري وتسطير وتبرز أهمية التفويض الإداري في الدول التي تعتمد على سياسة ا، إنجازات أكبر

كل هيئة إدارية دور محدد في تنفيذ هذه السياسية ويكون ذلك وفق الأهداف المراد تحقيقها، وذلك بمنح  
 مدة زمنية محددة.

فعالة للإصلاح الإداري من خلال قيام المرؤوسين الإداريين بالأعمال ومن هنا يتضح دور التفويض كعملية 
الروتينية والتي تزيد من أعباء الرؤساء الإداريين، وتفرغ هؤلاء للمهام الرئيسية كالتخطيط، الإشراف والرقابة، 

 .3واتخاذ القرارات الإدارية ذات أهمية وهذا هو الإصلاح بعينه
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 الفعالض الإداري : مزايا التفويالثا الفرع 

يؤدي التفويض الإداري الفعال إلى تحقيق العديد من الفوائد والمزايا والتي تعود بالفائدة على الرؤساء 
 من يتمكن حتى الإداري لرئيساالإداريين، فإن التفويض قد يقوم بتخفيف الأعباء الملقاة على كاهل 

 ديثة،لحا يةدارلإا تنظيمالتا الاختصاصات التي تقوم بها حجم في لتوسعا نلأبالمهام الأساسية،  ملقياا
 ،داريلإا لتنظيما دةقيا جهاتو لتيا لوظيفيةاالأعباء  وتراكم يداتز لىإ أدى تعقدهاو يةدارلإاأعمالها  تنوعو 

انطلاقا من . 1الأقل أهمية وتخويلها للمرؤوسين الإداريين تينيةولرا الأعباء هذه فعر عليهم ضيفر ماوهو    
)أولا(، ثم دراسة مزايا  على الرؤساء الإداريين التي تعودمزايا التفويض هذه الفقرة سيتم التعرض إلى 

لمنظمة التي تعود على المرؤوسين الإداريين )ثانيا(، ثم معالجة مزايا التفويض التي تعود على ا التفويض
 الإدارية )ثالثا(.

 للرؤساء الإداريينأولا: مزايا التفويض بالنسبة 

 يحقق التفويض الإداري العديد من المزايا للرؤساء الإداريين، تتمثل أهمها فيما يلي:

 وترشيد القرارات الإدارية تفرغ الرئيس الإداري للمهام القيادية -1

القيام من بين المزايا الرئيسية للتفويض الإداري أنه يوفر الوقت والجهد الكامل للرئيس الإداري من أجل 
ة الإدارية التي يديرها كالتنظيم، بالاختصاصات ذات الأهمية الإستاتيجية وتكون لها أهمية كبير على الهيئ

واتخاذ القرارات التي تستهدف  ،السياسات المتينةوتحديد  ،والتخطيط ،والتوجيه ،والتنسيق ،والإشراف
ر التفصيلية والمسائل اليومية الروتينية تحقيق أغراض محددة للهيئة أو المنظمة الإدارية، وترك الأمو 

قدرة الوالاختصاصات الثانوية التي تشكل للرئيس الإداري زيادة أعبائه وتشتت ذهنه إلى مرؤوسه الذي له 
وهم على دراية منه بحقيقة المسائل  ،على ممارستها أو لمن يتواجدون في الأقاليم القريبة من المواطنين

له جزء من اختصاصاته الخاصة  تفويضذلك عن طريق يكون بذلك الإقليم، و والشؤون اليومية المتعلقة 
ة التي تثقل كاهل الرئيس بالمسائل اليومية المتعلقة بذلك الإقليم، أو الشؤون والاختصاصات الأقل الأهمي
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، ويركز جهوده وقدراته في 1الإداري لكي يتفرغ هذا الأخير للمسائل ذات أهمية في العمل الإداري
فالتفويض الإداري هو أفضل وسيلة من أجل تخفيف الأعباء على الإشراف والمراقبة والتوجيه والتنسيق، 

الرئيس الإداري لأنه يمتاز بالمرونة والسهولة في الأداء، فإتباع إجراء آخر كإعادة توزيع الاختصاصات يأخذ 
ض في معالجة التفويفائدة انين والقيام بإجراءات متعددة. وهنا تبرز وقتا طويلا من خلال القيام بتعديل القو 

حيث تمكن الرئيس الإداري من القيام بالاختصاصات الأكثر أهمية والتي قد يستغرق  ،مثل هذه الزيادة
 أداؤها على الوجه المنشود كامل وقته.

، 2اختصاصات كبيرة ومتعددةهناك استثناءات في بعض الحالات يقوم الرئيس الإداري بتخويل مرؤوسه 
لذلك قيل بأن التفويض الإداري هو إحدى سمات الرئيس الإداري الناجح، ومن أهم أسباب فشل الرئيس 

 الإداري هو رفضه القيام بالتفويض.

 له في ممارسة الاختصاصات المفوضةإعطاء الرئيس الإداري فرصة اختيار من يحل مح -2

إن نظام التفويض الإداري لا يقوم فقط بتخويل المرؤوس الإداري الاختصاصات التي تشكل عبء كبير 
وراء التفويض من على الرئيس الإداري فحسب، لأن ذلك لا يؤدي دائما إلى تحقيق أهداف المخصصة 

صاصات، الإداري، كما أن لذلك مخاطرة حيث تصبح عملية التفويض وسيلة للتهرب من القيام بالاخت
فالتفويض الحقيقي والفعال يجب أن يحقق أغراض أخرى منها إعطاء الرئيس الإداري فرصة اختيار مرؤوسه 

للقيام بالاختصاصات المفوضة من أجل مساعدته في أداء اختصاصاته، وذلك تحقيقا ومن يحل محله 
وبهذا يعتبر التفويض الإداري عنصرا لديمومة العمل واستمراره ومنعا لعرقلة عمل الهيئة الإدارية التي يقودها، 

 .3هاما من عناصر القيادة الإدارية الماهرة

 

                                                           
شاغلي الوظائف القيادية في الوزارات والإدارات الحكومية في دولة الكويت نحو تفويض السلطة، مجلة . محمد قاسم القربوني، اتجاهات 1

 .259، ص2003الإدارة العامة، العدد الثاني، معهد الإدارة العامة، الرياض، 
 .26ص، 2007. عبد الرحمن توفيق، تفويض السلطة، ط الخامسة، خبراء مركز الخبرات المهنية، القاهرة، 2
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 ثانيا: مزايا التفويض الإداري التي تعود على المرؤوسين الإداريين

 للمرؤوسين الإداريين، ومن أهمها: يحقق التفويض الإداري عدة مزايا 

 والاهتمام بالعمل لدى المرؤوسين الإداريين رفع الروح المعنوية -1

يؤدي التفويض الإداري إلى رفع الروح المعنوية للمرؤوسين الإداريين مما يزيد من مثابرتهم وجديتهم وتحمسهم 
للعمل، وذلك بسبب شعورهم بالثقة وإحساسهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، ولقد أكدوا هذه المعاني 

 .1فراد والعلاقات الإنسانيةالباحثون في شؤون الأ

فيعتبر التفويض الإداري من بين عوامل ارتفاع الروح المعنوية وإشباع الحاجات النفسية للمرؤوس الإداري 
ولد له شعور بأن قدرا من الاختصاص الرئيس الإداري، هذا ما ي من خلال ممارسته جزء من اختصاصات

الإداري في اتخاذ القرارات، وأن له اعتبار وقيمة وقدوة داخل المنظمة أصبح في يده وأنه يشارك الرئيس 
افظة على هذا الإدارية، فتكون له الإرادة في بذل المزيد من الإمكانيات والقدرات من أجل المح

وعادة ما يقوم الرئيس ، 2الاختصاص، ويعتبر هذا مكسبا كبير لفعالية الجهاز الإداري وزيادة إنتاجيته
  بتفويض جزء من اختصاصاته للمرؤوس ذات الكفاءة والقدرة في تنفيذ هذه الاختصاصات أوالإداري 

، لذا يعتبر التفويض دفعا للروح المعنوية للآخرين وهو ما يثير لهم أمالا كبير في تقلد من يحل محله يوما ما
 .مناصب عليا في المستقبل

ؤولية والاهتمام بالعمل لدى المرؤوسين الإداريين، يؤدي التفويض الإداري إلى بث روح المسإضافة إلى ذلك 
سلطة من خلال منحهم الفرصة في إدارة وتسيير وهذا ما يولد لهم ثقة بأنفسهم بأنهم جزء من هذه ال

 .3المنظمة، واتخاذ القرارات الخاصة بها لتحقيق أغراضها المطلوبة
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 والسرعة في اتخاذ القرارات الإدارية القيادةتدريب المرؤوسين الإداريين على تولي مهام  -2

يعتبر التفويض الإداري الوسيلة المثلى لتدريب المرؤوسين الإداريين على القيام باختصاصات الرئيس 
الإداري، وإعدادهم لممارسة وظائف عليا، وتنمية قدراتهم ومستواهم تدريجيا على أداء الاختصاصات 

 يكتسب المرؤوس الإداري خبرة عند ممارسته مثل هذه الاختصاصات تحت الخاصة بالقيادة العليا، وبالتالي
عندما  عالية القيام بهذه الاختصاصات بمهارة وكفاءة سلطة رئيسه، وهذا ما يمكن المرؤوس الإداري من

الإداري مستقبلا، وهذا عكس التكيز الإداري الذي يبقى الرئيس مناصب قيادية في الجهاز الإداري  يشغل
المتعلقة بالوظائف العليا بسبب عدم تطوير  محتفظا باختصاصاته مما يصعب على المرؤوسين القيام بالأعمال

عمل المرؤوسين وقدراتهم، فالتفويض الإداري يمكن الرئيس الإداري من معرفة قدرات مرؤوسيه من خلال 
 الوقوف على قدراتهم أثناء مرحلة التفويض.

اتخاذ وإصدار  التفويض الإداري من الوسائل الهامة في تدريب المرؤوسين على سرعةزيادة عن ذلك يعتبر 
المناسبة المتعلقة بالهيئة الإدارية، وتنمية قدراتهم وخبرتهم في القيام بالأعمال الروتينية التي  القرارات الإدارية

الأجهزة الإدارية الدنيا تسبب تعطيل إصدار القرارات الإدارية، كما يتم إتاحة الفرصة للمرؤوسين في 
بين  مشاركة الأجهزة الإدارية العليا في حل المشاكل التي تواجه الهيئة الإدارية، مما يخلق انسجاما وألفة

 .1المستويات التنظيمية المختلفة

 تقوية العلاقة بين الرئيس ومرؤوسيه -3

ومرؤوسيه، وتغير نظرته إليهم من حيث يؤدي التفويض الإداري إلى تقوية العلاقة بين الرئيس الإداري 
 ين، فعلى المرؤوسقدرتهم وكفاءتهم والمستوى الذين يتمتعون به في القيام بالاختصاصات الموكلة إليهم

اغتنام فرصة التفويض من أجل إظهار قدراتهم وكفاءته في القيام بالعمل المفوض إليه وذلك من  ينالإداري
 .2مأجل تقوية العلاقة مع رئيسه
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 ثالثا: مزايا التفويض الإداري الذي تعود على المنظمة الإدارية

 تتمثل مزايا التفويض الإداري التي تعود على المنظمة الإدارية فيما يلي: 

 التكاليف المالية للعمل الإداري تخفيض -1

إداري، فاتخاذ يحقق التفويض الإداري توفير أكبر عائد مادي بالنسبة للمنظمة الإدارية عند القيام بعمل 
 القرار الإداري من طرف الرئيس الأعلى للجهاز الإداري يؤدي إلى زيادة التكاليف المالية سواء من حيث:

قيمة المواد المستهلكة من استعمال واستهلاك الآلات والأجهزة وكذلك الأوراق، وكذلك شغل  أ(
 الأماكن.

إلى أعلى السلم ضير العمل الإداري ونقله أجور العاملين ومكافئتهم الذين شاركوا في إعداد وتح ب(
 .1الإداري

وعليه فإن تركيز السلطة الإدارية في يد شخص واحد وإحالة جميع الأمور الإدارية إلى الرئيس الإداري 
الأعلى لاتخاذ قرارات بشأنها، يؤدي ذلك إلى زيادة التكاليف المالية نظرا للإجراءات التي تمر بها هذه 

والتي تبدأ بإعداد التقارير والمذكرات، وجمع كل الوثائق والبيانات التحضيرية المتعلقة بتلك العملية العملية 
التي  الضائع والجهد المبذول إضافة إلى الوقت ،قبل البث واتخاذ قرارات بشأنها من طرف الرئيس الإداري

المسائل الإدارية تتطلب نفقات مالية   ، وبالتالي فإن هذه الإجراءات التي تمر بها هذهذه العمليةتستغرقه ه
 .2كبيرة

أما عند القيام بالتفويض الإداري فسيتم خفض التكاليف المالية الخاصة بالعمل الإداري، لأنه كلما كان 
له اتخاذ قرار إداري بشأنه قريبا من الواقعة المولدة له، كلما هذا العمل الإداري الذي سيتم من خلا

 لهذا القرار الإداري. انخفضت النفقات المالية
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إضافة إلى ذلك انخفاض التكلفة المالية الخاصة بالمواد المكتبية، والآلات المستخدمة، وساعات العمل 
الضائعة، وذلك بالاستغناء على العديد من هذه المواد والآلات وكذلك الموظفين في حالة الأخذ بالتفويض 

 .1الإداري

 الاختصاصات الإداريةة في ممارسة تحقي  المرون -2

ة الإدارية في ممارسة اختصاصاتها وأكثر استجابة يحقق التفويض الإداري مرونة وسهولة كبيرة للمنظم
الإداري بإصدار قرار يخول  الرئيس من خلال قيامللظروف الإدارية حيث تمتاز إجراءاته القانونية بالسهولة 

عكس نظام إعادة توزيع  ،القانوني أو التنظيمي بذلكإذا سمح النص  ه ممارسة جزء من اختصاصاتهرؤوسلم
الاختصاصات الإدارية الذي يتطلب إجراءات قانونية طويلة تستلزم صدور قانون أو مرسوم أو قرار على 

 .2حوال، وفتح اعتمادات مالية جديدةحسب الأ

 قي  ديمقراطية المنظومة الإداريةتح -3

الإداري الموجود في قمة الهرم الوظيفي للمنظمة الإدارية يؤدي إلى حرمان إن تركيز السلطة في يد الرئيس 
 والمساهمة في تحقيق أغراض المنظمة الإدارية. المستويات الوظيفية الأدنى من البث والمشاركة في صنع القرار،

قب وخيمة، وينجم عن هذا الحرمان آثار نفسية سيئة تعود بالسلب على المرؤوسين الإداريين تكون لها عوا
تتمثل في اللجوء إلى الغش والقيام بالأعمال السلبية من قبل الكثير من الموظفين، عكس التفويض الإداري 
الذي يولد آثار طيبة وإيجابية لدى المرؤوسين الإداريين من خلال مشاركة الجهات العليا في المنظمة الإدارية 

، وهذا ما يزيدهم الحماس في تحقيق ة للمنظمة الإداريةباتخاذ القرارات الإدارية والقيام بالأنشطة المسير 
وبالتالي فإن التفويض الإداري يعطي ، 3أهداف المنظمة الإدارية ويعطيهم الشجاعة في تحمل المسؤولية

الفرصة للموظفين الإداريين والمرؤوسين في مشاركة الرؤساء الإداريين في عملية صنع القرار وحل مشاكل 
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العمل وتطويره، هذا ما يحقق الإنصاف والعدالة الاجتماعية حيث تصبح السلطة عند قيامها بالتفويض 
 .1ديمقراطية وإنسانية

 ية الخاصة بنظام التركيز الإداريالسلبتجنب الآثار  -4

ف نظام عدم التكيز الإداري عن طريق تخويل بعض اختصاصات المستويات يحقق التفويض الإداري أهدا
العليا للمستويات الدنيا وإلى الفروع التابعة للمنظمة الإدارية المنتشرة عبر الوطن، حيث أن التفويض 

لبية الخاصة بنظام التكيز الإداري الذي لا يتفق مع أصول التنظيم الإداري يتجنب العديد من الآثار الس
الإداري الناجح والمتمثلة أساسا في تركيز السلطة في يد رئيس إداري واحد الموجود في قمة الهرم الإداري، 

 .2والإجراءات الإدارية التي من شأنها إهدار الوقت والمال

التكيز الإداري هو البطيء الشديد في إصدار القرارات الإدارية، وفي إضافة إلى ذلك من سلبيات نظام 
القيام بالأعمال الإدارية وانجازها وذلك بسبب بعد الجهة الإدارية عن المواطن والواقعة المولدة لهذا العمل، 

لمشاكل أثناء في حين أن التفويض الإداري يمتاز بالسرعة في إصدار القرارات الإدارية لمواجهة الوقائع وحل ا
 حدوثها، ويعود السبب في ذلك إلى قرب الجهة الإدارية المكلفة بإصدار القرارات من المواطن ومن الواقعة

، وعليه يقوم المرؤوس الإداري بإصدار القرارات الإدارية لمواجهة الظروف المولدة لهذا المشكل في حد ذاته
وتبرز أهمية هذه الفائدة ، خير أو الرجوع إلى رئيسه الإداريوالقيام بالأعمال في وقتها المحدد دون تأالطارئة 

في حالة تفويض الوزير للمدراء الموجدين على مستوى الأقاليم، حيث يحقق هذا التفويض سرعة البث في 
المسائل المستعجلة، وإصدار القرارات في الوقت المناسب دون الرجوع إلى الوزير الموجود في العاصمة وذلك 

 فير الوقت والجهد.من أجل تو 

فالتفويض الإداري يحقق سرعة إصدار القرار الإداري ويجعله قرارا رشيدا معالجا للمشاكل الخاصة بذلك 
الإقليم علاجا سليما وصحيحا، لاتخاذه وصدوره من الإقليم المولد لهذه الواقعة، حيث يتوفر لدى 
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لهم المباشر بالمواطنين المتواجدون في هذا المرؤوسين المعلومات والبيانات الصحيحة نتيجة قربهم واتصا
 .1الإقليم

زيادة عن مزايا التفويض الإداري التي تعود على الرؤساء الإداريين، والمرؤوسين، والمنظمة الإدارية، هناك 
فائدة التفويض الإداري تعود على الموطنين أنفسهم، حيث يرفع التفويض الإداري من درجات التظلم 

واطن في نظام التكيز الإداري لا يرفع التظلم إلا أمام الرئيس الإداري، ومثال ذلك: الإداري ، فإن الم
ضد قرار الوزير إلا أمام الوزير صاحب هذا القرار لأنه هو الرئيس الإداري الأعلى المواطن لا يمكن التظلم 

مواطن درجة جديدة من في وزارته، أما إذا قام الوزير بتفويض بعض اختصاصاته لمرؤوسيه فإن ذلك يفتح لل
 .2التظلم ألا وهو التظلم الولائي أمام الجهة مصدرة القرار، والتظلم الرئاسي أمام الوزير

وفي ضوء ما تقدم، ومن خلال ما تم دراسته في هذا المطلب حول آثار التفويض الإداري الفعال من 
يحقق العديد من المزايا التي تعود الناحية العملية فإننا نلخص إلى نتيجة مفادها أن التفويض الإداري 

والمرؤوسين، والمنظمات الإدارية، لكن حتى يحقق التفويض الإداري هذه  بالفائدة على الرؤساء الإداريين،
المزايا لا بد أن يكون فعالا من الناحية العملية وذلك بإتباع متطلبات ضرورية لضمان تحقيق الأهداف 

 المرجوة من التفويض الإداري.

فتعتبر هذه المزايا والفوائد الذي يحققها التفويض الإداري من الناحية العملية بمثابة رد عن الاتهامات 
والشكوك والانتقادات الموجهة إليه في أنه يصيب المفوض بالضعف وسيطرة المفوض إليه على المنظمة 

بالتفويض الإداري وجعلته وسيلة مما يحد من فعاليته، وأصبحت معظم دول العالم لها اهتمام كبير الإدارية 
فعالة للتخفيف من أعباء الرئيس الإداري وجمود مبدأ الممارسة الشخصية للاختصاص، وقد دفع معظم 
رجال القانون والإدارة العامة للاهتمام به أكثر، وتركيز أبحاثهم ودراستهم حول كيفية إقناع الرؤساء 

اليومية الروتينية والتفرغ إلى الاختصاصات ذات الأهمية  الإداريين في تفويض مرؤوسيهم بعض اختصاصاتهم
الكبرى في المنظمة الإدارية كالتخطيط، الرقابة، التنسيق، والتنظيم، من أجل تكامل جميع المراحل العملية 

 الإستاتيجية في التنظيم الإداري.
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 ول المقترحةالتفويض والحلعملية التي تحد من فعالية  العملية المعوقاتالمطلب الثا : 

تعتض  التي رغم المزايا التي يتمتع بها التفويض الإداري إلا أنه توجد العديد من المعوقات والصعوبات
د مجموعة من الاعتبارات السيكولوجية و وجوذلك بسب  ،في الواقع العمليعملية التفويض الإداري 

تتحكم في تطبيقاته، فقد تكون هذه الاعتبارات داخلة في سيكولوجية كل من الرئيس  التي والتنظيمية
والمرؤوس كالمعوقات الشخصية، وأحيانا تكون تنظيمية مرتبطة بالنصوص القانونية التي يقوم عليها التنظيم 

 هذه جهةابمو لاإ داريلإا لتفويضامزايا  تتحقق لن، وبالتالي 1وأحيانا تكون شخصية وتنظيميةالإداري 
، وللحد منها يجب إتباع مجموعة من التوصيات لتنظيميةا أوشخصية  والمعوقات سواء كانت تلصعوباا

والمقتحات. انطلاقا من هذه الفكرة سيتم التطرق إلى المعوقات العملية التي تحد من فعالية عملية التفويض 
 هة هذه المعوقات )الفرع الثاني(.الإداري )الفرع الأول(، ثم التعرض إلى الحلول المقتحة لمواج

 الفرع الأول: المعوقات العملية التي تحد من فعالية عملية التفويض الإداري

ت في الكثير من الأحيان، إذ أن ترك هذه المعوقات تعتض عملية التفويض الإداري صعوبات ومعوقا
وعدم إيجاد حلول لها قد يؤدي إلى الفشل في تطبيق التفويض الإداري الذي يعتبر كأسلوب لعدم تركيز 
الاختصاص والسلطة في يد شخص واحد، ويصنف كتاب الإدارة العامة هذه المعوقات إلى معوقات 

قات تنظيمية مرتبطة بالتنظيم الإداري، وعليه سيتم دراسة المعوقات شخصية مرتبطة بالرئيس والمرؤوس ومعو 
 .(ثانيا)أولا(، ثم معالجة المعوقات التنظيمية )الشخصية 

 أولا: المعوقات الشخصية

ترجع هذه المعوقات والصعوبات إما إلى شخص المفوض )الرئيس الإداري(، وإما الشخص المفوض إليه 
أن بعض الرؤساء لا يميلون إلى القيام بعملية التفويض رغم جوازه، كما  رؤوس الإداري(، وذلك بسبب)الم

، وهذا التدد عن 2أن بعض المرؤوسين يتددون في قبول التفويض رغم استعداد الرئيس الإداري القيام به
ممارسة التفويض الإداري وقبوله سببه مجموعة من العوامل النفسية والاجتماعية، خاصة وأن التاريخ يثبت 
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أن الإنسان يتمتع بسلطة معينة يتولد له شعور وميول طبيعي للاستبداد بها، وعليه تتمثل المعوقات 
 الشخصية فيما يلي:

 يلمعوقات المتصلة بالرئيس الإدار ا -1

 هما: لرئيس الإداري إلى قسمينالمعوقات المتصلة با يمكن تقسيم

 دم صلاحية الرئيس الإداري للعملالمعوقات المتمثلة في ع أ(

 حصر هذه المعوقات فيما يلي: ويمكن 

اكتشاف ضعفه  خوفا من بتفويض غيره ضعف الكفاءة العلمية والمهنية للرئيس الإداري يجعله لا يقوم -
وعدم كفاءته، فالخبرة المهنية والكفاءة العلمية هي من أهم مقومات النجاح في إنجاز الأعمال، زيادة عن 
ذلك تمنح للرئيس الإداري السهولة الكافية في تنفيذ اختصاصاته والإلمام بها، فعدم توافر الخبرة المهنية 

ار الإداري والتأثير على عملية التفويض الإداري تخاذ القر والكفاءة العلمية يؤدي ذلك إلى تردد الرئيس إلى ا
 .1ذاتها

جهل الرئيس الإداري لقواعد القانون الإداري والإدارة العامة، ينتج عنه حتما عدم إلمامه بالأحكام  -
 .2إلى عدم القيام بعملية التفويض في النهاية القانونية الخاصة بالتفويض الإداري، وهذا ما يؤدي

لرئيس الإداري القيام بعملية التفويض كعملية إدارية مجردة لسبب أو لآخر، سواء كونه لم يقم خوف ا -
 بهذه العملية من قبل، أو أنه يخشى من المسؤولية التي قد تلحقه جراء أخطاء مرؤوسه.

يين جمود الرئيس الإداري على نمط معين عند القيام بممارسة اختصاصاته، ذلك أن بعض الرؤساء الإدار  -
يسيرون على طريقة معينة في ممارسة اختصاصاتهم ولا يريدون العدول عنها، وعليه يحجمون عن التفويض 
لأن مرؤوسيهم لا يتبعون طريقتهم في العمل، وإذا قاموا بالتفويض فإنهم يفوضون مرؤوسيهم الذين يتبعون 

 طريقتهم في القيام بالعمل.
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 النفسي والسلوكي للرئيس الإداريصلة بالجانب المعوقات المتب( 

 تبرز مجمل هذه المعوقات فيما يلي: 

تمسك الرئيس الإداري بالسلطة والتعطش لها، حيث يظن بأن تلك السلطة تعتبر من بين المزايا  -
فآت الممنوحة له، فيبقى متمسكا بسلطته ولا يفوض أي جزء من اختصاصاته، حتى ولو كان على اوالمك

 .1بالاختصاصاتالسرعة في القيام حساب الفعالية و 

، ويرجع 2رغبة الرئيس الإداري بالسيطرة والنفوذ ويبقى هو المتحكم في سلطة اتخاذ القرارات الإدارية -
سبب ظهور الرئيس الإداري بهذا المظهر إلى الجو العائلي الذي يعيش فيه هذا الأخير الذي يسود فيه نوع 

، أو اكتسابه لهذه الصفة من أحد رؤسائه في العمل، أو أفراد العائلةمن الاستبداد بالرأي من طرف أحد 
 معاناته من أجل الوصول إلى ذلك المنصب.

عدم ثقة الرئيس الإداري في مرؤوسه، ذلك أن الكثير من الرؤساء الإداريين يحجمون عن القيام بعملية  -
، والواقع أن الثقة في الغير هي امتداد التفويض بسبب نقص ثقتهم في مرؤوسيهم والشك في قدراتهم المهنية

 . 3للثقة بالنفس

له وإضعاف مركزه، ذلك أن الكثير من الرؤساء الإداريين منافسة المرؤوس  خوف الرئيس الإداري من -
كفاءة ال، خاصة إذا كانوا هؤلاء المرؤوسين يملكون 4يعدلون عن تفويض مرؤوسيهم خوفا من المنافسة

 ن القيام بالعمل بسهولة ودقة عالية.تمكنهم م التي عاليةال

حرص الرئيس الإداري على مصالحه الشخصية، حيث أن بعض الرؤساء الإداريين يحصلون على  -
مصالحهم الشخصية عند القيام باختصاصاتهم، لذلك ينظرون إلى التفويض بأنه إجراء ضار بمصالحهم 

الي لا يحقق وبالت ،ه وفقا للقوانين والتنظيماتالشخصية لأن المرؤوس يقوم بممارسة الاختصاص المفوض إلي

                                                           
 .81. منور كربوعي، المرجع السابق، ص 1
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 الباب الأول: الإطار المفاهيمي العام لنظرية التفويض الإداري

113 
 

وعليه تحقيق الرئيس الإداري لمصالحه الخاصة عند القيام بالمصلحة العامة يتعارض  لهم أية مصلحة خاصة،
مع مبادئ الإدارة العامة التي توجب على الموظف أن يحقق المصلحة العامة حتى ولو تعارضت مع مصالحه 

 .1الشخصية

 المعوقات المتصلة بالمرؤوس الإداري -2

 يمكن تقسيم المعوقات المتعلقة بالمرؤوس الإداري كذلك إلى قسمين هما: 

 الذي يقوم بها المرؤوس الإداري المعوقات المتعلقة بجوانب العمل أ(

 ويمكن حصرها فيما يلي: 

ذلك بسبب شغله لمنصب لا يتناسب مع مؤهلاته للمرؤوس الإداري، و  عدم توافر الخبرة المهنية الكافية -
وميولاته العلمية والفنية، إضافة إلى ذلك نقص الإمكانيات والوسائل اللازمة التي تمكن المرؤوس الإداري 

المعلومات الصحيحة والضرورية بالقدر من القيام بتنفيذ الاختصاصات المفوضة له كالجداول، البيانات، 
ما يجعل احتمال ارتكاب الأخطاء من طرف المرؤوس م، والأموال اللازمة، وهو الكافي وفي الوقت الملائ

 .2الإداري أكبر عند القيام بتنفيذ الاختصاصات المفوضة إليه

عدم الاعتماد على نظام الحوافز المادية أو المعنوية التي تشجع الموظفين على القيام بالأعباء الموكولة لهم  -
التشجيعية عند القيام بتنفيذ  على أحسن وجه، فالمرؤوس الإداري عندما لا يتحصل على الحوافز

 يذ هذه الاختصاصات.الاختصاصات المفوضة إليه يصبح لا يعطي اهتمام كافيا والجهد اللازم لتنف

 للرئيس الإداري علقة بالجوانب النفسية والسلوكيةالمعوقات المت ب(

 تتمثل هذه المعوقات فيما يلي: 

خوف المرؤوس الإداري من رئيسه الإداري بسبب قسوته أو من ارتكاب الأخطاء تفاديا للوقوع في  -
، ذلك أن بعض المرؤوسين الإداريين يفضلون الرجوع في كل الأمور التي تقتضي اتخاذ القرارات المسؤولية
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الإدارية في شأنها إلى رؤسائهم بدلا من التصدي لها بأنفسهم، وذلك تفاديا لأي عقوبة أو انتقاد قد يوجه 
 .1إليهم

للقيام بالاختصاصات المخولة له من وفي كفاءته العلمية والمهنية  هنفسبثقة ال المرؤوس الإداري فقدان -
وتكون أسبابها إما صحية فقد يكون المرؤوس الإداري عاجزا وغير قادرا على تنفيذ  ،طرف الرئيس الإداري

الاختصاصات الجديدة المخولة له خاصة في الحالات التي يتطلب فيها ممارسة هذه الاختصاصات المزيد 
بابها نفسية خاصة في الحالات التي يتطلب فيها إنجاز هذه من الجهد البدني، كذلك يمكن أن تكون أس

الأعمال المزيد من الصبر والتحمل لتفادي الانفعالات النفسية، ويمكن أن تكون أسبابها اجتماعية خاصة 
باختصاصات جديدة، وبالتالي مرؤوسه ، هذا ما يمنع الرئيس الإداري من زيادة تفويض بالمرؤوس الإداري 

 .2لشخصية وعدم اكتسابه للخبرة المهنية اللازمة رغم تقدم عمره الوظيفيتضعف قدراته ا

شعور المرؤوس الإداري بتشكيك الرئيس الإداري في قدراته والتسلط عليه، فإنه بذلك تنموا في نفسية  -
زيادة في المرؤوس الإداري عقدة الكراهية نحو رئيسه، وبالتالي يصبح المرؤوس لا يساعد رئيسه ولا يقبل أي 

 .3وظائفه

 : المعوقات التنظيميةثانيا

تبرز المعوقات التنظيمية من خلال التنظيم السائد داخل الجهاز الإداري، بمعنى أن التنظيم هو من أوجدها 
ولا يمكن أن يكون مصدر هذه مما قد تؤثر على سير عملية التفويض الإداري وتحول دون نجاحه، 

ويمكن ذه المعوقات بالمعوقات التنظيمية ئيس أو المرؤوس، لهذا سميت هالمعوقات أحد الطرفين سواء الر 
 حصر هذه المعوقات التنظيمية فيما يلي: 
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 عدم تحديد الاختصاصات الوظيفية -1

يقصد بتحديد الاختصاصات الوظيفية هو إعلام كل موظف إداري من الموظفين الإداريين داخل الجهاز 
دقيقا ومفصلا، بحيث لا يعود إلى أي موظف آخر إلا في الحالات  وأعماله إعلاماالإداري باختصاصاته 

التي تخرج عن دائرة اختصاصاته، ويفهم من ذلك أنه إذا لم تحدد اختصاصات الموظف على نحو دقيق 
 ومفصل، تصبح عملية التفويض الإداري عديمة الأثر بسبب تداخل الاختصاصات فيما بينها.

 تعدد الرئاسات الوظائف الإدارية و عدم التدرج في .2

يقصد بالتدرج في الوظائف الإداري هو تعدد مستويات ودرجات الوظائف الإدارية وتماسكها في وجود 
لاقة مباشرة تربط الرئيس بمرؤوسيه، هذا ما يؤدي إلى إلمام الرئيس الإداري باختصاصات سلطة وع

وجود عدة رؤساء على المرؤوس الواحد أي تجنب تعدد ومسؤوليات جميع مرؤوسيه، كما يؤدي إلى عدم 
الرئاسات، فالخروج على هذا النظام يؤدي إلى تداخل بين اختصاصات المستويات الإدارية وتضاربها وهذا 

 ما يؤثر سلبيا على عملية التفويض الإداري.

 عدم وضوح الأهداف -3

لمنظمة الإدارية، ويتتب عن ذلك تحديد يجب أن تتم عميلة التفويض الإداري وفق الأهداف المخصصة ل
الأهداف التي تريد تحقيقها المنظمة تحديدا واضحا ودقيقا حتى يكون الرئيس الإداري على علم كافي بها، 
هذا ما يساعده على إعمال التفويض الإداري بطريقة صحيحة، لكن عدم وضوح هذه الأهداف وعدم 

 .1يض الإداري وعدم فعاليتهتحديدها بدقة يؤدي إلى عرقلة عملية التفو 

يؤدي عدم توافر وسائل الاتصال والرقابة  :عدم توافر وسائل الاتصال والرقابة والإشراف -4
وتقلصها والتي تعتبر وسائل مهمة داخل المنظمة الإدارية إلى إعاقة عملية التفويض الإداري والإشراف 

 حسن تنفيذ اختصاصاته المفوضة، ذلك أن الرئيس الإداريعلى نتيجة عدم اطمئنان الرئيس الإداري 

                                                           
 .228رمضان محمد بطيخ، المرجع السابق، ص .1
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ة وأنه يتحمل عندما يفقد هذه الوسائل التي تربطه بمرؤوسه تجعله لا يقوم بعملية التفويض الإداري، خاص
 .1جزء من المسؤولية إذا لم ينفذ المرؤوس الإداري هذه الاختصاصات بالطريقة الصحيحة

 عدم الاستقرار الوظيفي -5

يؤدي عدم الاستقرار الوظيفي داخل المنظمة الإدارية إلى تقليص عملية التفويض الإداري، ومعنى ذلك أن 
واحدة لها اختصاصات محددة، وتعرضه للنقل أو الانتداب إلى عدم استقرار الرئيس الإداري في وظيفة 

غيرها من الوظائف الأخرى، يؤدي ذلك إلى عدم توسعه في إعمال التفويض الإداري وإحجامه عنه نتيجة 
 .2عدم اطمئنانه واستقراره الوظيفي

ويض الإداري يذهب جانب من الفقه إلى القول بأن صغر حجم المنظمة الإدارية يؤثر على عملية التف
الرأي أنه من  هذا وتجعله قليل الأهمية مقارنة بالمنظمات الإدارية ذات الحجم الكبير، ويري أصحاب

واحد تكون عملية الناحية العملية كلما كانت المنظمة الإدارية متفرعة في عدة أماكن وخروجها من مكان 
 .3التفويض الإداري وسيلة ناجحة وضرورية

انب من الفقه إلى اعتبار صغر حجم المنظمة الإدارية تعتبر ما ذهب إليه هذا الجيد من وجهة نظرنا لا نؤ 
 بعض المنظمات الإدارية إلا أنبالرغم من صغر حجم من معوقات عملية التفويض الإداري، ذلك أنه 

ذات أهمية سواء بسبب تخفيف الأعباء الملقاة على عاتقه أو تدريب المرؤوسين  يعتبره الرئيس الإداري
الإداريين على القيام بالاختصاصات الإدارية حتى تكون لهم خبرة كافية من أجل تولي المناصب العالية في 
المستقبل، وعلى العكس من ذلك هناك بعض المنظمات الإدارية ذات الحجم الكبير إلا أن الرئيس 

داري يمتنع على القيام بعملية التفويض الإداري وذلك لعدة أسباب تعود إليه بالدرجة الأولى. إذن يمكن الإ
   القول أن التوسع في عملية التفويض الإداري أو عدم التوسع فيه لا يرتبط بحجم المنظمة الإدارية بقدر 

 للرئيس الإداري.ما ترتبط بشخص الرئيس الإداري، أي أنها تتصل بالمعوقات الشخصية 
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 الفرع الثا : الحلول المقترحة لمعالجة هذه المعوقات 

رأينا سابقا المعوقات التي تواجه عملية التفويض الإداري على نطاق واسع وتحد من فعاليته من الناحية 
العملية، لهذا سيتم عرض أهم الحلول والمقتحات التي تصلح للقضاء على هذه المعوقات لكي يمكن 

قتحة لمعالجة المعوقات النابغة الملول يحققها التفويض، وعليه سيتم التعرض إلى الحالاستفادة من المزايا التي 
من الرؤساء الإداريين )أولا(، ثم التطرق إلى الحلول المقتحة لمعالجة المعوقات النابغة من المرؤوسين الإداريين 

 )ثانيا(، وأخير يتم دراسة الحلول المقتحة لمعالجة المعوقات التنظيمية )ثالثا(.

 تتمثل هذه الحلول فيما يلي: : الحلول المقترحة لمعالجة المعوقات النابغة من الرؤساء الإداريين أولا:

من خلال العمل على تعديل معتقداتهم المرتبطة بالجانب تغيير نظرة الرؤساء السلبية للتفويض الإداري  -1
ميق معارفهم وثقافتهم حتى النفسي والسلوكي، ويجب كذلك توعية وتكوين هؤلاء الرؤساء الإداريين وتع

تكون لهم دراية كاملة بالنصوص القانونية الخاصة بالتفويض، ومزاياه من حيث كونه إجراء فعال لسير 
العمل الإداري الخاص بالمنظمة الإدارية بدقة وانتظام وبخبرة وكفاءة عالية، وإيضاح لهم بأن عملية التفويض 

زاع لبعض اختصاصاتهم ، وكذلك لا يعتبر دلالة على عدم إنقاص أو انتالإداري ليست وسيلة من أجل 
تمتعهم بالكفاءة والقدرة على إنجاز الاختصاصات المنوطة بهم، كما أنه لا يعد مساسا أو انتقاصا من  

 كرامتهم.

وأيضا يجب توضيح حقيقة الرؤساء الذين يرفضون القيام بتفويض بعض اختصاصاتهم لمرؤوسيهم بأنهم 
ير مباشرة على إضعاف مراكزهم الوظيفية، بحيث يصبحون غير قادرين على القيام بكل يعملون بطريقة غ

تهم وكفاءتهم مرؤوسيهم في تنمية قدرا كبيرا على  الأعمال والاختصاصات المنوطة بهم، ويكونون عائقا
 .1المهنية

ولعلم النفس أهمية كبيرة في معالجة وإزالة الانحرافات التي تشوب شخصية الرئيس الإداري كما يرى بعض  
كتاب الإدارة العامة، حيث يبرز دور علم النفس في معالجة الجانب النفسي والسلوكي للرئيس الإداري 
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س فيه مبادئ التواضع وحب الاستئثار بالسلطة، وكذلك غر ومساعدته على التخلص من دوافع الأنانية 
 من خلال وضع ضوابط وحدود للثقة الشخصية دون أن تصل إلى نطاق الغرور.

وكذلك يجب إيضاح أمر مهم للرؤساء الإداريين أن دورهم ليس القيام باتخاذ القرارات الإدارية في كل 
مرؤوسيهم وتوجيههم  الشؤون الكبيرة والصغيرة فقط، وإنما يكمن دورهم في القيام بالرقابة والإشراف على

ورسم السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة الإدارية والتخطيط للمستقبل من أجل تحقيق الأهداف، 
 وإصلاح العيوب وحل المشاكل التي يمكن أن تعرقل عمل المنظمة الإدارية.

في مرؤوسه، من   إلى مرؤوسيهم من خلال زرع ثقة الرئيسالعمل على تغيير نظرة الرؤساء الإداريين -2
 حيث مدى كفاءته وقدراته على القيام بالاختصاصات المخولة لهم وتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه،

وإيضاح للرئيس الإداري أن عملية التفويض الإداري تخلق جو من الثقة والاحتام المتبادل بينه وبين 
 .1مرؤوسه

وهنا تبرز شخصية الرئيس الإداري المحنك الذي يختار من بين مرؤوسيه العناصر ذات كفاءة عالية وقدرتهم 
ومساعدته على القيام بالأعمال الإدارية التي تثقل كاهله حتى يتفرغ للأعمال على تحمل المسؤولية معه 

ن عدم إشراك مرؤوسيه أصحاب الرئيسية وذات أهمية، ولهذا يجب أن يكون الرئيس الإداري على دراية بأ
الكفاءة في إدارة منظمته الإدارية يعد خسارة كبيرة له شخصيا وللإدارة، وقد يتتب عن هذا ترك هذه 

 .2تلبي طموحاتهم وقدراتهمالعناصر لمناصبها والبحث عن مواقع أخرى للعمل 

سية ااء ندوات در وذلك عن طريق إجر  ،تولي مهام القيادة كيفية  على نظريا تدريب الرؤساء الإداريين -3
ويكون ذلك تحت إشراف رؤساء  عمليا بالاعتماد على التجارب الإداريةكذلك و  ومحاضرات علمية،

إداريين آخرين ذات كفاءة عالية، فيعتبر التدريب من أهم الوسائل التي يمنح الرئيس الإداري الخبرة والكفاءة 
 .3أخرى تمنحه السهولة والمرونة في انجاز عمله بكفاءة عالية الكافية في مجال عمله من جهة، ومن جهة
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يجب أن تكون رقابة الرئيس الإداري على مرؤوسيه رقابة محكمة ورشيدة، بمعنى أن يكتشف الرئيس  -4
الإداري كل العيوب والمشاكل التي تعرقل سير عمل المنظمة الإدارية من أجل القضاء عليها، ويجب أن 

 قابة تحقيق المصلحة العامة.يكون هدف هذه الر 

يجب على الرئاسات العليا أن يأخذوا بعين الاعتبار عند اختيارهم للرؤساء قدرة هؤلاء على القيام  -5
ولا يتم اختيارهم على  ويجب أن تتوافر فيهم صفات وخصائص القائد الإداري المحنك،بأعمال القيادة، 
سياسية أو طائفية، أو أخذا بالوساطة والمحسوبية، فإن ذلك يؤدي إلى شغل المناصب أساس اعتبارات 

الإدارية من طرف أشخاص لا يستطيعون الوفاء بالتزاماتهم الملقاة على عاتقهم، ويتتب عن ذلك إخفاق 
 : 1هي وصفات القائد الإداري المحنكالمنظمة الإدارية على تحقيق أهدافها، ومن أبرز خصائص 

 أن يتوافر فيه أسلوب الإقناع واتصاله الجيد والمستمر مع مرؤوسيه داخل المنظمة الإدارية.أ( 

 الإحاطة بجميع الأمور التي تخص المنظمة الإدارية قبل اتخاذ قرارات إدارية بشأنها. ب(

المنظمة الإدارية وإيجاد حلول لها، وجرأته على مواجهة القدرة على تخطي المشكلات التي تعرقل عمل  ج(
 الصعاب والأزمات التي تتعرض لها المنظمة الإدارية.

حتى   على القيام بعملية التفويض في بعض من اختصاصاته الروتينية والأقل أهمية إلى مرؤوسهالقدرة  د(
 الإدارية.من ممارسة الاختصاصات الرئيسية الخاصة بمنظمته يتمكن 

 تتمثل هذه الحلول فيما يلي:: الحلول المقترحة لمعالجة المعوقات النابغة من المرؤوسين الإداريينثانيا: 

م بإتباع على كيفية ممارسة الاختصاصات الإدارية المفوضة إليه نظريا تدريب المرؤوسين الإداريين -1
 وأالطرق السهلة والسريعة من أجل تحقيق أحسن النتائج وأفضلها من خلال القيام بندوات دراسية 

ملتقيات علمية، وعمليا عن طريق التفويض الذي يعتمد إلى حد كبير على تمرن المرؤوسين الإداريين على 
أحسن وجه، مع وضعهم في لاختصاصات وإنجازها على إنجاز الأعمال الإدارية، وتعودهم على تلقي ا
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المناصب التي تتلائم مع مؤهلاتهم العلمية وميولهم العملي، وضرورة توفير لهم كل الوسائل اللازمة من 
 بيانات، وجداول، ومعلومات، وأموال من أجل إنجاز الأعمال الموكلة لهم .

التي تسهل الطريق للوصول إلى تحقيق هذا الهدف،  الهامة ومما لا شك فيه يعتبر التدريب من بين الوسائل
 ى زيادة ثقة الرؤساء في قدرات مرؤوسيهم.ويعمل عل

زرع روح المسؤولية في نفوس المرؤوسين الإداريين، وتدريبهم على كيفية مواجهة المشاكل والصعاب التي  -2
بينهم وبين رؤسائهم الإداريين في  تعرقل تنفيذ اختصاصاتهم الإدارية وكيفية تجاوزها، وخلق رابطة التعاون

ذلك تحمل تبعات العمل بكل شجاعة بلا خوف من سبيل إنجاز الأعمال الإدارية المختلفة، إضافة إلى 
 .1المسؤولية

الاعتماد على نظام الحوافز المادية والأدبية كمنح مكافآت مالية وشهادات تقديرية وغيرها من  -3
داريين على الاهتمام بإنجاز الأعمال الإدارية الموكولة لهم عن طريق الوسائل التي تشجع المرؤوسين الإ

قبول المزيد من الأعمال الإدارية المفوضة لههم من وزيادة ثقتهم بأنفسهم، هذا ما يؤدي إلى  التفويض،
 وانجازها بكل كفاءة وفعالية.طرف رؤسائهم الإداريين 

ومرؤوسيهم داخل المنظمة الإدارية، فيجب على الرئيس الإداري ام بين الرؤساء خلق جور من الاحت  -4
 .2أن ينبه عن أخطاء مرؤوسه الغير مقصودة بليونة وكلام لائق دون تجريح

وجوب اختلاط الرؤساء الإداريين مع مرؤوسيهم من أجل معرفة مشكلاتهم الصحية والنفسية وكذلك  -5
بقدراتهم وكفاءتهم في إنجاز الأعمال الإدارية المفوضة  جتماعية، وذلك حتى يكونوا على دراية كاملةالا

 .3إليهم
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 ثالثا: الحلول المقترحة لمعالجة المعوقات التنظيمية

بالإضافة إلى الحلول السابقة لعلاج المعوقات النابغة من الرؤساء الإداريين أو المرؤوسين، توجد حلول 
تطبيقها على مستوى المنظمة الإدارية، وتتمثل هذه الحلول أخرى لعلاج المعوقات التنظيمية والتي يمكن 

 فيما يلي:

ضرورة زيادة الوعي والإدراك لدى العاملين بأهمية انجاز الأعمال الإدارية الخاصة بالمنظمة الإدارية من  -1
وما يتتب عليه من تحقيق المصلحة العامة، وذلك يكون بزيادة مشاعر الإخلاص أجل تحقيق أهدافها 

 دارية، والصدق والتفاني في أداء العمل الإداري لدى جميع العاملين.اه المنظمة الإاتج

التطبيق الحسن والجيد لمبادئ أو توجيهات التنظيم الإداري في كافة المنظمات والهيئات الإدارية  -2
والتناسب بين السلطة العامة، من حيث التدرج الهرمي في السلطات الإدارية، وتحديد المسؤوليات، 

، وممارسة عملية التفويض الإداري، وذلك من أجل تحقيق والمسؤولية، وتقسيم الاختصاصات الإدارية
 .1أهداف الهيئات الإدارية

البحث عن وسائل اتصال سهلة وسريعة سواء داخل المنظمة الإدارية أو فروعها المتواجدة في الأقاليم  -3
أعمال المنظمة الإدارية متكاملة ومتناسقة فيما بينها، وحدوث أي خلل في نشاط أي المختلفة حتى تكون 

، وعلى النشاط العام للمنظمة الإدارية ككل، فإيجاد فرع من فروعها يؤثر على عمل الفروع الأخرى
 .2خطوط اتصال سريعة وسهلة يساعد على مواجهة المشاكل والصعوبات التي تقوم أثناء عملية التفويض
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 الباب الثاني: محدودية نظام التفويض الإداري بين النظرية والتطبيق في التنظيم الجزائري

 ها، والتي يعتبر التفويض الإداري كوسيلة ناقلة للاختصاصات الإدارية من أعقد العمليات الإدارية وأصعب
لا يستطيع القيام بها سوى عدد قليل من الرؤساء الإداريين، ولذلك فإنه يلزمه الكثير من الدراسة لتحديد 

ققة للأغراض المرجوة منها، قواعد ممارسته حتى تكون عملية التفويض الإداري عملية ناجحة ومحشروط و 
، وأضحى وسيلة مهمة في جميع الدول 1خاصة وأن التفويض الإداري أصبح يمتلك أهمية تطبيقية كبيرة

التشريعات بأحكام قانونية خاصة لذا أفردته  ،2المتقدمة والتي تضاعفت مسؤوليتها والتزاماتها اتجاه الأفراد
وضعت نصوص والجزائر على غرار بقية دول العالم  ومتميزة عن غيره من التنظيمات القانونية الأخرى،

بالتفويض الإداري من أجل تنظيم عملية التفويض سواء على المستوى الإدارة قانونية وتنظيمية خاصة 
المركزية أو على مستوى الإدارة المحلية، وذلك من أجل تجنب إساءة استعمال السلطة والتهرب من 

)الفصل  نطلاقا من هذا التمهيد سيتم التطرق إلى تحديد الضوابط القانونية للتفويض الإداري. االمسؤولية
 )الفصل الثاني(. تطبيقات التفويض الإداري في التنظيم الجزائري ول(، ثم التعرض إلىالأ

 تحديد الضوابط القانونية للتفويض الإداريالفصل الأول: 

منحه إياه إن أصول العمل الإداري تفرض أن يقوم صاحب الاختصاص الأصيل بالاختصاصات التي 
ولا يعهد جزء منها إلا إذا وجد نص يسمح بذلك، بالإضافة إلى أحكام القانون بنفسه ولا يتكها لغيره، 

لك يقصد ، وبذنهاالخروج ع ولا يجوزأخرى، فالتفويض الإداري له حدود وضوابط يجب التقيد بها 
 عليه ، و 3مخالفتها أو تجاوزهاالتي لا يجب ك القواعد والشروط التي تنظمه و بمحدودية التفويض الإداري تل

 وذلك قيود، بل يتوجب إخضاعه لقواعد معينة ومحددة،لا يجب ترك التفويض الإداري بلا ضوابط أو 
، وقد أجمع فقهاء القانون الإداري 4هلضمان مشروعيته من الناحية القانونية، وتحقيق الأغراض المرجوة من

. انطلاقا من وعلماء الإدارة العامة على ضرورة توافر مجموعة من الشروط لممارسة عملية التفويض الإداري
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التفويض بالنص الآذن )المبحث  الرئيس الإداري في ممارسة سلطة تقييدهذا التمهيد سيتم التطرق إلى 
)المبحث  إصدار قرار التفويض كشرط أساسي للقيام بعملية التفويض الإداري الأول(، ثم التعرض إلى

 (.الثاني

 التفويض بالنص الآذن الرئيس الإداري في ممارسة سلطة تقييدالمبحث الأول: 

إن تقسيم الاختصاصات الإدارية بين أعضاء الإدارة العامة وتحديدها يعد نتيجة من نتائج مبدأ الفصل 
السلطات، ذلك أن هذا المبدأ لا يقتصر تطبيقه فقط على السلطات الثلاث وإنما يمكن تطبيقه حتى بين 

قام المشرع بتحديد اختصاص معين لعضو من أعضاء الإدارة يجب ، وعليه إذا 1داخل السلطة الواحدة
 قانوني وجد نص على هذا الأخير أن يلتزم بحدود الاختصاصات الممنوحة له ولا يفوضها إلى غيره إلا إذا

يعتبر النص الآذن الخاص بالتفويض الإداري هو المرحلة الأولى التي تخرج التفويض  يجيز التفويض، لذلك
فإذا قام العضو الإداري بتفويض إلى حيز الوجود، فهو القاعدة أو الأساس التي تبنى عليه عملية التفويض، 

يؤدي إلى اختلاط الاختصاصات  ذلك ه، فإناختصاصاته دون الاستناد في ذلك إلى نص قانوني يجيز 
خطيرة  نتائج االتي قد تتتب عليه داخل الهيئة الإدارية، وقد يصل الأمر إلى التنازل على جميع اختصاصاته

إمكانية استناد التفويض إلى عرف إداري في حالة عدم  ، وعليه سيتم دراسة2سرهقد تهدد النظام الإداري بأ
اعدة توازي الأشكال قبدأ بمالأخذ  التعرض إلى)المطلب الأول(، ثم  بين التأييد والرفض وجود النص الآذن

 )المطلب الثاني(. التفويض الإداري في مجالالقانونية 

بين التأييد  إمكانية استناد التفويض إلى عرف إداري في حالة عدم وجود النص الآذن المطلب الأول:
 والرفض

ب أن يكون التفويض الإداري يجب أن يكون هناك مبرر شرعي وقوي له، لذا يجتم ممارسة عملية لكي ت
مبدأ الممارسة الشخصية للعمل، لهذا يجب عن هناك نص قانوني يجيزه، لأن التفويض الإداري هو استثناء 

أن يكون لهذا الاستثناء أساس قانوني الذي يجب أن يكون واضحا وصريحا لا ضمنيا ومبهما، لكن على 
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الرغم من صراحة النصوص الدستورية والقانونية والتنظيمية، وأحكام القضاء الإداري الفرنسي من حيث 
للاختصاص أو أن يكون النص الآذن بالتفويض واضحا، وأن يكون من نفس درجة النص المانح ضرورة 

، إلا أن هناك بعض الفقهاء من أجازوا ممارسة عملية التفويض استنادا إلى عرف إداري، 1أعلى درجة منه
بين  الآراء الفقهية التطرق إلىثم )الفرع الأول(،  الإداري بالتفويض النص الآذن وجود وعليه سيتم دراسة

 (.الثاني )الفرعالعرف الإدارياستناد التفويض إلى  مكانيةالتأييد والرفض حول إ

 الإداري النص الآذن بالتفويضوجود ل: و الفرع الأ

 لشخص المحدد قانونا، لكن استثناءيقتضي مبدأ الاختصاص ممارسة الاختصاصات الإدارية من طرف ا
بعض اختصاصاته إلى أحد مرؤوسيه، لكن بموجب نص  فوضأن ي يجوز لصاحب الاختصاص الأصيل

إلى نص دستوري أو تشريعي أو قانوني يجيز هذا التفويض، إذ ينبغي لصحة التفويض الإداري أن يستند 
 .، والجزائر2مصر، في فرنسا عليه الفقه والقضاء هذا ما استقرو  ،يجيزه تنظيمي

لأنه من خلاله يمكن إدراج نظام التفويض الإداري ضمن النظام  ،فالنص الآذن بالتفويض هو أمر لازم
القانوني للدولة، إضافة إلى ذلك يوضح النص الآذن الجهة المفوضة والجهة المفوض إليها، وكذلك يحدد 

لم يوجد نص قانوني وع إذا ومن ثم فإنه يكون بالمقابل غير مشر ، الموضوعات التي يمكن التفويض فيها
 .3يجيزه

عدم إمكانية ممارسة التفويض من طرف الرئيس الإداري إلا بناء  ذلك في وقد أكد مجلس الدولة الفرنسي
شركة  في قضية 1953أكتوبر  30، وجاء ذلك في الحكم الصادر في ذلكب له على نص تشريعي يسمح

لجزء من  التعاون للحمضيات والخضر والفواكه، والذي قضى فيه بعدم إمكانية تفويض حاكم الجزائر
  .                                                      4اختصاصاته لمرؤوسيه، دون إذن قانوني يسمح له بهذا التفويض

                                                           
 .132. سعيد السيد علي، المرجع السابق، ص 1
 .137المرجع السابق، ص التفويض في السلطة الإدارية، عبد الغني بسيوني عبد الله،. 2
 .73،74. حجاب شروق أسامة، المرجع السابق، ص 3
 .89، أورده منور كربوعي، المرجع السابق، ص 1953أكتوبر  30الدولة الفرنسي الصادر في . حكم مجلس 4
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أما بالنسبة للقضاء المصري فقد سار في نفس السياق، واشتط أن يكون التفويض الإداري بناءا على 
يتضمن إلغاء قرار  1975جوان  22 يخربتا ارقر لعلياا يةدارلإا المحكمة عن رصدالنص الآذن، حيث 

 مصلحة ئيسر مقيا فيالتفويض لعدم استناده إلى نص قانوني يسمح به، حيث تتلخص وقائع القضية 
الاستناد على نص قانوني،  دون لموظفينا على لتعقيبا سلطة بممارسةالمصلحة  كيلو بتفويض ئبالضرا

 من كل ءبإلغا لمحكمةافقضت  ،بسبب عدم اختصاصه لوكيلا ارقر في بالطعن لموظفينافقام أحد 
لمصلحة بحجة عدم الوكيل الصادرة استنادا لقرار التفويض وقرار التفويض الصادر من طرف رئيس ا اتار قر

 .1استناد التفويض إلى نص آذن

أما بالنسبة للقضاء الإداري الجزائري فقد سار هو كذلك على نفس النهج، حيث أصدر مجلس الدولة 
، 2حكما يقضي بعيب عدم الاختصاص الموضوعي، وذلك لعدم استناد التفويض إلى نص قانوني يجيزه

استفادة أحد الأشخاص من محل تجاري بناء على مقرر صادر من طرف وتتلخص وقائع هذه القضية في 
رئيس البلدية، وبعد استقالته قام رئيس الدائرة بإلغاء مقرر رئيس البلدية مستندا في ذلك إلى تفويض من 

فقد اتفق كل من الفقه والقضاء  الوالي، إلا أن النص القانوني لا يسمح للوالي تفويض هذا الاختصاص.
لم يوجد النص القانوني الذي يسمح  ذاالتفويض لا يكون إلا بناء على نص قانوني يجيزه، فإعلى أن 

بالتفويض وتم إصدار قرار التفويض، فإن هذا القرار يكون غير جائز لأنه صدر من طرف شخص غير 
رور ، ويكون قرار التفويض قابلا للإلغاء في أي وقت، أي يصبح هذا القرار معدوما لا يتحصن بممختص

 .3مدة زمنية معينة

على وجوب استناد التفويض الإداري إلى النص الآذن ولقد أجمع الفقه الإداري في كل من فرنسا ومصر 
سواء كان هذا الأصيل موظفا فردا أو جماعة منحهم المشرع اختصاصا معينا في شكل هيئة أو مجلس 

لمجلس أو هيئة قليل جدا من الناحية  لتفويضبا وذلك لاتحاد الحكمة في الحالتين، غير أن الإذن القانوني
                                                           

، أورده عبد الغني بسيوني، التفويض في السلطة الإدارية، المرجع 1975جوان  22. قرار المحكمة الإدارية العليا المصرية الصادر في 1
 .137السابق، ص

 ج ،لةولدا مجلس ءقضا في لمنتقىا ،ملويا آث لشيخا بن لحسين، أورده ا2000فيفري  28   . قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر في2
 .321، ص2002 ،ئرالجزا ،هومه دار ول،لأا

 .98. حجاب شروق أسامة، المرجع السابق، ص 3
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ء ممارسة هذه التطبيقية، لأن المشرع عند منحه اختصاص معين لهيئة جماعية فإنه يهدف من ورا
الاختصاصات إجراء مداولة واتخاذ القرار بالأغلبية، زيادة عن ذلك أن المشرع وضع معايير مختلفة لتشكيل 
هذا المجلس، فإذا قام هذا الأخير بتفويض اختصاصاته فقد تنهار المعايير والاعتبارات التي حرص عليها 

تما سيتعلق بتفويض الاختصاص وليس المشرع في تشكيل المجلس، لكن إذا وجد مثل هذا النص فح
 .1من البديهي أن المجلس يقرر ولا يوقعتفويض التوقيع، لأن 

والنص الآذن بالتفويض لا يكفي في جميع أنواع التفويض الإداري، فمثلا في التفويض الفرعي الذي يقوم 
ض بعض اختصاصاته وزير بتفويكأن يقوم   فيه المفوض إليه بتفويض الاختصاصات التي تم تفويضها إليه

  لمدير الإدارة المركزية، ويقوم هذا الأخير بتفويض هذه الاختصاصات إلى نائبه، فهذا النوع من التفويض 
نص عام آذن بالتفويض وإنما يحتاج إلى نص خاص، لأن النص العام الآذن بالتفويض  إلى لا يحتاج فقط

ضها بصفته أصيلا وليس مفوضا إليه، فلا بد متعلق فقط بالاختصاصات التي يجوز للرئيس الإداري تفوي
حتى يتمكن المفوض إليه ممارسة هذا النوع من  ،من وجود نص خاص يجيز تفويض الاختصاصات المفوضة

بعد أن يتم تفويضه إلى درجات دنيا  التفويض الإداري، إضافة إلى ذلك حتى لا ينحدر بهذا الاختصاص
 .2لم تكن تخطر ببال المشرع في السلم الوظيفي

وتوجد أحكام كثيرة لمجلس الدولة الفرنسي ألغى فيها أعمال وتصرفات صادرة بناء على التفويض الفرعي لم 
الوزير بتفويض بعض اختصاصاته إلى أحد عمال تصدر نصوص خاصة به، فقد قضى بأنه إذا قام 

لاختصاص تفويضا فرعيا حتى ولو وجد نص العمالات، فلا يمكن لهذا الأخير تفويض توقيعه في ذلك ا
 .3عام يجيز لعامل العمالة تفويض توقيعه

                                                           
 .90. منور كربوعي، المرجع السابق، ص 1
 .706. سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص 2
في قصية كاتب الدولة للسكن ضد السيد فريدو، أورده منور كربوعي،  1967ديسمبر  15حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  .3

 .91المرجع السابق، ص
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كما أن التفويض الكامل للاختصاصات غير جائز من الناحية القانونية، لأنه يعتبر تخلي عن المهام 
 نية، ومن جهة ثا1الوظيفية، فهو نوع من أنواع الاستقالة المقدمة والمخالفة لشروط شغل الوظيفة من جهة

توزيع الاختصاصات الإدارية، لكن حسب رأي الدكتور سليمان محمد يعتبر تعديلا غير مشروع في نظام 
الطماوي يعتبر هذا التفويض جائز إذا سمح به المشرع، ووضع له نص أذن فلا مانع من النزول عند 

 .2رغبته

، أن الأصل هو أن يمارس الموظف أن الحكمة والغاية من النص الآذن بالتفويض وعليه يظهر مما سبق
عن التنازل فهو واجب قانوني عليه وليس حقا له، حيث لا يمكنه اختصاصاته وأعباءه شخصيا، 

غير جائز من الناحية  فهذا اختصاصاته أو تفويضها لغيره عند عدم رغبته في ممارسة هذه الاختصاصات
صاصات، ويعتبر لكن إذا توافر نص قانوني صريح يسمح له بذلك فيمكنه تفويض تلك الاختالقانونية، 

ذلك استثناء عن الأصل، فالقاعدة القانونية الخاصة بالتفويض هي الركيزة الأساسية التي يرتكز عليها من 
ب التقيد يريد أن يمارس عملية التفويض الإداري، فطالما وجدت جاز التفويض والعكس صحيح، لذلك يج

بتطبيق هذه القاعدة من أجل وضوح الاختصاصات وتحديدها بدقة حتى لا يحدث تضارب وتداخل بين 
 الاختصاصات داخل المنظمة الإدارية.

 استناد التفويض إلى العرف الإداري إمكانية حول بين التأييد والرفض الآراء الفقهيةالفرع الثا : 

مكانية استناد التفويض إلى عرف إداري في حالة عدم وجود نص إ مدى راء الفقهية حولتضاربت الآ
قانوني يسمح بذلك، فهناك من يرى أنه لا مانع في ذلك وهناك من يرفض هذا الطرح مطلقا، وعليه سيتم 

 ذه المسألة على النحو الآتي: لهالتطرق إلى الآراء الفقهية المؤيدة والمعارضة 

  تعرض الأستاذ الفرنسي استاسينبلوس: عرف إداريالالتفويض إلى ناد أولا: الآراء الفقهية المؤيدة لاست
(STASSINNOPOULUS) إمكانية استناد التفويض إلى عرف إداري في مؤلفه الخاص بالقرارات  إلى

                                                           
، ص 1920-1919روني ماليافن، التفويض في القانون العام، رسالة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة باريس،  .1

135. 
 .167. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، المرجع السابق، ص 2
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، 1بالتفويضآذنا الإدارية، حيث يرى بأن فقه القانون الإداري في فرنسا يجيزون بأن يكون العرف الإداري 
 لم يبين ذلك بحجج أو أمثلة تطبيقية كافية توضح هذا الموقف.لكنه 

يرى في مؤلفه الذي جاء تحت  من بين المؤيدين لهذا الرأي، حيث الدكتور عبد الفتاح حسن كذلك يعتبر
عنوان التفويض في القانون الإداري وعلم الإدارة العامة بأن ليس هناك مانع إذا ما استند التفويض إلى 
عرف إداري، وأساسه في ذلك إجماع الفقهاء على اعتبار العرف مصدرا من مصادر القانون الإداري، بل 

إيجاد عرف يسمح بالتفويض ويصدر قرار التفويض والقانون عموما، ولكن تبقى المشكلة حسبه في 
 .2مستندا إليه

إضافة إلى ذلك يعتبر الأستاذ عبد الهادي مساعدة من بين المؤيدين لهذا الرأي، حيث يرى بأنه يمكن أن 
 :3يكون العرف الإداري آذنا بالتفويض متى توفرت فيه الشروط التالية

ي كسند للتفويض بصفة دائمة ومستمرة، وفي حالات كثيرة اعتماد الجهة الإدارية على العرف الإدار -1
 ومتعددة.

 عدم مخالفة العرف الإداري لقاعدة قانونية قائمة وموجودة. -2

استعمال الجهة الإدارية للعرف الإداري كسند للقيام بعملية التفويض في حالة عدم نص قانوني يستند  -3
عليه التفويض، وذلك من أجل الحفاظ على دوام استمرارية المرفق العام بانتظام واضطراد، وخاصة في 

 الحالات التي تتعرض الإدارة لظروف خاصة تمنعها من ممارسة اختصاصاها بنفسها.

كذلك يرى الأستاذ منور كربوعي في رسالته بعنوان التفويض الإداري وتطبيقاته في الإدارة المركزية الجزائرية 
استناد التفويض إلى العرف الإداري، لكن شرطه الأساسي أن يكون اختصاص الموظف  منبأنه لا مانع 

 .4الإداري محدد بعرف إداري
                                                           

 .93، القرارات الإدارية، أورده منور كربوعي، المرجع السابق، صاستاسينبلوس. 1
 .85عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص .2
 .15عبد الهادي مساعدة، المرجع السابق، ص .3
 .94كربوعي، المرجع السابق، صمنور   .4
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 عدة أسانيد من بينها: على التفويض استنادا إلى العرف الإداري  وقد أسسوا هؤلاء الفقهاء رأيهم في إجازة

 مصادر القانون الإداري بصفة خاصة، والقوانين الأخرى بصفة عامة. مصدر منالعرف الإداري  اعتبار-

على إتباعها للقيام بنشاط التي اعتادت الإدارة  والمهام العرف الإداري هو مصطلح يطلق على الأوضاع -
 خاص بها.معين 

 الالتزام بتطبيق العرف الإداري يولد شعور لدى الإدارة والأفراد بضرورة تطبيقه والالتزام به مستقبلا. -

عدم الخلط بين العرف الإداري الذي يجيز التفويض، والذي يجب أن تتوافر أركانه، وبين الإذن الضمني  -
 لاستثنائية.في الظروف ابالتفويض، والذي أجازه مجلس الدولة الفرنسي 

منع إجازة التفويض الذي يستند إلى العرف الإداري، يؤدي إلى شل يد الجهة الإدارية، وتقييد حركتها  -
 .1لإنجاز اختصاصاتها وأعمالها بكفاءة عالية

 ثانيا: الآراء الفقهية المعارضة لاستناد التفويض إلى العرف الإداري

في كتابة التفويض في الاختصاصات الإدارية بأنه لا يمكن أن يصدر قرار  يرى الأستاذ العيد قرطيم
عرف إداري يأذن به، بل يجب أن ينص عليه القانون صراحة، وهو ما يساير الطبيعة التفويض بناء على 

 :2الاستثنائية لهذا النظام، وأسس رأيه على عدة اعتبارات سيتم ذكرها على النحو التالي

التفويض الإداري هو استثناء لمبدأ الاختصاص، وكما هو معلوم أن الاستثناء لا يمكن التوسع إن  -1
والقياس فيه، وبما أن التفويض الإداري يعتبر استثناء عن الأصل فلا يجوز التوسع والقياس فيه، بل يجب أن 

يأذن به نص قانوني صريح ، وبالتالي لا بد من أجل ممارسة عملية التفويض الإداري أن يفسر تفسيرا ضيقا
ومكتوب، أما الآراء التي أجازت التفويض استنادا إلى العرف الإداري التي تفرضه الضرورة الملحة المتمثلة في 

حسب العيد قرطيم هي آراء منتقدة، لأنه يعتبر أنه لو تم  دوام استمرارية المرفق العام بانتظام واضطراد

                                                           
 .43. عبد الهادي مساعدة، المرجع السابق، ص1
 .107، 106العيد قرطيم، المرجع السابق، ص .2
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العديد من المخالفات الإدارية بحجة المحافظة على مبدأ دوام سير التسليم بذلك لأصبحت الإدارة ترتكب 
 المرفق العام بانتظام واضطراد الأمر الذي ينتج عليه مخالفة مبدأ المشروعية.

اللجوء إلى العرف الإداري من أجل إجازة التفويض حسب آراء البعض، وإنما لا بد من  لا يجب -2
وقد ، تعتيها قد عتماد على أنظمة قانونية أخرى تعالج حالة غياب الجهة الإدارية المختصة لظروفالا

بقوة  نظام الحلول والذي يكون تلقائيا، وتتمثل هذه الأنظمة في توقف المرافق العامةيؤدي ذلك إلى 
 المختصة، ونظام الإنابة الإدارية.القانون لمواجهة حالة غياب الجهة الإدارية 

بأن التفويض هو  كذلك يعتبر الدكتور بشار يوسف عبد الهادي من بين المؤيدين لهذا الرأي، حيث يرى
هناك استثناء عن الأصل، وبما أن الأصل هو عدم التفويض والاستثناء هو التفويض، فلا بد أن يكون 

نص قانوني صريح ومكتوب، وبالتالي لا يجوز القيام بعملية التفويض بناء على العرف الإداري وإلا احتمى 
 .1الرؤساء الإداريين في كل خطأ أو مخالفة قد تحدث إلى العرف

ويرى كذلك الأستاذ عبد الرحمان سعد العرمان في كتابه بعنوان التفويض والإصلاح الإداري أنه لا بد أن 
ستند التفويض إلى قاعدة قانونية تجيزه سواء كانت دستورية أو قانونية أو من التنظيمات واللوائح، أما ي

 .2العرف الإداري فلا يمكن الاستناد عليه للقيام بعملية التفويض

، فمادام في الظروف العادية د التفويض إلى العرف الإدارينرى بأنه لا يمكن أن يستنمن وجهة نظرنا 
 القائمة التشريع يعد مصدرا رسميا للقانون وأعلى مرتبة من العرف فلا بد من تطبيق النصوص القانونية

بموجب القوانين  يتم تحديدها اختصاصات الرؤساء والمرؤوسين الإداريينفواحتام إرادة المشرع، 
ذن بالتفويض من نفس مرتبة النص المقرر ، وعليه يجب أن يكون النص القانوني الآوالتنظيمات

أن يكون آذن بالتفويض لأنه أقل مرتبة من النص القانوني  الإداري يمكن للعرف لا للاختصاص، وبالتالي
     بالأساس  ستثناءالاو ، ختصاصبدأ الاالمكتوب، إضافة إلى ذلك يعتبر التفويض الإداري هو استثناء لم

في  ، لهذا لا بد أن يكون التفويضويجب أن يكون تفسيره تفسيرا ضيقالا يجب القياس أو التوسع فيه، 

                                                           
 .186بشار جميل يوسف عبد الهادي، التفويض في الاختصاص، رسالة دكتوراه، المرجع السابق، ص .1
 .104عبد الرحمان سعد العرمان، المرجع السابق، ص .2
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نص قانوني صريح ومكتوب من أجل تحديد الاختصاصات التي يمكن للمفوض تفويضها، حتى لا يتهرب 
قة في حالة قيام  ، لكن تبقى هذه القاعدة نسبية وليست مطلمن المسؤولية والاحتماء وراء العرف الإداري

الموظف الفعلي بممارسة هذا التفويض بناء على عرف إداري ، حيث أجاز مجلس الدولة الفرنسي أعماله 
وكذلك يعتبر مجلس الدولة على أساس الظاهر وحماية لمصالح الأفراد من تعاملوا معه على حسن النية، 

ية وتكون مخالفة للنصوص القانونية المطبقة في الفرنسي الأعمال التي يتم ممارستها في ظل الظروف الاستثنائ
الظروف العادية مشروعة وذلك بهدف سير المرفق العام بانتظام واضطراد، وبالتالي يعتبر التفويض الذي 

 يستند إلى العرف في الظروف الاستثنائية مشروعا.

 التفويض الإداري في مجالبقاعدة توازي الأشكال القانونية  الأخذ المطلب الثا :

 ،يجيزه كما رأينا سابقا قانوني نصوجود بما أن التفويض الإداري هو استثناء لمبدأ الاختصاص فلا بد من 
تم التطرق إلى وعليه سيالنص المقرر للاختصاص،  مرتبةمن نفس  الآذن ا النصأن يكون هذ يجب إذ

)الفرع  ص المقرر للاختصاصقانوني أقل درجة من النالآراء الفقهية حول إمكانية استناد التفويض إلى نص 
)الفرع الأول(، ثم التعرض إلى درجة النص الآذن بالتفويض الإداري في القانون المقارن والقانون الجزائري 

 الثاني(.

الآراء الفقهية حول إمكانية استناد التفويض إلى نص قانو  أقل درجة من النص المقرر  الفرع الأول:
 للاختصاص

 سيتم التطرق في هذا الفرع إلى اتجاهين هما:

 أولا: الاتجاه الأول

LIET VEAUXيرى الأستاذ ليت فو 
لس لحكم الصادر عن مجل عند تفسيره الذي يتزعم هذا الاتجاه1

 الدولة الفرنسي في قضية لوري، والذي ألغي فيه مرسوما قد فوض مباشرة اختصاص الوزير في توقيع

                                                           
1.CF. GEORGE LIET VEAUX, MARCEL MARTIN, Revue pratique droit Administrative, N 01, France,  

1954, p 581. 
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أن سبب عدم إجازة هذا التفويض من طرف  التأديبية على رجال الشرطة إلى عامل العمالة،العقوبات 
 مجلس الدولة يعود إلى إهدار الضمانات القانونية المخولة لرجال الشرطة بموجب نص قانوني.

للحكم الثاني  معند تفسيرهLIET VEAUXالأستاذ ليت فو  أصحاب هذا الاتجاه ومن بينهم ويرى
الذي أجاز فيه مجلس الدولة تفويض التوقيع المتعلق بجزاءات التطهير الإداري الصادر من الوزير إلى أحد 
المديرين بالإدارة المركزية في قضية فور، وقد استند هذا التفويض إلى مرسوم رغم أن الاختصاص موضوع 

بار مجلس الدولة هذا التفويض مشروعا يعود إلى سبب اعتو تفويض التوقيع فيه مقرر للوزير بموجب قانون، 
 .عدم إهداره للضمانات القانونية

وحسب رأيهم أن مجلس الدولة لم بأخذ بعين الاعتبار التفرقة بين تفويض الاختصاص وتفويض التوقيع 
الذي يأذن عندما قام بإلغاء المرسوم الذي يأذن بتفويض الاختصاص في الحكم الأول، ولم يلغي المرسوم 

 .بتفويض التوقيع في الحكم الثاني

للحكم الثالث الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي الذي أجاز تفويض التوقيع المستند  معند تفسيره أما
مرسوم من الوزير إلى مدير مكتبه، وألغى تفويض اختصاص الوزير الذي قام به مدير المكتب المتعلق على 

، فإنهم يرون سبب منع هذا الإجراء من طرف مجلس الدولة والمقرر للوزير بموجب قانونبالملكية العقارية 
 الفرنسي يعود إلى مساسه بالضمانات القانونية المتعلقة بملكية المواطنين.

وقد استخلصوا أصحاب هذا الرأي أن النص الذي يرخص بالتفويض الصادر بموجب قانون أو مرسوم 
بالاعتماد على موضوع التفويض، فما إذا   ر عند تحديد نطاقه تفسيرات مختلفةيجب أن يأخذ بعين الاعتبا

كان يرتبط بالمواضع التي تخص الإدارة العامة، أو بالمواضيع التي تخص الأموال العامة، أو المواضيع التي 
 .1تخص الأحوال الشخصية

تلكاتهم، ومعنى ذلك إذا تعلق التفويض يقوم هذا الاتجاه على معيار الضمانات القانونية لحرية المواطنين ومم
فلا يجوز أن يكون  للمواطنينسواء كان تفويض الاختصاص أو تفويض التوقيع بمسألة تعتبر ضمانة قانونية 

                                                           
 .105عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص .1
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النص الآذن بالتفويض أقل درجة من النص المقرر للاختصاص، أما إذا تعلق الأمر بمسألة لا تمس 
 الآذن بالتفويض أقل درجة من النص المقرر للاختصاص. بالضمانات القانونية فيمكن أن يكون النص

 ثانيا: الاتجاه الثا 

فيرى أن التفويض الذي لا يمكن أن يكون  BERNARDيتزعم هذا الاتجاه مفوض الدولة السيد برنارد
النص الآذن به أقل درجة من النص المقرر للاختصاص هو تفويض الاختصاص دون تفويض التوقيع، 

وقد بمعنى أنه يجوز أن يكون النص الآذن بتفويض التوقيع مرسوم في الاختصاصات المحددة بموجب قانون، 
بها كلا من تفويض الاختصاص وتفويض التوقيع، ذلك أن  أسس رأيه على الطبيعة والخصائص التي يتميز

التفويض الأخير هو تفويض شخصي يمكن للأصيل ممارسة التوقيع بنفسه إلى جانب المفوض إليه، كما أن 
فلا يمكن للأصيل  التوقيع الذي يقوم به المفوض إليه يكون باسم الأصيل. بينما في تفويض الاختصاص

ة أثناء قيام التفويض لأنه تفويض وظيفي، زيادة عن ذلك فإن القرارات ممارسة الاختصاصات المفوض
المتخذة في تفويض الاختصاص تأخذ مرتبة المفوض إليه، وعلى هذا الأساس فقد فسر السيد برنارد عدم 
إجازة مجلس الدولة الفرنسي للتفويض في الحكم الأول على أساس أنه تفويض الاختصاص، بينما أجازه 

 .1ثاني على أساس أنه تفويض التوقيعلفي الحكم ا

لى التفرقة أن أحكام مجلس الدولة غير مضطرد ومتعارضة، فهي لا تستند إ يرى الدكتور عبد الفتاح حسن
يذهب إليه أصحاب الرأي الثاني، وقد أجاز مجلس الدولة تفويض التوقيع استنادا بين نوعي التفويض كما 

وعلى نطاق واسع جدا، فتم إجازته بمناسبة توقيع الغرامات الإدارية،  خطيرة إلى مرسوم في عدة موضوعات
وتحديد المراكز الإدارية وإجراءات التطهير الإداري، ووضع الحد الأدنى للأجرة الخاصة بالمساكن الشعبية، 

الخاصة بمحافظي الشرطة..إلخ، كما أجاز مجلس الدولة الفرنسي تفويض الاختصاص المستند إلى مرسوم 
ضا في عدة مسائل لا تقل خطورة عن الموضوعات الأولى، فأجازه بمناسبة توقيع الجزاءات الخاصة أي

 .2بالمخالفات الاقتصادية، والاعتقال الإداري، وتوقيف الموظف عن مزاولة مهنته

                                                           
 .106،105. برنارد، أورده عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص 1
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أما الدكتور منور كربوعي فيرى أنه كأصل عام يجب أن يكون النص الذي يستند عليه التفويض من نفس 
أو تفويض النص المقرر للاختصاص بغض النظر ما إذا كان هذا التفويض تفويض اختصاص درجة 

التوقيع، فيعتبر الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي غير متواترة بسبب إحاطتها بظروف 
وملابسات خاصة أدت بالقاضي إلى إصدار أحكام تناسب هذه الظروف، دون أن يضع في الحسبان 

 .1ت القانونية، ولا فكرة التفرقة بين تفويض الاختصاص وتفويض التوقيعفكرة الضمانا

 درجة النص الآذن بالتفويض الإداري في القانون المقارن والقانون الجزائريالفرع الثا : 

يقصد به أن يكون النص القانوني الذي يسمح بالتفويض الإداري من نفس مرتبة النص القانوني المقرر 
فإذا كان اختصاص الأصيل منصوص عليه في الدستور، فإن التفويض لا يكون  لاختصاص الأصيل،

بالتفويض لها نفس القوة القانونية  أذن به نص دستوري، أي تكون قاعدة قانونية الآذنةصحيحا إلا إذا 
للقاعدة القانونية السابقة الذي منحت الاختصاص للأصيل، وكذلك إذا كان اختصاص الأصيل منصوص 

، وعليه سيتم دراسة درجة النص 2يكون جائز إذا سمح به نص قانوني عليه في القانون ، فإن التفويض
فويض في القانون الجزائري معالجة درجة النص الآذن بالت)أولا(، ثم  لآذن بالتفويض في القانون المقارنا

 )ثانيا(

 المقارن درجة النص الآذن بالتفويض في القانونأولا: 

 سيتم التعرض إلى درجة النص الآذن بالتفويض في القانون الفرنسي والقانون المصري على النحو الآتي:

 درجة النص الآذن بالتفويض في القانون الفرنسي -1

أن القانون وحده هو الذي يمكنه أن يأذن بالتفويض  1892سادت قاعدة في القانون الفرنسي حتى سنة 
صل مجلس في المجال الإداري، لكن تغير الوضع وأصبح المرسوم نص آذن بالتفويض الإداري وذلك بعدما ف

تتلخص وقائعها في أن أحد الموظفين في البحرية الفرنسية قام بتقديم طلب  التي الدولة في قضية موجامبورى

                                                           
 .102منور كربوعي، المرجع السابق، ص  .1
. محمد عبد الوهاب رفعت، إبراهيم عبد العزيز شيحا، أصول الإدارة العامة، ط الأولى، ديوان المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2

 .250، ص1998
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إلى نائب كاتب الدولة للشؤون البحرية يطلب فيه منحة المعاش، لكن نائب كاتب الدولة رفض هذا 
برفع دعوى  رة البحرية، فقام السيد موجامبورىالموظف لا ينتمي إلى موظفي الوزاالطلب بدليل أن هذا 

له سلطة الرفض مؤسسا دعواه بعدم مشروعية هذا الرفض، أي نائب كاتب الدولة للبحرية ليس  ضد قرار
 الفصل في طلبه على أساس أن التفويض الممنوح له غير مشروع.

باعتباره مفوضا لمجلس الدولة الفرنسي من هذه القضية أن سلطة إنشاء وتعديل  استخلص السيد رميو
وإلغاء المرافق العامة، وكذلك اختصاصات موظفيها، وكذلك نقل وتعديل هذه الاختصاصات، وكذلك 

 التفويض والإذن بالتفويض فيها كلها اختصاصات تدخل ضمن صلاحيات رئيس الدولة وحده.

رميو أن تفويض الوزراء لنواب كتاب الدولة دون ترخيض من رئيس الدولة، يجعل هذا  وبالتالي يعتبر السيد
التفويض غير مشروعا، لذلك كان لا بد من صدور مرسوم من رئيس الدولة يأذن للوزراء القيام بهذا 

بالتوقيع المجاور هذا الإذن لا يجب أن يشمل المسؤولية السياسية للوزير ولا صلاحياته التفويض، لكن 
لتوقيع رئيس الجمهورية، لأن سلطة رئيس الدولة في التفويض ليست مطلقة بل هي مقيدة ومحددة في 

 .1الدستور

في نهاية تحليله اعتبر السيد رميو أن رئيس الدولة يمكن تفويض اختصاصات الوزراء إلى نواب كتاب الدولة 
هذه الاختصاصات كاملة مع حظر ممارسة بعض  بمرسوم، ويصبح هؤلاء النواب قادرين على ممارسة

الاختصاصات المرتبطة بالقواعد الدستورية للمسؤولية الوزارية، والتوقيع المجاور لتوقيع رئيس الجمهورية، 
 التي يوزع فيها القانون نفسه الاختصاصات بين مختلف السلطات الإدارية.بالإضافة إلى الحالات 

ا إلى مرسوم منذ حكم موجامبورى، حتى في الاختصاصات المقررة هذا وأصبح التفويض جائز استناد
 فيمكن، أما ما عدا ذلك 1958والتي كانت مقصورة على الوزراء وحدهم إلى غاية سنة بموجب القوانين 

أصبح الوضع مقتصرا حتى على عمال العمالات،  1958، لكن بعد دستور 2الإذن بالتفويض فيه بقانون
 .3لتفويض بموجب مرسوم رغم أن اختصاصاتهم منصوص عليها في القانونحيث يمكن الإذن لهم با

                                                           
 .96، 95. منور كربوعي، المرجع السابق، ص1
 .97المرجع السابق، ص  . ليت قو، مجلة القانون العام، أورده منور كربوعي،2
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ما يجب الإشارة إليه في القانون الفرنسي أن هناك بعض الاختصاصات لا يمكن التفويض فيها بمرسوم أو 
 حتى بقانون، والتي تتمثل فيما يلي: 

بنص أقل مرتبة من النص المقرر للاختصاص،  حيث يحظر التفويض فيها :الدستورية. الاختصاصات أ(
أو رئيس  –أن الاختصاصات الدستورية لا يجوز التفويض فيها بقانون أو بمرسوم، فرئيس الجمهورية بمعنى 

أو غيرهما لا يمكن لهما تفويض صلاحياتهما المنصوص عليها في الدستور ما لم يجيزها الدستور  -الحكومة
 الفرنسي لسنة دستورالمن  54الدستور بقانون أو مرسوم، وعليه فنص المادة نه لا يمكن تعديل بنفسه، لأ

التي سمحت لرئيس مجلس الوزراء  1958من دستور  21لها الفقرة الثانية من المادة والتي تقاب 1946
تفويض صلاحياته إلى أحد الوزراء، فهذا الإذن لا يمتد إلا للموضوعات الدستورية وليس تلك المقررة له 

كما لا يمكن للوزير تفويض اختصاصاته  ،بصفته رئيسا لجهاز إداري معين أو الموضوعات الجوهرية لوظيفته
يه المسؤولية السياسية أمام البرلمان إلا إذا سمح بها نص دستوري، المنظمة من طرف الدستور والتي توقع عل

كون من نفس النص وعليه فإن مرتبة النص الآذن المتعلق بالموضوعات الدستورية في القانون الفرنسي ي
 .1المقرر للاختصاص

هي تلك الاختصاصات التي قام . الاختصاصات التي لا يمكن التفويض فيها إلا بنص قانو : ب(
القانون بتوزيعها بين مختلف الهيئات والسلطات الإدارية، أو القانون نفسه هو من قام بوضع قواعد 

 .2وعليه لا يمكن الإذن بالتفويض في هذه الاختصاصات بأداة أدنى من القانون كالمرسوم مثلاالتفويض، 

 يدرجة النص الآذن بالتفويض في القانون المصر  -2

لا يجوز تفويض الاختصاصات الدستورية التي أقرها الدستور لرئيس الجمهورية، فالقانون المصري أما في 
المتعلق بتفويض الاختصاص المعدل  1956( لسنة390)فقد بينت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 

أن الموضوعات التي يمكن لرئيس الجمهورية التفويض  1957الصادر في سنة ( 127بموجب القانون )
دستورية"، أي هي الموضوعات التي لم تحدد لرئيس الجمهورية بموجب نص فيها هي " الموضوعات الغير 

        ضالتفوي فقد بينت المذكرة أن دستوري وإنما بموجب نص قانوني، أما بالنسبة لاختصاصات الوزير
                                                           

 .98. منور كربوعي، المرجع السابق، ص1
 .99. عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص2
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قة بالسياسة العامة للدولة، والمواضيع والمسائل المتعلقة بمجلس الأمة، إضافة إلى يشمل الموضوعات المتعل لا
 الذي ألغى التشريعين السابقين، 1967 ( لسنة42ثم جاء القانون رقم )ذلك مشاريع القوانين والقرارات، 

ين الأمر الذي أدى إلى انقسام ب فقد تكلم عن تفويض الاختصاصات الممنوحة بمقتضى التشريعات،
الفقهاء حول مدى إمكانية قيام رئيس الدولة بالتفويض في اختصاصاته المقررة إليه بموجب الدستور، 

العادية دون وذهب البعض إلى القول بعدم جواز ذلك بدليل أن لفظ القوانين إنما تحيل إلى التشريعات 
 /390والواضح في الأمر أن الموضوعات المخولة بمقتضى القانونين  ها من النصوص الدستورية،اسو 

 .1تشمل الموضوعات المخولة بالدستورلا  1967 /42و  1956

قضى القضاء أما عن مرتبة النص الآذن بالتفويض الخاص بالموضوعات الإدارية في القانون المصري، فقد 
على عدم جواز النزول عن الاختصاص  التي أكدت المحكمة الإدارية العلياالإداري المصري، ومن بينه 

 1959سنة يونيو  27المحدد بموجب قانون إلا إذا سمح القانون بذلك، وجاء في حكمها الصادر في 
على: " أن الاختصاص الذي يتم تحديده بموجب قانون لا يجوز النزول عنه أو الإنابة فيه إلا في الحدود، 

 ."2ا لو كان ثمة قانون يرخص في التفويضوعلى الوجه المبين في القانون كم

بأن المبدأ الذي أخد به الفقه والقضاء،  1955مارس سنة  14قضت محكمة القضاء الإداري في كما 
أنه إذا أنيط لسلطة من السلطات الإدارية اختصاص معين بموجب نص دستوري، أو نص قانوني، أو نص 

الاختصاص أو تفويضه لسلطة أو هيئة إدارية أخرى، إلا أنه يستثنى تنظيمي، فلا يمكنها النزول عن هذا 
 .3من ذلك ما إذا كان القانون يتضمن تفويض في الاختصاص

النص الآذن بالتفويض الخاص أن  عتبرا المصري الإداري القضاءأن مسلك الدكتور عبد الفتاح حسن يرى 
 أي ،من نفس درجة تلك الاختصاصات ونيجب أن يك بالاختصاصات الإدارية المحددة بمقتضى قانون

                                                           
 .109عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص .1
بإلغاء التفويض الصادر من وزير الداخلية إلى وكيل الوزارة في اعتماد قرار لجنة المشاييخ، رقم  1959يونيو  27. الحكم الصادر في 2

 .109، السنة الرابعة، أورده إبراهيم أحمد الفراجي، المرجع السابق، ص133
 .109، السنة الخامسة، أورده إبراهيم أحمد الفراجي، المرجع السابق، ص1444، رقم 1955 مارس 14. الحكم الصادر في 3
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وبالتالي فإن الاختصاصات المحددة بأداة قانونية أقل من القانون  ،يكون النص الآذن بالتفويض نص قانوني
 .1يجب التفويض فيها بموجب نص قانوني من باب أولى، أما بأداة أقل فلم يجد إجابة صريحة في ذلك

أن يكون النص الآذن أقل أن الدكتور محمود إبراهيم الوالي يرى بأن مجلس الدولة المصري لا يقبل كما 
درجة من القانون حتى ولو كان النص المقرر للاختصاص محدد بموجب نص تنظيمي، فهو يعتمد على 

خذ بهذه قاعدة توازي الأشكال القانونية للاختصاصات المحددة بموجب الدستور، أو القانون، ولا يأ
 .2القاعدة بالنسبة للموضوعات المحددة بأداة أدنى من القانون

 ثانيا: درجة النص الآذن بالتفويض في القانون الجزائري

أما في القانون الجزائري، فإن مرتبة النص الآذن الخاص بالاختصاصات الدستورية يكون من نفس مرتبة 
المقررة في اختصاصاته رئيس الجمهورية بممارسة ألزم النص المقرر للاختصاص، أي نص دستوري، حيث 

للوزير الأول أو رئيس  الإدارية تفويض جزء من اختصاصاتهالدستور ب لهأذن الدستور، ولكن مع ذلك قد 
تفويض  المتمثلة في20203من التعديل الدستوري لسنة  93الحكومة حسب الحالة وفقا لما تضمنته المادة 

لمنصوص عليها في سلطة التعيين في الوظائف العامة التي لا تدخل ضمن سلطة التعيين لرئيس الجمهورية ا
 أعلاه وفي المراسيم الرئاسية الأخرى. 92المادة 

تضح لنا من خلال نص المادة أن التفويض لا ينصرف إلا للوظائف الإدارية الدستورية الممنوحة لرئيس ي
       الجمهورية بمقتضى الدستور، أما تلك الاختصاصات الممنوحة له بموجب القوانين العادية فإن النص

الدستورية في القانون يشملها، وعليه نستنتج أن درجة النص الآذن بالتفويض الخاص بالموضوعات  لا
الجزائري يكون من نفس مرتبة النص المقرر للاختصاص، أي يكون نص دستوري وليس أقل مرتبة من 

أما بالنسبة للاختصاصات التي يمارسها رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للدولة، فقد منعه الدستور ، الدستور
 ، وتتمثل هذه الاختصاصات فيما يلي: 03ف 93طبقا لما تضمنته المادة من التفويض فيها 

                                                           
 .114. عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص1
 .310. محمود إبراهيم الوالي، المرجع السابق، ص 2
 .22، المصدر السابق، ص2020من التعديل الدستوري لسنة  93. المادة 3
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لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض صلاحياته في تعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة وأعضاء  -1
الحكومة، وكذلك رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة أخرى 

 لتعيينهم، كذلك لا يمكنه تفويض سلطة التعين في: 

 الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور. -

 التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء باقتاح من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة. -

 الوظائف المدنية والعسكرية للدولة. -

 تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا. -

 تعيين رئيس مجلس الدولة. -

 كومة.تعيين الأمين العام للح -

 تعيين محافظ بنك الجزائر. -

 تعيين القضاة. -

 تعيين مسؤولي أجهزة الأمن. -

 تعيين الولاة. -

 تعيين الأعضاء المسيرين لسلطات الضبط. -

          تعيين سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج وإنهاء مهامهم. -

القضائية الأخرى التي لا ينص عليها الدستور ولكن تنص عليها تتم في جميع الوظائف  التعيينات التي -
 .1القوانين العضوية

 

                                                           
 .22، 21، المصدر السابق، ص2020التعديل الدستوري لسنة من  92. المادة 1
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بالرغم  2020يمكن لرئيس الجمهورية ممارسة الاختصاص التشريعي طبقا للتعديل الدستوري لسنة  -2
لرئيس من أن العمل التشريعي من اختصاص البرلمان، وعليه فإن الاختصاص التشريعي الممنوح دستوريا 

 .1الجمهورية يتمثل في جوهره استثناء للمبدأ الذي يحكم العمل التشريعي

السابقة الذكر لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يقوم بتفويض  93وفي هذا السياق فإنه بمقتضى المادة 
 .3، وفي حل البرلمان، وتقرير انتخابات تشريعية مسبقة2اختصاصاته في اللجوء إلى الاستفتاء

، وهو بمثابة اختصاص 4يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض اختصاصاته في مجال التشريع بأوامركما لا 
 لعدة ضوابط دستورية.تشريعي لرئيس الجمهورية يمارسه في الحالات الاستثنائية، ووفقا 

، وفي أن يطلب من 5إضافة إلى ذلك لا يمكن لرئيس الجمهورية تفويض اختصاصاته في إصدار القوانين
يقرر توجيه خطاب  ثانية لقانون تم التصويت عليه، وكذلك حظر تفويض اختصاصه في أن ان قراءةالبرلم

 .6للبرلمان

من التعديل الدستوري  91لا يمكن لرئيس الجمهورية تفويض اختصاصاته التي ورد ذكرها في المادة  -3
 تالية:له تفويض صلاحيته الالسالفة الذكر، حيث لا يجوز  93، وذلك طبقا لأحكام المادة 2020لسنة 

 .تولي القيادة العليا للقوات المسلحة للجمهورية، أو في تولي مسؤولية الدفاع الوطني  -

 يش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن.سلطته التقريرية فيما يخص إرسال وحدات من الج -

 تنفيذها، إقرار السياسة العامة للدولة في المجالين الداخلي والخارجي وقيادتها و  -

                                                           
من التعديل  93قراءة في أحكام المادة  –. منقور قويدر، تفويض الصلاحيات من رئيس الجمهورية إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة 1

 .960، جامعة غليزان، ص، كلية الحقوق01، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، العدد 2020الدستوري لسنة 
 .21، المصدر السابق، ص 2020من التعديل الدستوري لسنة  91من المادة  09. الفقرة 2
 .34، المصدر نفسه، ص2020من التعديل الدستوري لسنة  151. المادة 3
 .32، المصدر نفسه، ص2020من التعديل الدستوري لسنة  142. المادة 4
 .34، المصدر نفسه، ص2020وري لسنة من التعديل الدست 148. المادة 5
 .34، المصدر نفسه، ص2020من التعديل الدستوري لسنة  150. المادة 6
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 ترأس مجلس الوزراء. -

 .1ة التنظيمية في المجالات غير المخصصة للقانون طبقا لأحكام الدستورتولي السلط -

 توقيع المراسيم الرئاسية. -

 وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها.إصدار العفو  -

 .استشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء -

 .لهيئة الناخبةاستدعاء ا -

 .تقرير إجراء انتخابات رئاسية مسبقة -

 .إبرام المعاهدات الدولية والمصادقة عليها -

 أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية.تسليم  -

لا يجوز لرئيس الجمهورية تفويض صلاحياته المتعلقة بإقرار الحالات الاستثنائية المنصوص عليها من  -4
 ، وتتمثل هذه الحالات فيما يلي: 102إلى  97المواد 

 .2حالة الطوارئ وحالة الحصار -

 .3الحالة الاستثنائية -

 .4حالة التعبئة العامة -

 .5حالة الحرب -

                                                           
 .32، المصدر نفسه، ص2020من التعديل الدستوري لسنة  141. المادة 1

 .23، المصدر نفسه، ص2020من التعديل الدستوري لسنة  97. المادة 2
 .24، المصدر نفسه، ص2020الدستوري لسنة من التعديل  98. المادة 3
 .24، المصدر نفسه، ص2020من التعديل الدستوري لسنة 99. المادة 4
 .24، المصدر نفسه، ص2020من التعديل الدستوري لسنة 100. المادة 5
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تدخل ضمن الوظائف  93إذن ما يتم استنتاجه أن هذه الصلاحيات المستثناة من التفويض بموجب المادة 
الدستورية لرئيس الجمهورية، فهي من أهم الوظائف التي منحها له الدستور وزكّاه الشعب من أجل 

لا يمكنه تفويضها إلى وبالتالي لا بد أن يمارسها بنفسه، و  ،التي وضعت فيه الكاملة ممارستها نظرا للثقة
 غيره.

المحددة للسلطات الإدارية بموجب  ختصاصاتبالا لدرجة النص الآذن بالتفويض الخاص أما بالنسبة
القوانين أو التنظيمات، فإنه من خلال استقراء النصوص القانونية الخاصة بالتفويض، يظهر أن المشرع 

 :أو تفويض التوقيعما إذا كنا بصدد تفويض الاختصاص  بين الجزائري يفرق

فبالنسبة لتفويض الاختصاص: المشرع الجزائري اعتمد على قاعدة توازي الأشكال القانونية، بمعنى أن  أ(
يكون النص الآذن بالتفويض من نفس درجة النص المقرر للاختصاص، وبالتالي فإن الاختصاص المحدد 

في  لتفويضرسوم باالم، كما يجب أن يأذن 1نص قانونيببموجب قانون يجب أن يسمح بالتفويض فيه 
هو تفويض وظيفي  من التفويض السبب في ذلك أن هذا النوعيعود ، و 2الاختصاص المحدد بموجب مرسوم

، وبالتالي يمتنع المفوض من ممارسة هذه متعلق ببعض الاختصاصات التي يمنحها المفوض إلى المفوض إليه
مرتبة المفوض إليه، كما أن  الاختصاصات، وتصبح هذه الاختصاصات الممارسة والقرارات المتخذة تأخذ

 هذا التفويض لا ينتهي إلا بقرار صريح من طرف المفوض.

فإن المشرع الجزائري اعتمد على قاعدة أنه يجوز تفويض التوقيع بأداة أقل أما بالنسبة لتفويض التوقيع:  ب(
يمكن أن يكون النص الآذن بالتفويض مرسوم في  حيث درجة من الأداة المقررة للاختصاص،

مرسوم، كما يجوز أن يكون المرسوم الأداة الآذنة بالتفويض في بموجب  الاختصاصات المخولة
 215 -94من المرسوم التنفيذي رقم  28ومثال ذلك ما جاء في المادة  الاختصاصات المقررة بقانون،

 أعضاء مجلس الولاية تفويضا بالإمضاء على كل المواضيع يمكن للوالي أن يمنح التي نصت على ما يلي:"

                                                           
فبراير  19ؤرخ في الم 20-70الذي يعدل ويتمم الأمر رقم  2014أوت سنة  09المؤرخ في  08-14من القانون رقم  02المادة . 1

 .03، ص2014أوت  20، المؤرخة في 49المتعلق بالحالة المدنية، ج.ر، العدد  1970سنة 
 .05، المصدر السابق، ص247-15من المرسوم الرئاسي رقم  04. المادة 2
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التي تدخل خصوصا في صلاحياته، وعلى جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي 
 ."1وذلك قصد تسهيل ممارسة مهامهم

ما اختصاصات فالنص الآذن بتفويض توقيع الوالي لأعضاء مجلس الولاية كان بموجب مرسوم تنفيذي، أ
، وعليه فإن 07-12وسلطات الوالي ألا هو الأصيل محددة بموجب نصوص قانونية في قانون الولاية 

يعود السبب في ذلك أن و  النص الآذن بتفويض التوقيع أقل مرتبة من النص المحدد لاختصاص الأصيل،
صرفات والأعمال ت، كما تأخذ الأصيلهذا النوع من التفويض هو تفويض شخصي يتم باسم وحساب 

المادية التي يقوم بها المفوض إليه مرتبة الأصيل، ويبقى هذا الأخير هو المسؤول عن الأعمال التي يقوم بها 
المفوض إليه، فالمشرع الجزائري تبنى نظرية التفويض الإداري التي تعتمد على التفرقة بين تفويض 

 تلف بين تفويض الاختصاص وتفويض التوقيع.الاختصاص وتفويض التوقيع، ونتائجها القانونية التي تخ

 الإداري إصدار قرار التفويض كشرط أساسي للقيام بعملية التفويضالمبحث الثا : 

لا يكفي للقيام بعملية التفويض الإداري مجرد النص القانوني الآذن لسلطة أو هيئة ما بتخويل جزء من 
يجب فضلا عن ذلك أن يبرز الأصيل رغبته في القيام اختصاصاتها وتحديد من يجوز التفويض لهم، وإنما 

ب أن يصدر به قرارا إداريا فالتفويض الإداري لا يفتض وإنما يج بالتفويض وذلك بإصداره لقرار التفويض،
ه يعتبر شكلا من وبالتالي يعتبر قرار التفويض شرط أساسي لإدخال التفويض حيز التنفيذ، لأن صريحا،

انطلاقا من هذه الفكرة سيتم ،2إرادته بتفويض جزء من اختصاصاته الأشكال الذي يعبر فيه الأصيل عن
لآثار الناجمة عن ا الخاصة بقرار التفويض الإداري )المطلب الأول(، ثم معالجة القانونية ضبط الأحكام

 )المطلب الثاني(.بالنظر إليه من حيث المشروعية  نتهائهوطرق ا عملية التفويض الإداري

 ضبط الأحكام القانونية الخاصة بقرار التفويض الإداريالمطلب الأول: 

باعتباره  توافر فيه أركان القرار الإداريلا بد أن تسليما ومنتجا لآثاره القانونية  قرار التفويضحتى يكون 
المتعلقة بالاعتبارات الشخصية، والاعتبارات الموضوعية  التفويض مستوفي لجميع شروطيكون و  ي،قرار إدار 

                                                           
الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية  1994يوليو سنة  23المؤرخ في  215-94المرسوم التنفيذي رقم من  28. المادة 1

 . 08، ص1994سبتمبر  18، المؤرخة في 48وهياكلها، ج.ر، العدد 
 .80. شروق أسامة عواد حجاب، المرجع السابق، ص 2
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ثم )الفرع الأول(،  والشكلية، وعليه سيتم التطرق إلى الاعتبارات الشخصية المتعلقة بالمفوض والمفوض إليه
 (.الاعتبارات الشكلية )الفرع الثالث )الفرع الثاني(، وأخيرا التعرض إلى الاعتبارات الموضوعية

 هالاعتبارات الشخصية المتعلقة بالمفوض والمفوض إليالفرع الأول: 

)المفوض(، والطرف الثاني لقيام التفويض الإداري لابد من وجود طرفين، الطرف الأول هو الرئيس الإداري 
، وعليه سيتم التطرق إلى رفين يخضعان لشروط خاصة بهماطال المرؤوس الإداري )المفوض إليه(، وكلا

 الخاصة بالمفوض )أولا(، ثم دراسة الاعتبارات الخاصة بالمفوض إليه )ثانيا(.الاعتبارات 

 )الأصيل( ضأولا: الاعتبارات الخاصة بالمفو 

 الأصيل عند ممارسة عملية التفويض مراعاة الاعتبارات التالية:يتعين على 

 أن يكون مختصا قانول بممارسة التفويض -1

المعين تعيينا  من طرف الأصيلأن يصدر قرار التفويض  يجبلصحة التفويض الإداري من الناحية القانونية 
سواء عن طريق ذكر أسمائهم الوظيفية عندما يتعلق الأمر بتفويض  النص الآذن المحدد فيصحيحا و 

الاختصاص، أو ذكر أسمائهم الشخصية عندما يتعلق الأمر بتفويض التوقيع، وبالتالي يجب أن يصدر قرار 
وعليه لا يجوز أن  ،التفويض من طرف الشخص المحدد في النص الآذن سواء باسمه الوظيفي أو الشخصي

نائبا أو حالا لممارسة هذا الاختصاص إلا في حالة وجود نص قانوني صا آخر بصفته يكلف الأصيل شخ
 .1خاص يجيز ذلك

نه النص الآذن من ممارسة غير مشروع إذا صدر من شخص لم يمكّ  يكون قرار التفويض بمفهوم المخالفة
فالتفويض مكنة وغير منتج لآثاره القانونية، هذا الاختصاص، وبالتالي يصبح قرار التفويض معدوما 

، وكذلك 2له النص الآذن أن يقوم بذلك شخصية جعلها المشرع من اختصاص الشخص الذي سمح
الذي يرخص  04-20القاعدة من خلال المرسوم التنفيذي رقم  هذه طبقت قواعد التفويض في الجزائر

                                                           
 .113. منور كربوعي، المرجع السابق، ص1
 .48محمد، المرجع السابق، ص. خليفي 2
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متعلق إلا بأعضاء الحكومة بالمعنى القانوني والفني، لأعضاء الحكومة بتفويض إمضاءاتهم، فهذا التخيص 
 .1ولا ينصرف إلى غيرهم

هذه القاعدة حيث جاء في أحد قراراتها ما يلي:" يعتبر  على محكمة العدل العليا الأردنيةكما استقرت 
لك إذا صدر من فرد عادي أو من هيئة لا تختص القرار منعدما إذا كان مشوب بعيب جسيم ويكون ذ

، كأن أصلا بمزاولة هذا الاختصاص أو صدر القرار من سلطة أو في شأن هو من اختصاص سلطة أخرى
تتولى السلطة الإدارية عملا من أعمال السلطة التشريعية أو القضائية، أو إذا صدر من موظف ليس من 

والقرار المشوب بعيب جسيم هو قرار فاقد لخصائصه كقرار إداري واجبات وظيفته أن يصدر قرارات إدارية 
 ."2وهو عديم الأثر

ختصاص وزير الداخلية في الإبعاد بموجب نظام الأجانب، وأن باوأصدرت نفس المحكمة قرار آخر 
في إلغاء الإذن بالإقامة للأجانب هو وزير الداخلية، ولم يوجد أي نص صاحب الاختصاص الأصيل 

قانوني أو في نظام الأجانب ما يسمح للأمين العام لوزارة الداخلية أن يقوم بهذا الاختصاص نيابة عن 
مارسة بم يةقانونصلاحية  له تبصورة تلقائية أو بتفويض من الوزير نفسه، وإذا أنيطالوزير سواء كان ذلك 

اختصاص معين فيجب أن يمارسه بنفسه ولا يمكنه أن يخول أحدا للقيام به إلا إذا أجاز له نص قانوني 
 .3بذلك

ض الأشخاص فإذا حدد النص الآذن بالتفوي، نائي يخضع لقاعدة التفسير الضيقفالتفويض ذو طابع استث
فلا يمكن لغيرهم ممارسة هذا الاختصاص وإلا كان التفويض  ،أو السلطات التي يجوز لها ممارسة التفويض

 القياس على النص الآذن بالتفويض.باطلا وغير مشروعا، وبالتالي لا يجوز تطبيق قاعدة 

إلى ذات المعنى، حيث خلصت إلى             المصرية وقد توجهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
غيرها،  أنه:" لا يستطيع أن يستخدم مكنة التفويض سوى الشخص أو الهيئة المحددة في النص الآذن دون

                                                           
 . قد أضفى هذا المرسوم صفة عضو الحكومة على كل من الوزير الأول، والوزراء الموجودين على رأس الوزرات، وأمين الحكومة.1
حمان سعد ، أورده عبد الر 297، ص1986، الصادرة سنة 06. قرار محكمة العدل العليا الأردنية، مجلة نقابة المحامين الأردنيين، العدد 2

 .106الغرمان، المرجع السابق، ص
، أورده عبد الرحمان سعد الغرمان، المرجع 729. قرار محكمة العدل العليا الأردنية، مجلة نقابة المحامين الأردنيين، المرجع السابق ص3

 .107نفسه، ص
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وعدم جواز القياس والاستناد إلى نص آخر للقول بانصراف مكنة التفويض إلى شخص أو هيئة أخرى 
 ."1غير مشار إليها صراحة في النص الآذن

 أن يحترم الحدود القانونية للتفويض -2

أن  ، حيث يجبكما يلزم على الرئيس الإداري احتام الحدود القانونية للتفويض عند إصداره قرار التفويض
، 2تم تحديديهم في النص الآذن دون سواهميكون قرار التفويض موجها للأشخاص أو السلطات الذين 

فقط في منح  مقيدة بالنص الآذن في اختيار المفوض إليه، ويقتصر دورهوبالتالي تصبح سلطة الأصيل 
 .3التفويض أو عدم منحه

وقد يتبع النص الآذن بالتفويض عدة طرق في تحديد الأشخاص المفوض إليهم سواء بصفتهم الوظيفية أو 
 بأسمائهم، وتتمثل هذه الطرق فيما يلي:

وهو أن يقوم النص الآذن بتحديد الأشخاص الذي يمكن التفويض إليهم، وبالتالي الحصر: على سبيل  أ(
السالف  04-20، ومن أمثلة ذلك ما ورد بالمرسوم التنفيذي رقم 4لا يجوز للأصيل التفويض إلى غيرهم

ة الذين لهم رتبة ، حيث تم حصر الموظفين الذي يجوز التفويض إليهم، وهم موظفي الإدارة المركزيالذكر
 .مدير )المادة الأولى(، ونواب المديرين الذين يشغلون هذه الدرجة )المادة الثانية(

، الذي يرخص لأعضاء الحكومة 2005جويلية سنة  27كذلك ما جاء في المرسوم الفرنسي المؤرخ في 
الوزارة، أو مديري الإدارة المركزية، تقويض إمضاءهم، حيث يسمح للوزير بتفويض توقيعه للأمين العام في 

 .5أو رؤساء المصالح، أو المديرين المساعدين، أو نواب المديرين

                                                           
للفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري، السنة  . مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري1

، أورده بشار جميل يوسف عبد الهادي، التفويض في الاختصاص، رسالة الدكتوراه، المرجع 125، 124، ص49الثامنة عشر، القاعدة 
 .188السابق، ص

 .  208، ص5199. محمد باهي أبو يونس، الوجيز في أصول الإدارة العامة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2
3. CF. Lachume (J.E), la hierarchie des actes administrative executoires en droit public francais, paris, 

1966, p121,122.  
 .114. منور كربوعي، المرجع السابق، ص4

5. Cf. Martine LOMBARD, Droit administratif, 6éme Ed, Dalloz, Paris, 2005, p.209. 
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 1967لسنة  42كذلك في النظام القانوني المصري حددت المادة الأولى من قانون التفويض رقم 
أو رئيس وهم: نواب الرئيس، الأشخاص المفوض إليهم من طرف رئيس الجمهورية على سبيل الحصر 

 .1الوزراء، أو الوزراء، أو نواب الوزراء، ومن في حكمهم، أو المحافظين

( وفي حالة غيابه أعندما يرخص النص الآذن بالتفويض إلى الموظف )حصر الأوليات: على سبيل  ب(
(، فلا بد على الأصيل أن يتقيد بهذا التتيب، وبالتالي لا يجوز للأصيل أن يفوض بإلى الموظف )

 .2(أ( في ظل وجود المفوض )باختصاصاته للموظف )

ويقصد به أن يرخص النص الآذن للأصيل بتفويض اختصاصاته دون أن يحدد على سبيل الإطلاق:  ج(
، ومثال ذلك ما ورد في المرسوم الرئاسي 3الشخص المفوض إليه سواء باسمه الشخصي أو اسمه الوظيفي

دة الرابعة منه لكل من مسؤول الهيئة العمومية، الوزير، السابق الذكر الذي رخص في الما 15-247
الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي، والمدير العام أو مدير المؤسسة العمومية بتفويض بعض اختصاصاتهم 
في مجال الصفقات العمومية إلى كل مسؤول مكلف بأي حال بإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية، فالنص 

د الأشخاص المفوض إليهم على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، وبالتالي أطلق الآذن بالتفويض حدّ 
 الحرية للأصيل في اختيار المفوض إليه.

، أو سكوت النص الآذن عن تحديد الشخص المفوض لهبين الفقهاء حول بالمقابل وقع تضارب في الآراء 
للموظف تفويض الاختصاص   هو منح الأصلأن يرى  Delvolve فالسيد ديلفولفيه، عدم تحديده بدقة

، بمعنى يوجه له هذا التفويض بحكم وظيفته التي تسمح له بالتصرف صدار القراراتإالذي يملك صلاحية 
     أن تفويض الاختصاص  لقولفي الاختصاصات المفوضة إليه التي تماثل اختصاصاته، وقد دعم رأيه با

 يقصد به نقل تصرف أو اختصاص معين من صاحب الاختصاصلا يقصد به نقل للسلطة، وإنما 

                                                           
 .142. عبد الغني بسيوني، التفويض في السلطة الإدارية، المرجع السابق، ص1
المرجع السابق، ، تمت الإشارة إليه من طرف الدكتور عبد الفتاح حسن، 1948جويلية  16. حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 2

 .120ص

 .115. منور كربوعي، المرجع السابق، ص3
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لى المفوض إليه الذي يجب أن يكون له حق التصرف حتى يتمكن من ممارسة الاختصاص الذي ل إالأصي
 فوض إليه.

أما تفويض التوقيع حسب رأيه فلا يلزم أن يكون للمفوض إليه سلطة إصدار القرارات الإدارية وحق 
إلى سلطة في مثل هذا النوع من التفويض وغالبا ما يستخدم سلطة الأصيل في  التصرف، لأنه لا يحتاج

 ممارسة هذا النوع من التفويض، لأن دوره يبقى مجرد عمل مادي آلي تابع للأصيل.

وينتهي السيد ديلفولفيه إلى القول بأن تفويض الاختصاص يجب أن يوجه إلى هيئة أو شخص يتمتع 
فويض التوقيع فللأصيل السلطة التقديرية الواسعة في اختيار الجهة المفوض بسلطة تقريرية أصلية، أما ت

 .1إليها

جاء رأي معارض منتقد لهذا الرأي، وعلى رأسهم الدكتور عبد الفتاح حسن الذي اعتبر رأي السيد 
غامض خصوصا عندما حاول التمييز بين السلطة والاختصاص، إضافة إلى ذلك اشتاطه تمتع  ديلفولفيه

الجهة أو الشخص المفوض إليه بسلطة تقريرية أصلية سابقة على التفويض، معتبرا أن أية هيئة إدارية إذا لم 
 بأن القول لىتكن تتمتع بسلطة تقريرية أصلية سابقة على التفويض تصبح لها سلطة بعد التفويض منتهيا إ

            المفوض  في تحديدبسلطة كاملة سكوت النص الآذن عن تحديد المفوض إليه يتمتع الأصيل 
 .2مهما كان نوع التفويض إليه

يتماشى مع  ، لأنه حسب نظرهالدكتور عبد الفتاح حسنالذي سلكه  الاتجاهالدكتور منور كربوعي أيدّ 
اختيار  الاتجاه الذي يشتط وانتقدأهداف المشرع في إعطاء الأصيل الحرية الكاملة في اختيار المفوض إليه، 

، لأنه حسب المفوض إليه يكون على أساس تمتعه بسلطة تقريرية أصلية خصوصا في تفويض الاختصاص
لأصيل الجهة الإدارية التي لها سلطة خاصة إذا لم يجد ا وتعطيل التفويضيؤدي إلى تقييد الأصيل  رأيه

 .3تقريرية أصلية سابقة على التفويض

                                                           
 .116، أورده منور كربوعي، المرجع السابق، ص162، 159، ص1932. ديلفولفيه، تفويض الموضوعات، رسالة الدكتوراه، 1
 .152. عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص 2
 .116. منور كربوعي، المرجع السابق، ص3
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الرأي الأول لأن تفويض الاختصاص ذو طبيعة وظيفية مرتبط بوظيفة  ما ذهب إليه من جانبنا، فإننا نؤيد
ت لممارسة هذه الاختصاصا هؤهلت متمتعا بسلطة تقريرية أصلية المفوض إليه، فلابد أن يكون المفوض إليه

يجب أن يتقيد الأصيل باعتبارات الملائمة من  إضافة إلى ذلك المفوضة، وكذلك لإصدار القرارات الإدارية،
والأعلى درجة في المركز قدمية التي يتمتع بها ، والأحسب الخبرة ويكون ذلك اختيار المفوض إليه حيث

يبقى المفوض إليه تابعا لسلطة الأصيل ويمارس الأعمال أما تفويض التوقيع فهو مجرد عمل مادي  ،الوظيفي
سلطة أصلية مستقلة تمكنه من ممارسة هذه الأعمال، وبالتالي لالمفوضة باسمه، فلا يحتاج المفوض إليه 

 .المفوض إليهللأصيل الحرية الكاملة في اختيار 

 وض إليهثانيا: الاعتبارات الخاصة بالمف

 تتمثل هذه الاعتبارات فيما يلي: 

 ممارسة المفوض لاختصاصات الأصيل بعد صدور قرار التفويض -1

تتم عملية التفويض الإداري من الأصيل إلى المفوض إليه، فيجب على  هذا الأخير أن لا يمارس 
حتى تكون القرارات الإدارية الصادرة عن اختصاصات الأصيل إلا بعد حصوله على التفويض، وبالتالي 

ن المفوض إليه عقب صدور قرار التفويض ، لأ تصدر أنالمفوض إليه مشروعة من الناحية القانونية لا بد 
، فقد قضت المحكمة المصرية في هذا 1لم يكن مؤهلا لممارسة تلك الاختصاصات قبل صدور قرار التفويض

الشأن:" إن الفصل في مشروعية أي قرار، يجب أن يتم في ظل النصوص القانونية التي صدر ذلك القرار 
الحكم، إذ لا يسوغ في مقام  فقد يوجد بعد ذلك أحداث من شأنها أن تغير وجهفي ظلها، ولاسيما 

الحكم على مشروعية القرار وسلامته جعل أثر الظروف اللاحقة المستجدة ينعطف على الماضي، لإبطال 
 ."2قرار صدر صحيحا، أو تصحيح قرار صدر باطلا في حينه

 
                                                           

 .699، ص2004علي خاطر الشطناوي، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الثاني، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، . 1
، المشار إليه في مرجع خاطر 1562، مجلة نقابة المحامين، ص1977فيفيري  31. الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا المصرية في 2

 .699الشطناوي، المرجع نفسه، ص
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 أن يكون المفوض إليه معينا تعيينا قانونيا صحيحا -2

يجب أن يكون الشخص المفوض إليه والمحدد في النص الآذن موظفا تم تعيينه تعيينا إضافة إلى ذلك 
تعتبر تصرفات المفوض  بالتاليو ،1طوال مدة التفويض االاستمرار فيهو  صحيحا وسليما في وظيفته الإدارية

 سبب منلة يمدته الوظيفإليه باطلة وغير صحيحة إذا قام بها خارج نطاق وظيفته، أو بعد انقضاء 
، وعليه يجب أن يوجه التفويض إلى الشخص الذي كفقد صفته بالاستقالة أو العزل أو الوقف  الأسباب

 .2يتمتع بوظيفة إدارية وله صفة الموظف

 يه حدود التفويضأن يحترم المفوض إل -3

كقيامه   ،وعدم تجاوزها كما وجب على المفوض إليه التقيد بحدود الاختصاصات المفوضة في قرار التفويض
حتى ولو كانت متشابهة معه، فالتفويض كما ذكرنا سابقا هو ة مواضيع جديدة مع موضوع التفويض زيادب

حدود هذه  المفوض إليه القياس في تفسيره، فإذا تعدى الزيادة فيه أو أو فيه التأويل يجوزلا نظام استثنائي 
فإذا ما حدد الأصيل شروط معينة في قررا  ،قابلة للطعن فيها بالإلغاءالاختصاصات تكون تصرفاته باطلة و 

أحد مرؤوسيه في  اختصاصه إلى ، فإذا فوّض مثلا الأصيل3يض وجب على المفوض إليه التقيد بهاالتفو 
ومن  تسليط العقوبات التأديبية على بعض الموظفين فلا يمتد هذا الاختصاص إلى الموظفين الآخرين،

ويض الإمضاء المتضمن تف 2019مارس سنة  06ما جاء في القرار المؤرخ في الأمثلة في القانون الجزائري
ما يلي: " يفوض إلى  على إلى مدير الموارد البشرية والتكوين والوثائق في المادة الأولى منه التي نصت 

السيد فاروق تاجر مدير الموارد البشرية والتكوين والوثائق في حدود صلاحياته، باسم وزيرة البيئة والطاقات 
 ."4والمقررات باستثناء القراراتالمتجددة، التوقيع على جميع الوثائق 

                                                           
 .217. بشار جميل يوسف عبد الهادي، التفويض في الاختصاص، رسالة الدكتوراه، المرجع السابق، ص 1
 .123. عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص 2
 .90. عدنان عمرو، المرجع السابق، ص 3
 .30، ص 2019أفريل  17، المؤرخة في 25ج.ر، العدد . 4
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تبين لنا من خلال استقرائنا لمضمون هذا القرار أن السيد فاروق تاجر مدير الموارد البشرية والتكوين 
والوثائق يمكن له التوقيع على جميع الوثائق والمقررات إلا القرارات، فإن قام بالتوقيع على القرارات الإدارية 

 .عتبر تصرفاته باطلةتر التفويض و تصاصات المفوضة في قرايعد ذلك تجاوزا لحدود للاخ

على أن المفوض ملزم بحدود قرار التفويض، وذلك بعد حكمه في قضية  1كذلك أكد القضاء الفرنسي
بإعطاء  2006جوان  12بتاريخ  LOIR -ET-EURE ,Dالتي تتلخص وقائعها في قيام رئيس محافظة

العام، إذ تضمنت المادة الأولى من القرار تفويض الإمضاء للأمين العام على تفويض التوقيع إلى الأمين 
جميع القرارات والمقررات والتعليمات والتقارير وفقا للصلاحيات المخولة له باستثناء القرارات الخارجة عن 

قيام الأمين  حدود اختصاصاته والمذكرات الافتتاحية المقدمة للجهات القضائية، أما المادة الثانية تضمنت
العام بالتوقيع في جميع المواد عند غياب أو حصول مانع لرئيس المحافظة، ومن خلال هذا التفويض قام 

، والتوقيع على 2006ماي  29الأمين العام بالتوقيع على قرار طرد أحد الأجانب من الحدود في تاريخ 
شكلا، لأن الأمين ليست له الصفة ، وحكم هذا الأخير برفض الدعوى العريضة المرفوعة أمام المجلس

للتوقيع على العريضة وهذا طبقا لأحكام المادة الثانية من قرار التفويض المشار إليه أعلاه، كما أن التوقيع 
 على قرار الطرد كان قبل صدور قرار التفويض.

المرؤوس وجب على السابقين إضافة إلى الشرطين عدم جواز تفويض الاختصاصات المفوضة:  -4
وإلا كانت  ،رؤسائه الإداريين قبل الإداري أو المفوض إليه عدم تفويض الاختصاصات المفوضة إليه من

 النصشرع أو سمح بها ، باستثناء إذا أجازها الممشروعة وغير باطلة والاختصاصات التي قام بها تصرفاته
، حيث أكد على أن RASANGE.وقد طبق المجلس الدولة الفرنسي نفس القاعدة في قضية 2الآذن

 .3المفوض لا يمكنه إعادة التفويض إلا إذا سمح به المشرع صراحة

                                                           
1. Cf .C.A.A.N statuant au  contentieux opposant le préfet  D’EURE-ET-LOIR à M.yongsheX, 

N°06NT01240, Arrêt du 29 décembre 2006.   
 .123. العيد قرطيم، المرجع السابق، ص2
الإداري، ، أورده سليمان الطماوي، القضاء 08، المجموعة صANGERASفي قضية  1954يناير  06. الحكم الصادر في 3

 .615المرجع السابق، ص
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عدم جواز تفويض الاختصاصات المفوضة إلا في حالة  لمحكمة الإدارية العليا المصرية علىوقد أكدت ا
 .1النص على ذلك في النص القانوني الآذن بالتفويض

، وتتمثل شرط عدم تفويض الاختصاصات المفوضةمن أجل تطبيق واستند الفقه الفرنسي إلى عدة مبررات 
 هذه المبررات في:

زم الأصيل بممارسته بنفسه دون أن يعهده التفويض الإداري هو استثناء لمبدأ الاختصاص، والذي يل. أ(
يتوسع في تفسيره وأن لا يقاس  لا إلى غيره، إلا في حالة إذا أجازه المشرع وسمح به النص الآذن، وينبغي أن

 عليه.

تؤدي عملية تفويض الاختصاصات المفوضة بشكل متكرر إلى تلف المسؤولية بين عدد كبير من . ب(
الإداريين وعدم قدرة المرؤوس الإداري على تحكمه في زمام الأمور من حيث بسط رقابته على المرؤوسين 

 .2لتفويض لا يكون إلا مرة واحدة من صاحب الاختصاص الأصيلالاختصاصات المفوضة، وبالتالي فإن ا

الأصلية وعلى الرغم من جدية هذه القاعدة، إلا أنه يمكن للمرؤوس الإداري تفويض جزء من اختصاصاته 
إذا ما سمح له النص الآذن بذلك مع احتفاظه بالاختصاصات المفوضة إليه، إذا رأى نفسه غير قادر على 

 ممارسة جميع الاختصاصات بما فيها الاختصاصات المفوضة إليه.

الشأن، شار الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة إلى ما ذهبت المحكمة الإدارية العليا المصرية في هذا وقد أ
والتي بدورها اعتبرت أن التفويض في الاختصاصات المفوضة، يؤدي بقرار التفويض الصادر إلى المفوض 

 .3إليه إلى الانعدام من حيث لا يعدو أن يكون هذا القرار عقبة مادية

 
                                                           

، أورده عبد العزيز شيحا، 847، ص429. مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري، السنة الثامنة، الحكم رقم 1
 .278المرجع السابق، ص

 .125،126. العيد قرطيم، المرجع السابق، ص2
، أورده عبد العزيز عبد المنعم خليفة، القرارات الإدارية في الفقه 1986ديسمبر  28ادر في . حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية الص3

 .63، ص2007وقضاء مجلس الدولة، ط الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 
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 الفرع الثا : الاعتبارات الموضوعية

ن الناحية الموضوعية، وأن يتم وفق تقتضي مشروعية قرار التفويض الإداري أن يكون صحيحا وسليما م
وضاع التي نص عليها القانون، ويكون ذلك بتوافر مجموعة من الاعتبارات سيتم التفصيل فيها على الأ

 النحو الآتي:

 تحديد المواضيع المفوض فيها بدقة ووضوح أولا:

هذا التفويض مشروعا ، لذلك حتى يكون شخصية العملري إجراء استثنائي لمبدأ يعتبر التفويض الإدا
، حددة بدقة ووضوح في قرار التفويض مفيه لابد أن تكون المواضيع المفوضة من الناحية القانونية وصحيحا

عند  أن يراعي الأصيل على بالتفويض، حيث يجب ذلك وفق الشروط التي حددها النص الآذن وأن يتم
، وقد 1له النص الآذن التفويض فيها يجيزقيامه بعملية التفويض الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصه و 

 ما يلي:يها، وتتمثل هذه الأساليب فالمفوض فيسلك النص الآذن إحدى الأساليب لتحديد المواضيع 

معنى ذلك أن يقوم تحديد النص الآذن بالتفويض المواضيع المفوض فيها على سبيل الحصر:  -1
حيث يجب أن تتم عملية  الآذن ولا يمتد إلى غيرها،الأصيل بتفويض الاختصاصات المحددة في النص 

 2التفويض في نطاق النص القانوني الذي يسمح بالتفويض

ومعنى ذلك أن يصدر المشرع نص قانوني يحظر فيه التفويض في بعض الموضوعات الجوهرية: حظر  -2
 .3للأصيل ها بالاختصاصات الجوهريةتفويض بعض الموضوعات نظرا لأهميتها وخطورتها لارتباط

معنى ذلك أن النص الآذن بالتفويض للمواضيع التي يمكن التفويض فيها: عدم تحديد النص الآذن  -3
يمنح الحرية للأصيل التفويض في أي موضوع يدخل ضمن اختصاصاته أو في كافة اختصاصاته، هذا رغم 

غير جائز ويكون مخالفا للنص الآذن بالتفويض،  بأن التفويض الكامل الفرنسي إجماع الفقه والقضاء

                                                           
 .126. العيد قرطيم، المرجع السابق، ص 1
 .117. منور كربوعي، المرجع السابق، ص 2
 .                                                                   2020من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  93ما جاءت به المادة  أمثلة ذلكمن و . 3
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موضوعاً أو مواضيع  النص الآذن بالتفويض لم يحدد وعلى أية حال فإنوللمبادئ العامة للقانون الفرنسي، 
جميع فويض ذلك إطلاق حرية الأصيل في ت التفويض فيها، فلا يجوز أن يفهم منيمكن معينة 

 .1للتفويض القانونية لقواعدا وهو ما يتعارض مع تنازلا عن كافة اختصاصاته،ن هذا يعتبر لأ ،اختصاصاته

هناك من الفقهاء من يرى أن النص الآذن بالتفويض يتبع الأسلوب الأول عندما يتعلق الأمر بالحديث 
عن تفويض الاختصاص، ويتبع الأسلوبين الثاني والثالث عندما يتعلق الأمر بالحديث عن تفويض 

 .2توقيعال

كلا من المشرع  يتضح لنا من خلال النصوص التي بين أيدينا أن هذا الرأي غير قاطع، فيمكن أن يتبع 
  عن تفويض الاختصاص سواء في تفويض الاختصاص أو تفويض التوقيع، ومثال ذلكالأساليب الثلاثة 

التي أجازت لرئيس الوزراء أن  1967لسنة  42المادة الثانية من قانون التفويض المصري رقم تضمنته ما 
يعهد ببعض اختصاصاته المخولة له بموجب التشريعات إلى نوابه، من خلال استقراء مضمون هذه المادة 

فيها رغم أن الأمر  يتبين لنا بأن المشرع اتبع أسلوب ترك للمفوض حرية اختيار المواضيع التي يريد التفويض
 يتعلق بتفويض الاختصاص.

من قانون البلدية التي نصت  87لتوقيع فقد نجد الكثير من النصوص من بينها المادة أما بالنسبة لتفويض ا
على ما يلي:" ... يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته، تفويض إمضائه للمندوبين 

 لى كل موظف بلدي قصد: البلديين والمندوبين الخاصين وإ

 استقبال التصريحات بالولادة والزواج والوفيات،-

 تدوين كل العقود والأحكام في سجلات الحالة المدنية، -

 إعداد وتسليم كل العقود المتعلقة بالتصريحات المذكورة أعلاه، -

 التصديق على كل توقيع يقوم به المواطن أمامهم بموجب تقديم بطاقة هوية، -

                                                           
 .319. محمود إبراهيم الوالي، المرجع السابق، ص 1
 .122. عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص 2
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 ،التصديق بالمطابقة على كل نسخة وثيقة بتقديم النسخة الأصلية منها -

 ."1يرسل القرار المتضمن التفويض بالإمضاء إلى الوالي وإلى النائب العام المختص إقليميا

من خلال استقراء هذه المادة يتبين لنا أن المشرع اعتمد على أسلوب حصر الموضوعات التي يجيز للأصيل 
 إمضاءه فيها.تفويض 

 ن م رغم لا على ،ويض لتفا لا مج أو قنطا تحديد على صحر قد يئرالجزا علمشرا أنما تم ملاحظته 
والدليل على ذلك ما تم لمسه في  ،ويض   لتفا ملها   يشالمواضيع التي  ادد   تع في المعتمدة اختلاف الأساليب

"يجب أن يتضمن  السابق الذكر والتي نصت على ما يلي: 04-20من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة 
والتي لا يمكن أن تتجاوز  قرار التفويض اسم المفوض إليه، وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض

 " .2الصلاحيات الموكلة إليه

تتطلب مشروعية التفويض الإداري أن يكون جزئيا، أي قاصرا على ض الإداري: جزئية التفويثانيا: 
بعض المواضيع التي تدخل ضمن اختصاصات الأصيل وليس كلها، وإلا كان التفويض غير مشروعا ومخالفا 

وتوجد عدة مبررات تجعل التفويض الإداري جزئي سيتم عرضها على النحو ، 3للقواعد القانونية العامة
 التالي:

مخالفة التفويض الكلي للمبادئ العامة للقانون الإداري، وذلك لمصادرته لجميع وظائف واختصاصات  -1
 الأصيل، وهذا ما يتعارض مع الحكمة من إقرار التفويض الإداري.

يؤدي التفويض الكلي إلى تنازل الأصيل بطريقة غير مباشرة عن اختصاصاته والتهرب من المسؤولية  -2
 ة على عاتقه، وبالتالي لا يتصور أن يرخص المشرع بذلك لأنه يجعل الأصيل بدون عمل أو اختصاصالملقا

 .4وهذا لا يسوغ منطقيا
                                                           

 .15البلدية، المصدر السابق، ص من قانون  87. المادة 1
 .08، المصدر السابق، ص 04-20من المرسوم التنفيذي رقم  03. المادة 2
، 1996. عبد العظيم عبد السلام، التفويض في الاختصاصات الإدارية )دراسة مقارنة(، ط الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 3

 .138ص
 .115ق، ص . إبراهيم أحمد الفراجي، المرجع الساب4
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يؤدي التفويض الكلي إلى شل السلطة الإدارية من خلال تعطيل آلية عملها ومنعها من القيام  -3
 أهدافها العامة التي قامت من أجلها.بوظائفها، الأمر الذي يمثل حاجزا يعرقل الإدارة في تحقيق 

يجعل التفويض الكلي الأصيل في إجازة دائمة ويعزله عن الواقع العملي، وهذا الأمر يتعارض كليا مع  -4
ما يقرره القانون وما تريده السلطة الرئاسية الصحيحة، ذلك لأنه إذا كانت الظروف العملية تفرض 

سلطة الرئاسية الصحيحة تقتضي هي أيضا ضرورة إبقاء التفويض في جزء من الاختصاصات، فإن ال
من أجل ممارسة جميع اختصاصاته التي قد أنيطت به في سبيل تحقيق المصلحة العامة، وحماية الأصيل 

 .1الأسس التي يقوم عليها التنظيم الإداري، وحدود الاختصاص والمسؤولية

أنه يجب على  مصطفى أبو زيد الفهمي وفي الحديث عن شرط جزئية التفويض الإداري يرى الدكتور
المشرع أن يكون حريصا على القدر المسموح به هو جزء من الاختصاصات وليس كلها في النص الآذن 

 .2.بالتفويض بغض النظر على أهمية الاختصاصات سواء كانت أساسية أو ثانوية

إذا أجاز هذا الأخير أنه لا مجال من احتام إرادة المشرع  كذلك يرى الدكتور سليمان محمد الطماوي
 .3التفويض الكلي، لأنه في اعتقاده لا يعتبر تفويض وإنما نقل للاختصاص

فقد تبنت الأنظمة القانونية قاعدة جزئية التفويض، لذا تستعمل النصوص القانونية التي تسمح بالتفويض  
، وتأكيدا على ذلك أخد المشرع العراقي بقاعدة 4فويضكلمة > بعض، جزء< للدلالة على جزئية الت

  من قانون المحافظات التي نصت على   01ف  14، وهذا ما تم لمسه في المادة جزئية التفويض الإداري
 ."5ما يلي:" للوزراء أن يخولوا المحافظ بعض صلاحياتهم

 20المادة كذلك تم الأخذ بقاعدة جزئية التفويض من طرف المشرع الجزائري، وتأكيدا لذلك ما جاء في 
المتضمن إنشاء بريد الجزائر  2002يناير سنة  12المؤرخ في  43-02من المرسوم التنفيذي رقم  03فقرة 

                                                           
 .206محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص  .1
 .190. مصطفى أبو زيد الفهمي، المرجع السابق، ص 2
 .616. سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص 3
 .696. علي خاطر الشطناوي، المرجع السابق، ص 4
 .117، أورده إبراهيم الفراجي، المرجع السابق، ص 1969لسنة  159من قانون المحافظات العراقي، رقم  14. المادة 5
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في هذا الإطار بأوسع  حيث نصت على ما يلي: " ينفذ المدير العام توجيهات ومداولات المجلس، ويتمتع
 السلطات لضمان إدارة المؤسسة وتسييرها الإداري والتقني والمالي، وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي:

-............................. 

-............................. 

 ".1يمكنه أن يفوّض جزئيا سلطاته لمساعديه-

الدولة الفرنسي بجزئية التفويض الإداري من خلال رفضه تفويض جانب القضاء فقد أقر مجلس أما من 
المجلس العام للوحدات المحلية إلى اللجنة المحلية لهذه الوحدات ممارسة جميع اختصاصاته، والمتمثلة في 
الضرائب وإقرار الميزانية والضرائب الإضافية، وحق توزيع الإعانات والمساعدات الحكومية في القرى، واعتبر 

 .2ار تفويض العمدة لكافة اختصاصاته لأحد معاونيه غير مشروعقر 

وقد أقرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري هي الأخرى بجزئية التفويض الإداري 
وفقا لقانون التفويض  –، والتي جاء فيها:" ... لا يجوز 1972أكتوبر  29من خلال فتواها الصادرة في 

طاته واختصاصاته أن يفوض الوزير وكيل الوزارة جميع سل – 1967لعام  42في الاختصاصات رقم 
المنصوص عليها في القانون واللوائح بالنسبة لوحدة من الوحدات الإدارية التي تتكون منها الوزارة، ذلك أنه 

من هذا القانون، فإن للوزراء أن يعهدوا ببعض الاختصاصات المخولة لهم بموجب  03طبقا للمادة 
ذا النص تفويض وكيل الوزارة في جميع التشريعات إلى وكلاء الوزارات. ومن ثم فلا يجوز وفقا له

وزير، بل يتعين أن يتحدد هذا التفويض ببعض الاختصاصات، ولا يسوغ القول بأن اختصاصات ال
تفويض وكيل الوزارة في جميع اختصاصات الوزير بالنسبة إلى وحدة إدارية واحدة فقط، بل يتولى الإشراف 

ذ أن التفويض منسوب إلى الاختصاصات ذاتها وليس عليها يعتبر تفويضا له في بعض الاختصاصات، إ
 ..."3للوزراء كجهاز إداري يتكون من مجموعة من الوحدات التابعة له

                                                           
 .21، ص 2002يناير سنة  16،المؤرخة في 04ج. ر، العدد . 1

 .320محمود إبراهيم الوالي، المرجع السابق، ص .2
، أورده العيد قرطيم، المرجع 231، الملف رقم 1972أكتوبر سنة  29فتوى الجمعية العمومية لمجلس الدولة المصري الصادرة في  .3

 .118، 117السابق، ص



  محدودية نظام التفويض الإداري بين النظرية والتطبي  في التنظيم الإداري الجزائريالباب الثا : 

158 
 

لم يتم العثور على أي فتوى أو حكم قضائي يقر بجزئية  -للأسف الشديد –من جهة القضاء الجزائري 
 التفويض الإداري.

 توافر العوامل التالية: ولكي تتحقق جزئية التفويض الإداري لا بد من 

 تحديد النص الآذن بالتفويض للمواضيع التي يمكن للأصيل التفويض فيها. أ(

يجب أن يكون تحديد هذه المواضيع بدقة ووضوح، لأنه إذا لم يتم تحديد هذه المواضيع التي يستطيع  ب(
تفسير هذا السكوت ويظن بأنه الأصيل التفويض فيها في النص الآذن، فلا يمكن للأصيل أن يتوسع في 

 .1إجازة ضمنية تمكنه من تقويض جميع اختصاصاته

لا يمتد هذا التفويض إلى الاختصاصات الجوهرية التي يجب على الأصيل أن يحتفظ بسلطة البث  أن ج(
لتخطيطية فيها، مثل القرارات التي تتعلق برسم السياسة العامة للجهة الإدارية، والقرارات المتعلقة بالبرامج ا

 .2لتنمية الجهاز الإداري

التفويض الإداري أن يكون مؤقتا، سواء كان  تقتضي شرعية: مؤقتا التفويض الإداريأن يكون ثالثا: 
متعلقا بمدة زمنية محددة قانونا يسري فيها التفويض، أو يكون هذا التأقيت متعلقا بتحقيق  هذا التأقيت

بالتالي لا يصح أن يكون التفويض الإداري و  ،3أو يكون نتيجة إلغاء الأصيل لقرار التفويض هدف محدد،
ختصاصات التي دائما وأبديا، حيث يؤدي في هذه الحالة إلى تنازل غير جائز من الأصيل عن ممارسة الا

 .4أعطاه القانون إياها، وعليه فإن التفويض المستمر والدائم غير مشروع من الناحية القانونية

وتبرز حكمة ذلك في المحافظة على قواعد الاختصاص من خلال عودة الاختصاصات المفوضة إلى الأصيل 
 القرارات بشأن الاختصاصات المفوضة وإلافلا يمكن للمفوض إليه إصدار بانتهاء مدة زمنية معينة، وعليه 

 .5كانت قراراته معيبة لصدورها خارج الاختصاص الزمني للتفويض الإداري
                                                           

 .118. العيد قرطيم، المرجع السابق، ص 1
 .219. رمضان بطيخ، المرجع السابق، ص 2
 .38. عبد الهادي مساعدة، المرجع السابق، ص 3
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إذن يتم تحديد مدة التفويض الإداري سواء في النص الآذن بالتفويض أو في قرار التفويض، وهناك بعض 
المشرع للأصيل سلطة تحديد مدة انتهاء الفقهاء وعلى رأسهم الدكتور عبد المنعم خليفة الذي يرى أن ترك 

بالواقع  من المشرع التفويض هو أمرا يحقق الغاية المنشودة من التفويض، لأن الأصيل هو أكثر دراية
 .1الأجدر بتحديد مدة التفويض سواء بإطالته أو تقصيرهالعملي، وبالتالي هو 

من المخاطرة سواء من الناحية العملية أو  من وجهة نظرنا نعتبر رأي الدكتور عبد المنعم خليفة فيه نوعا
المفوض إليه هو الذي يقوم بتنفيذ الاختصاصات المفوضة، للأصيل، فمن الناحية العملية  الناحية النفسية

وبالتالي هو الأولى بتحديد مدة التفويض وتقديره لما له من ارتباط مباشر بالواقع العملي الذي يتم فيه 
 الاختصاصات.تنفيذ هذه 

دورا سلبيا في تحديد مدة التفويض، فالأصيل قد يحدد مدة  يلعب العامل النفسي للأصيل ومن جهة أخرى
، فتكون حجة له التفويض الإداري استجابة للنص الآذن بالتفويض، لكن ليس بالقدر الكافي للتنفيذ

 يبقى هو المتحكم في سلطة اتخاذ القرارات الإدارية.لاستجاع ما تم تفويضه من اختصاصات حتى 

لو سلمنا بأن المشرع هو الذي يحدد مدة التفويض الإداري في النص الآذن،  وحتى من الناحية التشريعية،
جهة  بها فإن ذلك قد يصلح في جهة إدارية دون الأخرى، على أساس أن المهارات والكفاءات التي تتمتع

المدة  إدارية لا توجد في جهة إدارية أخرى، وبالتالي فإن الجهة الإدارية الثانية قد تحتاج إلى مدة أكثر من
 تحتاجها الجهة الإدارية الأولى، وهنا المشرع لا يكون ملما بظروف واعتبارات كل جهة إدارية فقد التي

تكون المدة المحددة في النص الآذن غير كافية لبعض الجهات الإدارية من أجل تحقيق الغاية المنشودة من 
 التفويض.

ل هذه المسألة، هل يحددها النص الذي يسمح وعليه لا بد من التساؤل عن موقف المشرع الجزائري حو 
 بالتفويض أو يتك أمرها للأصيل ويتم تحديدها في قرار التفويض؟

مدة ممارسة التفويض، وذلك تماشيا مع الطابع من المفروض أن تحدد النصوص القانونية الآذنة بالتفويض 
 من بينها:  الاستثنائي الذي يميز هذا الأخير، ونلمس ذلك في عدة نصوص قانونية
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المتضمن تحديد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية  405-05ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 
         على  43حيث نص في مادته  وسيرها وكذا شروط الاعتاف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام،

 " .1سنوات قابلة للتجديد 4لمدة ما يلي: " تمنح الاتحادية الرياضية الوطنية التفويض 

التفويض السالف الذكر بقولها:" ينتهي  04-20من المرسوم التنفيذي رقم  04كذلك ما ورد بالمادة 
 ."2تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض إليه

الزراعة والتنمية الريفية من الملحق الأول من القرار الصادر عن وزير  03غير أنه تم العثور على نص المادة 
السعيد بركات التي حددت صراحة مدة التفويض بنصها:" يمنح التفويض الصحي للأطباء البياطرة 

 ."3( قابلة للتجديد1الممارسين بصفة خواص لمدة سنة )

أن لا بد إضافة إلى الاعتبارات السابقة، أعلى درجة إلى أسفل درجة: أن يكون التفويض من رابعا: 
، مرؤوسيه الأدنى منه درجةلتفويض الإداري من الرئيس الإداري الموجود في قمة السلم الإداري إلى يكون ا

ص من كثرة الأعباء والاختصاصات ويعتبر هذا الشرط بديهي، لأن التفويض بمثابة وسيلة تستعمل للتخل
جل تخفيف الأعباء الملقاة المركزة في قمة السلم الإداري، حيث يلجأ الرئيس الإداري إلى هذه الوسيلة من أ

 .4على عاتقة وتفرغه لممارسة مهامه الرئاسية

للأصيل، وبطبيعة الحال، فمن غير المتصور أن يتم التفويض لجهة موازية تكون في نفس المستوى الوظيفي 
أو يتم التفويض من الأسفل إلى الأعلى، أي من المرؤوس إلى الرئيس، خاصة وأن التفويض يفرض حق 
الرئيس الإداري في المتابعة، التوجيه، الإشراف، والرقابة على مرؤوسه عند ممارسته للاختصاصات المفوضة، 

                                                           
المتضمن تحديد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية  2005أكتوبر  17المؤرخ في  405-05المرسوم التنفيذي رقم من  43المادة  .1

، ص 2005أكتوبر سنة  19، المؤرخة في 70، العدد ج.ر الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتاف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام،
18. 

 .08، المصدر السابق، ص 04-20من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  .2
المعدل والمتمم الذي يحدد كيفيات منح التفويض الصحي للأطباء البياطرة  2005يوليو سنة  14الأول من القرار المؤرخ في  الملحق .3

، 83الممارسين بصفة خواص لانجاز البرامج الوقائية والقضاء على الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية، ج.ر، العدد 
 .31، ص 2005سمبر سنة دي 25الصادرة في 

 .122عبد الغني بسيوني عبد الله، التنظيم الإداري، المرجع السابق، ص  .4
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القانون ا لذلك ما جاء في ، وتأكيدوهي سلطات لا يمكن الاعتاف بها للمرؤوس على أعمال رئيسه
 التفويض التي طبقت هذا الشرط، ومن بينها:مقررات  الجزائري عدة

المتضمن تفويض الإمضاء من رئيس المجلس الوطني الاقتصادي  2020أفريل سنة  13المؤرخ في  المقرر -
 .1والاجتماعي إلى الأمين العام

الإمضاء من رئيس المجلس الوطني الاقتصادي المتضمن تفويض  2020مارس سنة  22ر المؤرخ في قر الم -
 .2والاجتماعي إلى نواب المديرين

المتضمن تفويض الإمضاء من رئيس المجلس الوطني  2020سبتمبر سنة  13في  ةالمؤرخ اتر قر الم -
 .3الاقتصادي والاجتماعي إلى مدير إدارة الوسائل

بشرط جديد خاص  -التفويض في الاختصاص –جاء الدكتور بشار يوسف عبد الهادي في رسالته 
تح إضافته إلى شروط أخرى، بقوله:" ...نق شروط الأخرىحيث اقتحه كإضافة للبالتفويض الإداري، 

ومقتضاه ألا يقوم الأصيل بتفويض بعض اختصاصاته إلى مرؤوسه، إلا إذا وجدت متطلبات وظروف 
هو الميزان الذي يحدد مدى الإفراط في  -في تقديرنا –تدعوا إلى ذلك في مجال العمل، فهذا الشرط 

الأعمال بسرعة وكفاءة وفعالية، ولكنه وسيلة نجاز التفويض أو عدم الإفراط فيه. فالتفويض وسيلة لإ
 استثنائية، مما ينبغي عدم إعماله، إلا إذا وجدت متطلبات وظروف واعتبارات عملية تدعوا إلى ذلك.

 م    فالأصيل دون هذا الشرط يكون حرا في التفويض، سواء أكانت متطلبات العمل وظروفه تستوجبه أ
تستوجبه، وفي هذه الحالة تثور المشكلة، خاصة إذا نظرنا إلى الأجهزة الإدارية داخل الدول البادئة في  لا

منها إلى مرؤوسهم،  النمو، فمعظم موظفيها يفضلون عند كثرة اختصاصاتهم تفويض أكبر قدر ممكن
، دون أي التفات إلى مصلحة العمل وانجازاته السليمة. وقد تخفيفا عن كاهلهم وهروبا من الإرهاق والعناء

يكون من الأفضل الاحتفاظ بهذه الاختصاصات لأنفسهم، فإذا فوضوها إلى غيرهم بلا مبرر عملي، 
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ة لتهرب الرؤساء من مباشرة اختصاصاتهم انهدمت حكمة التفويض وانهارت غايته الأساسية، وأصبح وسيل
ومن مسؤولياتهم، ودعوة لإعمال هذا الشرط وحفاظا عليه نقتح الإشارة إليه في النص الآذن بصراحة 
ووضوح، وعندئذ يصبح الأصيل ملتزما بمراعاته، وذلك بإبداء الأسباب في قرار التفويض، بحيث يبين فيها 

لقيام بالتفويض، وبهذا نوحد ميزانا دقيقا لعدم الإفراط في التفويض، متطلبات وظروف العمل التي اقتضته ا
 ."1لكي لا يخرج عن حكمته وغايته

بتقديرنا للشرط الذي استحدثه الدكتور بشار يوسف عبد الهادي المتمثل في" أن يقوم التفويض الإداري 
خاله ضمن الشروط أو القول بأنه لا يمكن إدعلى أساس متطلبات وظروف عملية تدعو إليه"، يمكن 

الضوابط القانونية الذي يقوم عليها التفويض، لأننا لو سلمنا بذلك يصبح التفويض الإداري غير مشروع 
إذا افتقد لهذا الشرط، وفي هذه الحالة لا يمكن إبطال التفويض على أساس أنه لم يراعي المتطلبات 

 ذا الاقتاح من موجهات عملية التفويض.والظروف العملية التي تدعوا إليه، وعليه يمكن اعتبار ه

 الفرع الثالث: الاعتبارات الشكلية

يقصد بالشكل في التفويض الإداري هو القالب الخارجي الذي يظهر عليه قرار التفويض ويضعه حيز 
، إلا أن المشرع ألزمها بإتباع شكل 3افبالرغم من الحرية التي تتمتع بها الإدارة في التعبير عن إرادته ،2التنفيذ

حيث يجب على الإدارة احتام النص القانوني وعدم الخروج عنه وإلا   معين عند إصدارها للقرارات الإدارية،
 الشكليات هما:نوعين من  جديو و ، 4غير مشروع عنها كان القرار الصادر

عند إصداره لقرار التفويض، لأن  مخالفتها وعدم يجب على الأصيل احتامها التي وهريةالجشكليات الأ( 
 .إلى بطلان قرار التفويض يؤدي مخالفتها

هي شكليات ثانوية لا تبطل قرار التفويض حتى وإن تم مخالفتها من طرف شكليات غير جوهرية الب( 
 .الأصيل

                                                           
 .195جميل يوسف عبد الهادي، التفويض في الاختصاص، رسالة الدكتوراه، المرجع السابق، ص  بشار .1
 .251سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، المرجع السابق، ص .2
 .437، ص2004سامي جمال الدين، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، ط الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية،  .3
 .249. عمار عوابدي، المرجع السابق، ص 4
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 ومن بين الشروط الشكلية لقرار التفويض هي: 

 والتصريحأولا: الكتابة 

وبمقتضاها يتم إصدار قرار التفويض كتابة، فإذا ألزم النص الآذن بالتفويض إتباع صيغة معينة للكتابة عند 
لآذن قرار التفويض، وجب على الأصيل إتباعها وإلا كان قراره غير مشروع، أما إذا لم يلزم النص الإصدار 

سألة الكتابة ، لكن يبقى الإشكال قائما حول م1إتباع أي صيغة يشاءبذلك يبقى الأصيل حرا في 
التفويض الضمني، وعليه سيتم التطرق إلى وتأثيرها على  التصريح مسألةوتأثيرها على التفويض الشفوي و 

 وذلك على النحو التالي: القضاء والقانون حول هذه المسائل الآراء الفقهية وموقف

 حكم قرار التفويض الشفوي -1

يرون بأنه ليس لزاما أن يكون قرار  2تباينت أراء الفقهاء حول مسألة الكتابة، فغالبية الفقهاء الفرنسيين
ونجد العديد من الفقهاء من ساندوا هذا الرأي الكتابة،  شرط التفويض مكتوبا إذا لم يشتط النص الآذن

جاء في مضمون موقفه بأن ومن بينهم الأستاذ مصطفى أبو زيد الفهمي الذي لم ينكر شفوية التفويض، و 
در قرار التفويض في شكل خاص في حالة اشتاط النص الآذن به التفويض لا يأتي مفتضا، ولا بد أن يص

 .3شكل معين، ويمكن أن يصدر قرار التفويض شفويا، تلفونيا، أو تلغرافيا

ليس من الضروري أن يصدر قرار التفويض مكتوبا إذا لم ينص  يرى بأنه الأستاذ شروق أسامة عوادأما 
 نظرا لفوائده الكثيرة المتمثلة في: النص الآذن بذلك، فيمكن أن يصدر قرار التفويض شفاهة

 السرعة في القيام بالاختصاصات العاجلة والتي يجب البث فيها في الوقت المناسب. أ(

حالة الضرورة التي تعيق الأصيل في ممارسة عمله بسبب وجوده في مكان بعيد عن مكان عمله، أو  ب(
 بسبب المرض، فهنا يمكن للأصيل أن يقوم بتفويض مرؤوسه شفاهة للقيام بتلك الاختصاصات.

                                                           
 .107. العيد قرطيم، المرجع السابق، ص 1
 .120ور كربوعي، المرجع السابق، ص. من بين هؤلاء الفقهاء نجد: أوبي كروشن، فيتال، فالين، زيلمانو، أورده من2
 .190. مصطفى أبو زيد الفهمي، المرجع السابق، ص3
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ر على الأصيل في حالة استخدامه للتفويض الشفوي أن يصدر قرالكن يشتط الأستاذ شروق أسامة عواد 
 .1التفويض كتابة بعد زوال الحالة التي استوجبت شفاهة التفويض

ويوجد فقهاء من يعتبرون الكتابة شرط أساسي في قرار التفويض، ومن بين هؤلاء الفقهاء نجد الدكتور 
القاعدة التي يقوم عليها أن يرى بأن ضرورة وخطورة التفويض من جهة، و  خالد خليل الطاهر الذي

أكثر واقعية وانسجاما مع طبيعة ، فإن الكتابة في قرار التفويض هي الاختصاصات التفويض هي جزئية
 المتعلقة بالأصيل، تحديد المسؤولية التفويض ويمكن بواسطتها تحديد ذلك الجزء من الاختصاصات

أن يكون لا بد ، ولهذا كما يمكن أن تكون الكتابة وسيلة إثبات في حال وقوع خلافاتفوض إليه،  وبالم
 يصعب إثباته ويثير العديد من المشاكل        التفويض واضحا ومحددا ومكتوبا، لأن التفويض الشفوي

 .2ولا يعتف به من طرف القضاء

كذلك الدكتور نواف كنعان أيد هذا الاتجاه بإقراره لشرط الكتابة في قرار التفويض، وأن يتضمن هذا 
 .3يه، مدة التفويض، وشروط ممارستهالأخير تحديد موضوع التفويض، تحديد المفوض إل

إضافة إلى ذلك أكد الدكتور عدنان عمرو على ضرورة كتابة قرار التفويض، لأن الأمر يتعلق بمبدأ 
شخصية العمل الذي يجب أن يكون واضحا وصريحا ودقيقا، وإلا كان هذا القرار غير مشروع لمخالفته 

 .4للنصوص القانونية

ن مجلس الدولة الفرنسي أفصح عن موقفه من شرط الكتابة في أحد أحكامه، أما من الناحية القضائية فإ
حيث قال في هذا الشأن:" عامل العمالة لا يستطيع تفويض توقيعه في بعض اختصاصاته إلى الكاتب 

 ."5العام للعمالة، إلا بإصداره قرار بهذا الشأن، وأن هذا التفويض لا يكون شفهيا أو ضمنيا

                                                           
 .115شروق أسامة عواد، المرجع السابق، ص .1

 .166، المرجع السابق، صخالد خليل الطاهر. 2
 .256، المرجع السابق، صنواف كنعان. 3
 .90، المرجع السابق، صعدنان عمرو. 4
 .120، أورده منور كربوعي، المرجع السابق، ص1949ماي  13الدولة الصادر في . حكم مجلس 5
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مجلس الدولة المصري لم يبين موقفه بوضوح ف موقف القضاء المصري فهو متفاوت في هذا الشأن، أما
التي بينت موقفها بعدم  محكمة القضاء الإداريإلا في أحد أحكامه الصادرة عن بشأن شرط الكتابة، 

 وزيرء إلى تفويض الشفوي بقولها:" لا يلتفت إلى القول بصدور تفويض شفوي من مجلس الوزرالل إجازته
المالية في شأن وقف العمل بقواعد مجلس الوزراء، لأن مثل هذا التفويض لا يكون إلا بقرار يصدره مجلس 

 ."1الوزراء بالطرق المعتادة ثم يبلغه لوزارة المالية

أما محكمة الإدارية العليا ذهبت في بعض أحكامها إلى إجازة التفويض الشفوي، ومن بين أحكامها التي 
التي قالت فيه أنه:" ...ومن حيث  1990مارس  21أجازت فيه التفويض الشفوي حكمها الصادر في 

أن المسلم به فقها وقضاء أن القرار الإداري ليس له شكل معين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، 
على ه فإن مؤدي ذلك أن قرار التفويض في الاختصاص يمكن أن يصدر شفاهة، على أن يقوم المعتد ب

صدور هذا القرار لتتيب آثاره. ومن أبرز وسائل إثبات صدور قرار التفويض الشفوي إقرار من أصدر هذا 
القرار بما يفيد ذلك ولو في تاريخ لاحق. ومن حيث الطاعن قد أدعى أنه باشر اختصاصا مقررا لوزير 

بقرار صادر من هذا الوزير بنص الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على تفويض شفوي منه، ثم أيد مدعاه 
على اعتماد القرارات التي أصدرها وكانت من اختصاص الوزير فيما يتعلق بالعاملين بالمركز، وهو اعتماد 
يكشف عن صحة قيام التفويض الشفوي السابق الذي ادعى الطاعن أنه أصدر قراراته على مقتضاه، فإن 

له بالتفويض ممن يملكه يكون قائما على أساس ادعاء الطاعن أنه تصرف في حدود اختصاص مقرر 
 ..."2سليم

يتبين لنا من خلال هذا الحكم أنه اتبع القاعدة العامة المقررة فقها وقضاء بأن القرار الإداري ليس له شكل 
إذا لم ينص القانون خلاف ذلك، وتم تطبيق هذه القاعدة على قرار التفويض معين يجب أن يصدر عليه 

             إداري، وبالتالي أقر بمشروعية التفويض الشفوي بشرط إقراره من طرف الأصيل. باعتباره قرار
في الجزائر، لم يتم التطرق إلى هذه المسألة سواء من طرف أساتذة القانون أو من طرف القضاء، لكن 

قرار التفويض  ضرورة كتابةباستقراء النصوص القانونية تبين لنا من خلالها أن المشرع الجزائري اشتط 
                                                           

 ، أورده خالد خليل الطاهر، المرجع السابق، 1947جانفي  21المؤرخة في  197. حكم القضاء الإداري المصري في القضية رقم 1
 .166ص

 .124، أورده عبد العظيم عبد السلام، المرجع السابق، ص1990مارس  21. حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية الصادر في 2
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السابق  2020سنة  أبريل13 المؤرخ في رمن المقر ما نصت عليه المادة الثانية وتأكيدا لذلك الإداري، 
 ."1الذكر يقولها:" ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

السابق الذكر        2020سبتمبر سنة  13من المقرر المؤرخ في  02كذلك ما نصت عليه المادة 
 ."2للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةبقولها:" ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية 

تعتبر الكتابة شرط أساسي وجوهري في قرار التفويض الإداري، ويعود ذلك إلى عدة من وجهة نظرنا 
اعتبارات تطرقنا إليها في الباب الأول من الفصل الثاني عند الحديث عن تقسيمات التفويض الإداري من 

تم اعتباره بي، وكذلك وضحنا وجهة نظرنا حول التفويض الشفوي و حيث الشكل وبالضبط التفويض الكتا
 سابقا.غير جائز من الناحية القانونية، وذلك لعدة اعتبارات تم عرضها  أنه

 :التفويض الضمنيقرار حكم  -2

 3ينالفرنسيالفقهاء  فبعض من تباينت الآراء الفقهية حول مسألة التصريح في قرار التفويض الإداري،
في الظروف الاستثنائية كحالة الحرب، وذلك من أجل التصرف وحسم الأمور التفويض الضمني  واأجاز 

 بسرعة.

يوجد بعض الفقهاء العرب من أيدوا هذا الاتجاه على غرار الأستاذ رمضان بطيخ الذي أجاز التفويض 
العادية للإدارة، وكذلك يمكن للإدارة قاليد العملية السائدة والمستقرة في ظل الظروف الضمني احتاما للت

روب والأزمات، حيث القيام بالتفويض الضمني في الظروف الاستثنائية نتيجة لحالات الضرورة بسبب الح
ممارسة تفويضات تعد غير مشروعة في الحالات العادية بسبب عدم النص عليها بنص قانوني يمكن للإدارة 

 .4في حقه، إلا أنها تعد مشروعة في الظروف الاستثنائية أو عدم صدور قرار صريح أو لائحي صريح

أما البعض الآخر اعتبروا التفويض الضمني غير جائز حتى في حالة الضرورة، حيث أنهم لم يعتفوا بوجود 
، والذي بمقتضاها تقوم الإدارة بإجراءات تفرضها حالة الضرورة دون احتامها مبدأ أساسي غير مكتوب

                                                           
 .26، المصدر السابق، ص2020أبريل سنة  13. المقرر المؤرخ في 1
 .43، المصدر السابق، ص2020سبتمبر سنة  13. المقرر المؤرخ في 2

3.CF, Delvolvé, les delegation de matierers endroit public, op. cite, p 192, 195. 
 .219. رمضان بطيخ، المرجع السابق، ص4
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الأساسي وفقا لهذا الاتجاه أن تخضع الإدارة للقانون حتى في الظروف الاستثنائية، ومن تم  للقانون، فالمبدأ
فإنه إذا قامت الإدارة في الظروف الاستثنائية بإجراءات تعتبرها في مصلحة المجتمع، في حين أن القانون لم 

 .1ؤوليتها القانونيةمس إنها تكون قد خالفت القانون وتقوميمنحها سلطة القيام بتلك الإجراءات، ف

، صريحا قرار التفويض الإداريبأن يكون  اة هذا الاتجاه وأقركذلك يعتبر الأستاذ العيد قرطيم من دع
حيث اعتبر قرار التفويض الضمني غير جائز من الناحية القانونية، والمقصود بالتفويض الضمني هو 
التفويض الذي يتم دون تعبير الأصيل عن إرادته الصريحة في قيامه بالتفويض، فهذا الأخير بطبيعته نظام 

 حيز الوجود، ومن استثنائي يحتاج إلى نص قانوني صريح يسمح به، وقرار صريح ومكتوب يخرجه إلى
 مبررات الأستاذ العيد قرطيم في عدم إجازته للتفويض الضمني هي:

 التفويض الضمني يؤدي إلى عدم وضوح في توزيع الاختصاصات.. أ(

لا يحقق التفويض الضمني الغاية أو الهدف الرئيسي من التفويض الإداري بسبب عدم فهمه .ب(
 .2واستوعابه من طرف المفوض إليه

فكرة التفويض إلى ذلك يعتبر الدكتور عبد الفتاح حسن من مؤيدي هذا الاتجاه، حيث رفض إضافة 
الضمني، لأن التفويض بطبيعته نظام استثنائي لا يمكن قيامه بدون نص قانوني ولا بغير قرار صريح بالرغم 

 .3ما بينهامن وجود النص الآذن بالتفويض، كما أن التفويض الضمني يؤدي إلى تداخل الاختصاصات في

أما من الناحية القضائية فإن مجلس الدولة الفرنسي أجاز التفويض الضمني في الظروف الاستثنائية، أي 
 .4وجود حالة الضرورة كالحرب التي تعيق السلطة المختصة في إظهار إرادتها الصريحة بالسماح بالتفويض

أما موقف القضائي المصري فإن جل أحكامه رفضت التفويض الضمني، وتأكيد لذلك ما جاء في حكم 
، حيث ذهب أن:" وزارة المالية سلطة أدنى في التشريع 1959أفريل  04المحكمة الإدارية العليا الصادر في 

                                                           
 .117. عواد شروق أسامة، المرجع السابق، ص 1
 .113العيد قرطيم، المرجع السابق، ص .2
 .121. عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص3
 .119عواد شروق أسامة، المرجع السابق، ص. 4
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طة الأعلى ولا أن من مجلس الوزراء، ولا يجوز لهذه السلطة الأدنى أن تعدل قاعدة وضعتها هذه السل
 ."1تفسرها، لعدم تفويضها بذلك بنص صريح منها

معية العمومية للفتوى والتشريع المصرية نفس المبادئ التي سارت عليها المحكمة الإدارية العليا في وطبقت الج
بقولها:" ينبغي أن تكون إرادة المشرع في إجازة التفويض واضحة  1997جوان  18فتواها الصادرة في 

ة أو دلالة، وإلا تعين القول بعدم جواز التفويض لأن التفويض لا يعدوا أن يكون نقلا للولاية الذي عبار 
 ."2يستأثر المشرع بتخويلها وينبغي أن يتم بإرادة صريحة وواضحة لا لبس فيها ولا غموض

لأنه يؤدي إلى الخلط والتداخل ما بين  ،غير جائز في الظروف العادية التفويض الضمني من وجهة نظرنا
الاختصاصات، فالتفويض بطبيعته هو نظام استثنائي فلا بد أن يكون صريحا وواضحا وفق الشكل الذي 

، أما في الظروف الاستثنائية يمكن إجازته من أجل سرعة التصرف والقيام الآذن به القانوني يفرضه النص
 بتلك الاختصاصات.

 ثانيا: النشر

أدوات أو وسائل تساعد على إيصال مضمون بنشر القرار هو جعل القرار موضع التنفيذ عن طريق يقصد 
القرار إلى علم كافة المخاطبين به من أجل تمكنيهم منه، ويعتبر النشر هي الوسيلة الأكثر شيوعا للعلم 

 .3بالقرار الإداري

فالإدارة تقوم بعد مرحلة الإصدار بنشر القرار الإداري وفق الأسلوب الذي حدده النص الآذن بالتفويض، 
وتكون الإدارة هنا مقيدة بالنص القانوني، أما إذا لم يفرض عليها النص الآذن وسيلة محددة في نشر القرار، 

ر قراراتها الإدارية، وتراعي في ذلك وصوله فإن للإدارة السلطة التقديرية في اختيار الوسيلة الملائمة في نش

                                                           
 .124عواد شروق أسامة، المرجع نفسه، ص، أورده 1997جوان  18الجمعية العمومية للفتوى والتشريع المصرية الصادرة في فتوى . 1
 

، 1991. عبد العزيز السيد الجوهري، القانون والقرار الإداري في الفتة ما بين الإصدار والشهر، ط الأولى، د.م.ج، بن عكنون، 2
 .107ص

رارات الإدارية يعد ضمانا لحقوق الأفراد وضمانا للرقابة الفعالة على الأعمال الإدارية، حتى تكون الجهة الإدارية . الأخذ بمبدأ نشر الق3
بيتا من الزجاج تمارس نشاطاتها في شفافية تامة، ومع ذلك فإن مقتضيات الإدارة العامة تتطلب أحيانا الأخذ بمبدأ السرية، أنظر، محمد 

 .102ص ،2005 ،عنابة م،لعلوا دارلإدارية، الصغير بعلي، القرارات ا
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إلى علم كافة المخاطبين به، ومن أمثلة وسائل النشر نجد: الجرائد الرسمية، الملصقات، الإذاعة، 
 .1الانتنيت...إلخ

وبما أن قرار التفويض هو قرار إداري وجب نشره من طرف الأصيل حتى يصل إلى علم الجميع ما تم 
 ولقرار التفويض صفتان هما: تفويضه من اختصاصات،

 صفة فردية تخص المفوض إليه المخاطب به ولهذا يلزم تبليغه. أ(

 .2صفة تنظيمية بالنسبة للغير يلزم نشره ب(

الفرصة  بالإضافة إلى إعطاء في تحديد المدة التي يتم فيها تنفيذ قرار التفويض أو إنهائه، وتبرز أهمية النشر
 لمن يريد الاعتاض على قرار التفويض أن يباشر إجراءات الاعتاض المعروفة قانونا.

والجزائري على أن يتم نشر قرار التفويض في الجريدة الرسمية إذا كان  اشتطا كل من المشرع الفرنسي لقدو
 04-20رقم  سوم التنفيذيمن المر  05 ، وهذا ما أشارت إليه المادةةصادرا من الهيئات الإدارية المركزي

 ."3ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالسابق الذكر بقولها:" 

ة كالولاية الذي يتم نشر قراراتها الإدارية في نشرة خاصة بكل ولاية، أما بالنسبة للهيئات الإدارية المحلي
تسمى مدونة القرارات الإدارية الخاصة بالولاية، وقرار التفويض باعتباره قرار إداري يتم نشره بنفس الوسائل 

   ة من قانون الولاي 125التي يتم فيها نشر القرار الإداري، وتأكيدا على ذلك ما نصت عليه المادة 
بقولها:" تنشر القرارات المتضمنة التنظيمات الدائمة إذا كانت تكتسي طابعا عاما. وفي الحالات المخالفة 

 تبلغ للمعنيين دون المساس بآجال الطعون المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.

 ".4وتدمج ضمن مدونة القرارات الإدارية الخاصة بكل ولاية

                                                           
 .127. منور كربوعي، المرجع السابق، ص1

2. Le Décret du 27-07-2005 reforme la délégation de signature pour les membres du gouvernement, sont 

réputés disposer d’une délégation de signature du ministre, à compter du jour suivant la publication au 

journal officiel de leur nomination. Cf.. LOMBARD, op.cit., p.209. 
 .08، المصدر السابق، ص04-20من المرسوم التنفيذي رقم  05.  المادة 3

 .20من قانون الولاية، المصدر السابق، ص 125. المادة 4
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أو تعلق على لوحة الإعلانات أو  قراراتها الإدارية بما فيها قرار التفويض في نشرة محليةأما البلدية يتم نشر 
من  97، وتأكيدا على ذلك ما جاءت به المادة 1الأماكن المتخصصة حتى تصل إلى علم المخاطبين بها

البلدي قابلة قانون البلدية السابق الذكر التي نصت على ما يلي:" لا تصبح قرارات رئيس المجلس الشعبي 
للتنفيذ إلا بعد إعلام المعنيين بها عن طريق النشر إذا كان محتواها يتضمن أحكاما عامة أو بعد إشعار 

 ."2فردي بأي وسيلة قانونية في الحالات الأخرى

من نفس القانون بقولها:" تسجل قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي  98وكذلك ما جاءت به المادة 
 إصدارها في السجل البلدي المخصص لهذا الغرض.حسب تاريخ 

( ساعة من رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى الوالي الذي 48ترسل هذه القرارات خلال الثماني والأربعين )
 ن طرفه ويسلم مقابلها وصل استلام.يثبت استلامها على سجل مرقم ومؤشر م

صدار وصل الاستلام من الوالي، وتدرج في مدونة ويتم إلصاقها في المكان المخصص لإعلام الجمهور بعد إ
 ."3العقود الإدارية للبلدية

 في هذا الشأن:  إلى الأذهان تتبادرعدة تساؤلات لكن هناك 

 ؟على ضرورة نشر قرار التفويضالمشرع سكوت كيف يمكن تكييف حالة أولا:  

 ؟ثانيا: ما هو حكم تصرفات المفوض إليه في حالة عدم نشر قرار التفويض

، حيث يرى الأستاذ بشار جميل يوسف بالنسبة للحالة الأولى، تم العثور على رأي فقهي تعرض لهذه الحالة
 عبد الهادي إلزامية نشر قرار التفويض في الوسائل والأماكن المخصصة للنشر، بالرغم من سكوت النص

أهمية كبيرة في مجال الإثبات في حال الآذن بالتفويض على ضرورة نشر قرار التفويض، فيرى بأن النشر له 
 .4الاختصاصات والمسؤولياتمن خلال تحديد  وقوع خلافات

                                                           
 .245، ص2005فيلالي، مقدمة في القانون، ط الأولى، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،  . علي1
 .16من قانون البلدية، المصدر السابق، ص 97. المادة 2

 .16من قانون البلدية، المصدر نفسه، ص 98. المادة 3
 .194ع السابق، ص. بشار جميل يوسف عبد الهادي، التفويض في الاختصاص، رسالة الدكتوراه، المرج4
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أما بالنسبة للحالة الثانية، يرى الأستاذ الحسين بن شيخ آث ملويا بأن تصرفات المفوض إليه باطلة إذا لم 
بديهية باعتبار من القرارات حيث يعتبر بأن نشر قرار التفويض من المسائل اليتم فيها نشر قرار التفويض، 

 .1التنظيمية، وعليه لا يكون قرار التفويض ساريا المفعول إلا بعد نشره

 قرار التفويض صحيحا إذا تخلف فيه النشر، لكن لا يجوز الاحتجاج بهالقضاء الإداري الفرنسي اعتبر 
المفوض إليه بتصرفات واتخاذ قرارات استنادا إلى قرار التفويض الغير منشور، فإن هذه  اتجاه الغير، فإذا قام

التصرفات والقرارات المتخذة من طرف المفوض إليه تعد غير مشروعة يمكن الطعن فيها بسبب وجود عيب 
 .2ض إليهة به قرارات المفو في الشكل، ولا يمكن أن يمحوا النشر اللاحق لقرار التفويض العيب المشوب

  أخير يمكن القول بأن وسيلة النشر لها أهمية بالغة في المجال القانوني، فالقوانين والتنظيمات والقرارات     
كذلك لا يمكن الطعن فيها بالإلغاء إلا من تاريخ   إلا من تاريخ نشرها، اتجاه الغير لا تكون سارية المفعول

ين بهذه القوانين إلا من تاريخ علمهم بها ويكون ذلك عن النشر، إضافة إلى ذلك يلتزم الأشخاص المخاطب
من نشره حتى يسري اتجاه  باعتباره قرار إداري فلا بد طريق النشر، ويطبق هذا الأمر على قرار التفويض

 الغير وتكون تصرفات المفوض إليه مشروعة.

بالنظر إليه من حيث  نتهائهاوطرق  لآثار الناجمة على عملية التفويض الإدارياالمطلب الثا : 
 المشروعية

إن أي تصرف قانوني ينعقد وفق الضوابط القانونية يتتب عليه آثار، وأكيد أن التفويض الإداري كعملية 
إدارية قائمة على العلاقة التفويضية فلا يمكن أن يخرج عن هذا الإطار، حيث يتتب عليه آثار عديدة 

لك يعتبر التفويض الإداري ، إضافة إلى ذسلطات المفوض إليه وملموسة سواء على سلطات المفوض أو
نظام هام وسهل في توزيع الاختصاصات الإدارية داخل الأنظمة الإدارية، إلا أن هذا النظام لا يتمتع 

. من هذا المنطلق سيتم دراسة الآثار المتبة عن التفويض 3بصفة الديمومة والاستمرارية، إنما هو نظام مؤقت
 )الفرع الثاني(. المشروع والغير مشروع )الفرع الأول(، ثم معالجة طرق انقضاء التفويض الإداري الإداري

                                                           
 .74، ص2007سين بن شيخ آث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية، وسائل المشروعية، ط الأولى، دار هومة، الجزائر، . الح1
 .129. عواد شروق أسامة، المرجع السابق، ص2
 .63، ص1997حسن حسين شرف، التفويض في القانون الإداري، دراسة تطبيقية في قطاع الشرطة، د.د. ن، القاهرة،  .3
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 الآثار المتربة عن التفويض الإداري الفرع الأول:

على كلا من المفوض والمفوض إليه نتيجة العلاقة التفويضية القائمة  تعود آثار عملية التفويض الإداري 
في  استعماله لسلطة التفويض، نتيجة لذلك بالنقصان بسبب اختصاصات الأصيلبينهما، حيث تتأثر 

. انطلاقا من هذه الفكرة سيتم التطرق إلى 1فوض إليهحين تعود هذه الآثار بالزيادة على اختصاصات الم
الإداري على سلطات المفوض )أولا(، ثم التعرض إلى آثار التفويض الإداري على سلطات  آثار التفويض

 المفوض إليه )ثانيا(.

 أولا: آثار التفويض الإداري على سلطات المفوض

 فيما يلي:تتمثل الآثار الناتجة عن العلاقة التفويضية بالنسبة للمفوض 

ينقسم التفويض الإداري من حيث طبيعته سلطات الأصيل فيما يتعل  بالاختصاصات المفوضة:  -1
القانونية إلى تفويض الاختصاص وتفويض التوقيع كما رأينا سابقا، إذ يجب علينا في هذه الحالة التطرق 

 :قدرة الأصيل في ممارسة اختصاصاته المفوضة إلى المفوض إليهذلك لمعرفة مدى لكليهما، و 

أثارت هذه المسألة جدلا واسعا بين فقهاء القانون الإداري، وتباينت أ( بالنسبة لتفويض الاختصاص: 
 :بشأنها مواقف القضاء مما يتعين التفصيل فيها على النحو الآتي

أنه بمجرد ما يقوم الأصيل بتفويض GEORGES VEDELيرى الأستاذ جورج فيدال الآراء الفقهية:  -
ولا يمكنه أن يطلب تمكينه  الاختصاص، فإنه يحرم من ممارسة الاختصاصات المفوضة طيلة مدة التفويض

 .2من ممارسة اختصاص يدخل ضمن مواضيع تفويض الاختصاص

ي ينتقد هذا الاتجاه الذي يمنع الأصيل من ممارسة اختصاصاته لكن هناك جانب من الفقه الفرنس
المفوضة، ويرى بأن النص الآذن بالتفويض يسمح للأصيل القيام بالتفويض ولا يسمح له بأن يتخلى عن 

                                                           
 .375محمد سعيد عبد الفتاح، المرجع السابق، ص .1

2. Tout D'abord, Dés qu' il ya délégations de compétance , L' autorité superieure est dessaisie pendant touts 

les temps, que la délégation de compétance subsiste en particulier,l autorité superieure ne peut pas 

evoquer , C' est –A- dire demender que luis soit soumise une affaire determinee qui est comprise dans la 

délégation de copétance, GEORGES VEDEL(G), ET DEVOLVE (P), droit administrative, PUF, paris, 

1966, p192. 
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اختصاصاته، ويضرب مثلا بالسلطة التشريعية عندما تمنح تفويض تشريعي للسلطة التنفيذية ومع ذلك 
 التشريع، فتجريد الأصيل من ممارسة اختصاصاته المفوضة لا يكون إلا بموجب نص تبقى محتفظة بحقها في

 .1قانوني

أما الفقهاء العرب ومن بينهم الأستاذ مصطفى أبو زيد الفهمي لم يقبل فكرة ممارسة الأصيل لاختصاصاته 
على عاتقه المفوضة، لأن التفويض حسب رأيه يستعمله الأصيل من أجل التخفيف من أعبائه الملقاة 

لأن  ،ختصاصاته التي قام بالتفويض فيهاليتفرغ للأمور الأخرى المهمة، وبالتالي لا يمكن للأصيل ممارسة ا
هذا سيحدث تعارض بين تصرفاته وتصرفات المفوض إليه، فإذا أراد الأصيل استجاع اختصاصاته فلا بد 

تفويض اختصاصاته من أجل بعليه أن يلغي قرار التفويض، لأنه يرى بأنه يوجد تناقض في قيام الأصيل 
 .2اء تفويضهاوفي نفس الوقت إصراره على ممارستها أثنتخفيف الأعباء الملقاة على كاهله 

وأيد الدكتور سليمان محمد الطماوي هذا الرأي، حيث أكد بأن الأصيل ليس بإمكانه ممارسة 
الاختصاصات التي فوضها إلى المفوض إليه إلا بعد سحبها كليا أو جزئيا، ويجب على الأصيل إخبار 

 .3المفوض إليه بهذا السحب قبل شروعه في ممارسة الاختصاص الذي سبق له أن فوضه

أما في الجزائر تم العثور على رأي الأستاذ منور كربوعي الذي يقول في هذا الصدد أنه لم يجد أي نص 
قانوني أو تنظيمي يبين موقف المشرع الجزائري في هذه المسألة، إضافة إلى ذلك حتى الفقه والقضاء لم 

اعد القانون الإداري بصفة عامة لكن أسس رأيه بإتباع طريقة المقارنة والقياس بين القو يتطرقوا إليها، و 
المطبقة في التنظيم الإداري الجزائري، وتلك القواعد المطبقة في فرنسا، وبين قواعد التفويض بصفة خاصة 

 فوجدها متشابهة ومتطابقة فيما بينها إلى حد كبير.

وقد استخلص الأستاذ منور كربوعي موقف النظام القانوني الجزائري الذي اتبع قاعدة تجريد الأصيل من 
 ممارسة اختصاصاته المفوضة من النظام القانوني الفرنسي، خصوصا وأن هذه القاعدة تم وضعها من طرف 

                                                           
 .417سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص  .1
 102، المرجع السابق، صمصطفى أبو زيد الفهمي. 2
 .616، القضاء الإداري، المرجع السابق، صسليمان محمد الطماوي. 3
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 .1أيهمجلس الدولة الفرنسي الذي استند إلى عدة مبررات وأسس منطقية ومعقولة حسب ر 

بالرجوع إلى موقف القضاء الفرنسي نجد بأنه طبق قاعدة تجريد الأصيل من ممارسة موقف القضاء:  -
ماي سنة  20اختصاصاته المفوضة، وتأكيدا على ذلك الحكم الذي صدر عن مجلس الدولة الفرنسي في 

صادر عن للتجارة الخارجية الالذي قضى بإلغاء قرار الفصل لأحد العاملين بالمركز الوطني الفرنسي 1966
لأن هذه اللجنة قامت بتفويض  لجنة إدارة المركز بسبب وجود عيب في الاختصاص الموضوعي،

 .2العام للمركز المندوباختصاصاتها في ممارسة السلطة التأديبية إلى 

الموجود كان للقضاء المصري موقف مغاير لما ذهب إليه القضاء الفرنسي، حيث أفتى القسم الاستشاري 
في مجلس الدولة المصري قائلا:" ... كما أن التفويض في الاختصاصات لا يمنع الأصيل من ممارسة 
اختصاصاته المفوضة، بل على الأصيل ممارسة اختصاصاته في الحدود التي تتفق مع سبب التفويض 

لما تقدم يكون من حق الوزير بالرغم من تفويضه وكيل الوزارة عند النظر في أمر من الأمور أن  طبيقاوت....
 ."3يباشر نفس الاختصاص

وللأسف الشديد، لم نجد أي موقف للقضاء الجزائري بشأن مسألة تجريد الأصيل من ممارسة اختصاصاته 
 المفوضة من عدمها.

 ل من ممارسة اختصاصاته المفوضة في تفويض الاختصاصتجريد الأصي وأخير يمكن القول بأن قاعدة
توزيع الاختصاصات فتفويض الاختصاص هو وسيلة لتتماشى مع مبدأ ضمان حسن سير العمل الإداري، 

امتناع  الإدارية، وهذا من شأنه إحداث تغيير في قواعد توزيع الاختصاص، وبالتالي فإن تطبيق قاعدة
بين الأصيل والمفوض  القائم تفادي التعارض الشديد امن شأنه فوضةالأصيل من ممارسة اختصاصاته الم

 إليه.

                                                           
 .133،134المرجع السابق، ص. منور كربوعي، 1
 .135، أورده منور كربوعي، المرجع نفسه، ص1966ماي سنة  20مجلس الدولة الفرنسي الصادر في حكم . 2
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 لحو فقهي خلاف أي يثيرلاتفويض التوقيع  نفإالجانب الفقهي  منب( بالنسبة لتفويض التوقيع: 
، طبيعة التفويض لا تشكل تغييرا في قواعد توزيع الاختصاص نلأ ،ممارسة الأصيل لاختصاصاته المفوضة

بأن تفويض التوقيع لا يجرد الأصيل من ممارسة أعماله المفوضة، ويدفع WALINEحيث يرى فالين 
 .1الأصيل دائما إلى إجرائه والتوسع فيه عكس تفويض الاختصاص

وقد أيد الفقه المصري هذا الاتجاه، وفي هذا الإطار يقول الأستاذ عبد الغني بسيوني عبد الله أنه يمكن 
 .2إليه للتوقيع على الأعمال المفوضةل المفوض للأصيل أن يحل مح

وكذلك الأستاذ فوزت فرحات الذي بدوره يرى بأن الأصيل يتمتع قانونا بكامل صلاحيته على الأعمال 
 .3الذي يتناولها التفويض، ويمكن له التوقيع عليها في أي وقت يشاء

   وأخير يمكن القول بأنه يمكن للأصيل ممارسة التوقيع إلى جانب المفوض إليه، لأن تفويض التوقيع       
 لا يحدث تغيير في قواعد الاختصاص، وإنما هو عمل شخصي يمارسه المفوض إليه باسم الأصيل.

الرئيس  ليةومسؤ بقاء داريلإا لتفويضا عنيتتب قائمة:  مسؤولية الرئيس الإداري )الأصيل(بقاء  -2
 صاحبمن جهة أخرى هو و  جهة، من اهذ يةدارلإا المنظمة في وللأا وللمسؤا هرباعتبا قائمةالإداري 

لا يعني إعفاءه من مسؤولية  الرئيس الإداري تفويض اختصاصات تالي فإنالاختصاص الأصيل، وبال
لإداري أنه لا يجوز تفويض المسؤولية، إذ فمن المبادئ الذي يقوم عليها التفويض ا الأعمال التي فوضها،

 .4أنه ينصب هذا التفويض على الاختصاص دون المسؤولية

بمعنى الرئيس الإداري الذي يقوم بتفويض اختصاصاته يبقى مسؤولا بجانب مرؤوسه الذي يمارس هذه 
ي بصفة عامة الاختصاصات، ومرجع ذلك إلى أن الرئيس الإداري بحكم القواعد التي تنظم العمل الإدار 

الرئيس الإداري، أو مسؤولا على جميع تصرفات مرؤوسه سواء أكانت هذه الأخيرة صادرة باسم يعد 
 .تنسب لاختصاص مرؤوسه
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لوزارة باعتبارها منظمة إدارية يظهر فيها التفويض بوضوح، إذا يقوم با ويضرب الأستاذ أحمد رشيد مثلا
للقانون المعمول به، مع بقاء مسؤوليته الكاملة عن أعمال الوزارة أمام الوزير بتفويض اختصاصاته طبقا 

المؤسسات السياسية، ومثال ذلك لو قام وزير الصحة بتفويض أحد وكلاء وزارته بالإشراف على شؤون 
الصحة المدرسية، وعلاج الطلبة، فإن مسؤوليته تبقى قائمة أمام رئيس الجمهورية أو أمام مجلس الشعب 

اصات فوضها خاصة بالشؤون الصحة المدرسية وعلاج الطلبة، ولا يستطيع التهرب من عن اختص
 .1ذه الاختصاصات إلى وكيل وزاراتهمسؤوليته بحجة تفويض ه

تخول النصوص  :سلطات الرئيس الإداري في الرقابة على الاختصاصات المفوضة إلى مرؤوسه -3
تجعل هذا الأخير مرتبط   السلطة الرئاسية على مرؤوسه، التي ممارسةالقانونية والتنظيمات للرئيس الإداري 

في الرقابة السابقة على أعمال  تتمثل مظاهر السلطة الرئاسةو ، 2برئيسه برابطة التبعية والخضوع والطاعة
ورقابة لاحقة من خلال التعقيب على أعمال مرؤوسه من خلال إصدار التوجهات والتعليمات والأوامر، 

، وعليه سيتم التعرض إلى الرقابة التي يمارسها سواء بالإقرار أو التعديل أو السحب أو الإلغاء مرؤوسه
 الرئيس الإداري على مرؤوسه فيما يخص الاختصاصات المفوضة، وذلك على النحو التالي:

الفقه ومواقف تباينت واختلفت أراء : المفوض إليه أ( بالنسبة للرقابة الرئاسية السابقة على المرؤوس
 القضاء بشأن الرقابة الرئاسية السابقة، وعليه سيتم عرض هذه الآراء والمواقف على النحو الآتي:

يعتبر جانب من الفقه الفرنسي أن العلاقة الموجودة بين الرئيس الإداري ومرؤوسه في : * موقف الفقه
داري ليس بإمكانه إصدار أوامر أو تفويض الاختصاص لا تحكمها السلطة الرئاسية، ولهذا فإن الرئيس الإ

 .3توجهات لمرؤوسه

إلى خلاف ما ذهب  DRAGO بينما ذهب الجانب الآخر من الفقه الفرنسي وعلى رأسهم الأستاذ دراقو
 ، حيث أقر بأحقية الرئيس الإداري في ممارسة السلطة الرئاسية على مرؤوسه، من خلالإليه الاتجاه الأول

                                                           
 .243المرجع السابق، صأحمد رشيد،  .1
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لا يخول دون  لمفوضة، تأسيسا على أن التفويضوالتعليمات فيما يخص الاختصاصات اإصداره للأوامر 
 .1ممارسة السلطة الرئاسية

    ر عبد الفتاح حسن بأن التفويض     حتى الفقه العربي كان له رأي في هذه المسألة، حيث يرى الدكتو 
           .2ر وتوجهات يلتزم بها المرؤوسلا يخل بالسلطة الرئاسية للرئيس اتجاه مرؤوسه، فيمكنه إصدار أوام

في حين يرى الأستاذ عبد الغني بسيوني عبد الله أن السلطة الرئاسية تظهر أكثر وضوحا في تفويض 
 .3التوقيع، فالرئيس الإداري يملك سلطة إصدار التعليمات والتوجيهات إلى مرؤوسيه عند نقل التفويض إليه

استنباط موقف القضاء الفرنسي من رأي الدكتور عاصم أحمد عجيلة بقوله:" نحن تم ف القضاء: *موق
من جانبنا نؤيد موقف القضاء الفرنسي الذي يرى من نتائج التفويض قطع الصلة بين الرئيس والمرؤوس 
المفوض إليه، وبالتالي انتفاء واجب الطاعة، فذلك أقرب لروح التفويض ورعاية للاعتبارات التي يقوم 

 ."4ليها... ونرى أن الأخذ بالرأي العكسي يأخذ إلى مشاكل بين طرفي العلاقة الرئاسيةع

أما الجمعية العمومية المصرية قد أفتت بأحقية الرئيس بممارسة السلطة الرئاسية على مرؤوسه المفوض إليه، 
رؤوس بإصدار أوامر لأن هذا الأخير يعمل تحت سلطة رئيسه، وبالتالي فللرئيس الإداري الحق في توجيه الم

 .5وتعليمات يلتزم المرؤوس باحتامها

تباينت الآراء الفقهية ومواقف القضاء ب( بالنسبة للرقابة الرئاسية اللاحقة على المرؤوس المفوض إليه: 
بشأن مسألة الرقابة اللاحقة التي يمارسها الرئيس الإداري على مرؤوسه المفوض إليه، هذا ما يتعين معالجته 

 لنحو التالي:على ا
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لم يتفق الفقه الفرنسي إزاء هذه المسألة، فيرى جانب منهم أن العلاقة بين الرئيس موقف الفقه: * 
لا تحكمها السلطة الرئاسية، وبالتالي لا يمكنه ممارسة سلطة التعقيب على  والمرؤوس في تفويض الاختصاص

لتعديل أو الإلغاء لعدم ملاءمتها، ويبقى دور قرارات الصادرة من المرؤوس المفوض إليه سواء بالتصديق أو ا
هذه القرارات   الرئيس الإداري هو مراقبة القرارات الصادرة عن مرؤوسه للتأكد من مشروعيتها، فإذا كانت

غير مشروعة، فإنه يمكن في هذه الحالة أن يتدخل من أجل إلغائها وإلغاء قرار التفويض، فضلا عن ممارسة 
 .1مرؤوسه سلطاته التأديبية على

عند ممارسة الرئيس الإداري يظهر التعارض  في حالة تفويض التوقيع أنه ،BERNARDوقد أكد برنارد 
رقابته اللاحقة على تصرفات مرؤوسه المفوض إليه، لكن هذا التعارض ينتهي عندما لا يملك الرئيس 

بسلطته على تصرفاته الصادرة الإداري أي سلطة لاحقة للتعقيب على تصرفات مرؤوسه، ويكتفي فقط 
 .2منه شخصيا

ومن جهته، فإن الفقه العربي شهد بعض الخلافات بشأن هذه المسألة، فمنهم من يرى بأن الرئيس الإداري 
 لى غرار الأستاذ عاصم أحمد عجليةلا يمكنه ممارسة السلطة الرئاسية اللاحقة على مرؤوسه المفوض إليه ع

، الذي يرى بأن من نتائج التفويض هو قطع الصلة الرئاسية بين الرئيس المفوض والمرؤوس المفوض إليه
 .3عتبارات التي يقوم عليهافذلك هو روح التفويض ورعاية الا

وفي المقابل، ذهب بعض الفقهاء إلى خلاف ذلك وأقروا بأحقية الرئيس الإداري المفوض ممارسة السلطة 
على مرؤوسه المفوض إليه، على غرار الدكتور سليمان محمد الطماوي الذي يرى بأن حق  اللاحقة الرئاسية

 الإداري في ممارسة سلطة التعقيب على مرؤوسه المفوض إليه، وهذا الحق يبقى ثابت سواء كانت  الرئيس

نونية التي تحكم القرارات الصادر من المرؤوس عن اختصاص أصيل أو مفوض في حدود الشروط القا
 .4القرارات الإدارية
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...وله أن يعقب على تصرفاته بالتعديل أو  ومن جهته أكد الدكتور عبد الفتاح حسن ذلك بقوله:"
 ."1بالإلغاء أو بالوقف لعدم المشروعية، أو لعدم الملاءمة لطالما كان القرار لم يتحصن بعد

لموقف القضاء الفرنسي من مسألة الرقابة السابقة على فكما سلف ذكره عند التطرق موقف القضاء: *
الأعمال التي يقوم بها المفوض إليه، وذلك بعدم إقراراه للسلطة الرئاسية للرئيس الإداري في حالة التفويض، 

 فحتما هذا ينطبق كذلك حتى على الرقابة الرئاسية اللاحقة.

ابة الرئاسية من طرف الرئيس الإداري على أقر القضاء المصري بأحقية ممارسة الرقعلى خلاف ذلك، 
مرؤوسه المفوض إليه، وتأكيدا لذلك ما ذهب إليه القسم الاستشاري لمجلس الدولة المصري، إذ صرحت 

 .."2الجمعية العمومية عن ذلك بقولها:"...كما أن للرئيس سلطة إلغاء أو وقف أو تعديل قرارات المرؤوس

في الإداري المفوض ممارسة السلطة الرئاسية على مرؤوسه المفوض إليه  جليا يمكن القول بأنه يمكن للرئيس
ؤولا أمام يبقى مس أعمال مرؤوسه، حيثمن خلال قيامه بالرقابة السابقة واللاحقة على حالة التفويض، 

الرقابة تكون بشكل واضح في  ، لكن هذهالغير مشروعية على تصرفات مرؤوسه الجهات الإدارية العليا
توقيع أكثر من تفويض الاختصاص، لأن في تفويض التوقيع يمكن للرئيس الإداري أن يحل محل تفويض ال

 مرؤوسه، عكس تفويض الاختصاص الذي لا يمكنه أن يحل محل مرؤوسه.

 ثانيا: آثار التفويض الإداري على سلطات المفوض إليه

فإنه مقابل ذلك تتتب آثار أخرى على  -السابقة الذكر –فضلا عن الآثار الناجمة على سلطات الأصيل 
 سلطات المفوض إليه، وتتمثل فيما يلي:

 جبالوا أو الالتزام مسؤولية المفوض إليه نتيجة ترتبتقيام مسؤولية المفوض إليه بجانب الأصيل:  -1
، ويض لتفقيام المفوض إليه بتنفيذ الاختصاصات المحددة في قرار ا في لمتمثلوا القانوني الملقى على عاتقه،

 فهذه المسؤولية تقوم أمام الأصيل فقط، دون أن تصعد إلى الرئيس الإداري الأعلى منه مرتبة وذلك تجسيدا 

                                                           
  .152. عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص1
 .232، أورده عاصم أحمد علجية، المرجع السابق، ص19، السنة 133، رقم 1965أوت  01فتوى الجمعية العمومية الصادرة في  .2

 



  محدودية نظام التفويض الإداري بين النظرية والتطبي  في التنظيم الإداري الجزائريالباب الثا : 

180 
 

 . 1لمبدأ وحدة الرئاسة والأمر

 الوقوف على أهم جوانبها المتمثلة فيما يلي:وفي سياق الحديث على مسؤولية المفوض إليه، وجب علينا 

من بين الدراسات الفقهية نجد رأي الدكتور محمد إبراهيم أ( مسؤولية المرؤوس في عدم قبوله للتفويض: 
الوالي الذي يرى في نظره أن امتناع المفوض إليه عن تنفيذ الاختصاصات المحددة في القرار الإداري قيام 

 .2 يجب توقيع العقوبة عليهمسؤوليته التأديبية والتي

أما من الناحية القضائية، فقد عالج القضاء الفرنسي هذه المسألة بشكل عام، حيث أنه لم يخص بالذكر 
عدم قبول المفوض إليه للتفويض، وإنما اعتبر كل فعل أو سلوك صادر من الموظف يتضمن إخلالا 

 القيام بالوظيفة أو بمناسبتها هو جريمة تأديبية.بالالتزامات الوظيفية، والذي يرتكب أثناء 

يعطيه القانون سلطة كما عالج القضاء المصري هو الآخر هذه المسألة بشكل عام، حيث أجاز لكل من 
ابي أو سلبي صادر من موظف عند قيامه بأعماله الوظيفية، ويعتبر هذه يجالتأديب ملاحظة أي عمل إ

 .3الفة للواجبات الوظيفيةالأعمال ذنبا إداريا إذا صدرت مخ

وفي موقف آخر للمحكمة الإدارية المصرية تقول:" كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها في القانون 
 ."4أو يخرج عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفته....يعاقب تأديبيا

لواجبات الأساسية والنظام القانوني الجزائري عمل ضمن هذا الإطار، فقد نص المشرع الجزائري على أهم ا
    من الأمر           47مؤكدا على شرعية الجريمة التأديبية، وتبريرا لذلك ما جاءت به المادة للموظف 

السابق الذكر التي نصت على ما يلي:" كل موظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري  03-06رقم 
 مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه.

                                                           
  .47ص ،لسابقا لمرجعا ،يةدارلإا لسلطةا في لتفويضا ،اللها عبد بسيوني لغنيا عبد. 1
 .  272محمود إبراهيم الوالي، المرجع السابق، أورده إبراهيم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق، ص .2
 .526، أورده ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص1964جانفي  04. الحكم الصادر في 3
، ط الأولى، منشأة المعارف، ، أورده محمد ماجد الياقوت، الطعن على الإجراءات التأديبية1965ماي  22. الحكم الصادر في 4

 .80، ص1997الإسكندرية، 
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 ."1لمسؤولية المنوطة به بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسيهلا يعفى الموظف من ا

لكن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو: هل بإمكان المفوض إليه رفض التفويض بحجة كثرة الأعمال 
 لديه؟

من أجل الإجابة على هذا  منطقيالم يتم العثور على أي موقف فقهي فيما يخص هذه المسألة، لكن 
بالنسبة للاختصاصات التساؤل يجب التفرقة بين الاختصاصات الأصلية والاختصاصات المفوضة، ف

ما بالنسبة على تنفيذها أو احتجاجه على كثرت أعبائه، أ مسؤولية الموظف في حالة امتناعه الأصلية تقوم
 للاختصاصات المفوضة، فإن الغاية من التفويض هو تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الأصيل، وبالتالي 
لا يتصور أن يخفف الأصيل من أعبائه ويثقل كاهل المفوض إليه، وعليه لا يمكن للمفوض إليه الامتناع 

 عن تنفيذ الاختصاصات المفوضة.

تنفيذ الاختصاصات المحددة في قرار التفويض  ية المفوض إليه في حاللكن يثور تساؤل فيما يخص مسؤول
 ؟، وهل يمكن له الامتناع عن تنفيذ الاختصاصات المفوضة الغير مشروعةالغير مشروع

هذه المسألة، لكن ما يهمنا موقف المشرع الجزائري. بشأن اختلفت الآراء الفقهية ومواقف القضاء 
الجزائري، لم تتطرق النصوص القانونية المتعلقة بالوظيفة العمومية إلى الموقف الذي فبالرجوع إلى التشريع 

بين واجبه في عدم يجب أن يسلكه الموظف عندما يجد نفسه محاصرا بين واجب طاعة الرئيس الإداري و 
وظف ، إلا أنه يمكن القول بأن المشرع يرجح فكرة خضوع الم2مخالفة القانون واحتام مبدأ المشروعية

، وتأكيدا على ذلك ما نصت عليه للسلطة الرئاسية وتنفيذ قرارات رئيسه على فكرة عدم مخالفة القانون
          المتضمن القانون المدني 2005يونيو سنة  20المؤرخ في  10-05من القانون  129المادة 

لتي أضرت بالغير إذا قاموا أفعالهم ا بقولها:" لا يكون الموظفون والأعوان العموميون مسؤولين شخصيا عن
 ." 3الأوامر واجبة عليهمبها تنفيذا لأوامر صدرت إليهم من الرئيس، متى كانت إطاعة هذه 

                                                           
 .06، المرجع السابق، ص03-06من الأمر  47المادة  .1
 .442عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، المرجع السابق، ص. 2
 ..24، ص2005يونيو سنة 26، المؤرخة في 44. ج.ر، العدد 3
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بأن الموظف العام أو العون العمومي يتحمل المسؤولية الشخصية عن باستقراء نص هذه المادة يتضح لنا 
 اجسيم عيب المشروعية كونيالأضرار التي يرتكبها نتيجة تنفيذ أوامر رئيسه الغير المشروعة، ويجب أن 

وظاهر، وبالتالي يكون مسؤولا مدنيا إذا ارتكب خطأ مدنيا، كما قد يكون مسؤولا جنائيا إذا ارتكب 
معاقب عليها في قانون العقوبات، ففي هذه الحالة لا يمكنه الاختفاء وراء واجب الطاعة ية جريمة جنائ

الرئاسية، لأن الموظف ليس من واجبه ارتكاب الجرائم. أما إذا قام الموظف بتنفيذ أوامر رئيسه لا تظهر 
مر جراء هذه الأوا الأضرار التي ارتكبها فلا تقوم مسؤوليته الشخصية عنفيها اللامشروعية بصفة جلية 

 .وإنما تقوم المسؤولية الإدارية

الأمر ينطبق جليا على المفوض إليه في التفويض الإداري، حيث تقوم مسؤوليته الشخصية سواء كانت 
عيب المشروعية بصفة جلية،  المحددة بقرار يظهر فيهمدنية أو جنائية جراء ممارسته للاختصاصات المفوضة 

لأن الموظف ليس من واجبه ارتكاب الجرائم كما قلنا سابقا،  لامتناع على تنفيذهوبالتالي يمكن للمفوض ا
يه بممارسة الاختصاصات المشروعية غير ظاهر وقام المفوض إل في أما إذا كان قرار التفويض به عيب

ا تقوم المحددة فيه، فلا تقوم مسؤوليته الشخصية عن الأضرار التي مست مصالح الأفراد جراء هذا القرار وإنم
 المسؤولية الإدارية.

يجب على الموظف أن يقوم عدم تنفيذ المفوض إليه للاختصاصات المفوضة على أحسن وجه: ب( 
بعمله وفقا لما تقتضيه القوانين واللوائح، وليس بإتباع الطريقة التي يراها ملائمة، فمن واجبات الأساسية 

ولكن قد يكون تنفيذ الاختصاصات بوجه سيء من للموظف أن يخلص في أداء الأعمال المنوطة به، 
 . 1طرف الموظف سببا كافيا لتوقيع العقوبة

الواضح من ذلك أن عدم تنفيذ المفوض إليه للاختصاصات المفوضة على أحسن وجه يتتب عليه قيام 
و جزائية، فهي عليه سواء كانت هذه العقوبة تأديبية أو مدنية أالمسؤولية التي بدورها تقتضي توقيع العقوبة 

تعتبر السلاح الرئيسي الذي من خلالها يتم إجبار الموظفين العموميين على تأدية الأعمال المنوطة بهم 
 .2بصورة سليمة وعلى أحسن وجه
                                                           

 .142الإلغاء، المرجع السابق، ص. سليمان محمد الطماوي، قضاء 1
 .29. عبد الهادي مساعدة، المرجع السابق، ص2
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 لتزام المفوض إليه بحدود التفويضا -2

هذه عند قيام الأصيل بتخويل جزء من اختصاصاته للمفوض إليه وجب على هذا الأخير تنفيذ 
الاختصاصات على وجه حسن، لأن هذه الاختصاصات الممنوحة له لا تعد امتياز بالنسبة إليه، إنما مهام 

تقه بتنفيذ يجب عليه أن يقوم بها بالشكل الذي يقوم به في أداء اختصاصاته، حيث ينشأ التزام على عا
الاختصاصات وفق مضمون وحدود قرار التفويض من حيث الموضوع والزمان والمكان، لأن أي تصرف 

 . 1خارج عن حدود قرار التفويض يعد غير مشروعا

قد يقع المفوض إليه في مأزق فيما يخص إعطاء الأولوية لتنفيذ اختصاصاته الأصلية أم يعطيها لتنفيذ 
 ؟ا وأن التفويض الإداري يكون محدد المدةالاختصاصات المفوضة، خصوص

 قد عالج الدكتور بشار يوسف عبد الهادي هذه المسألة من جانبين:

أنه إذا منح التفويض إلى المفوض في ظرف مدة زمنية قصيرة وضيقة، يجب عليه أن الجانب الأول:  أ(
يعطي الأولوية لتنفيذ الاختصاصات المفوضة، والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى الاعتداء على شرط أساسي 
في التفويض هو شرط التأقيت، حيث إذا أعطى المفوض إليه الأولوية لاختصاصاته الأصلية ثم عاد وقام 

 تنفيذ الاختصاصات المفوضة تكون مدة التفويض انقضت، وبالتالي يصبح تصرفه غير مشروع.ب

أنه إذا منح التفويض إلى المفوض في ظرف مدة زمنية طويلة، فإنه يجب على المفوض  الجانب الثا : ب(
ختصاص إليه أن يوافق بين تنفيذ اختصاصاته الأصلية وتنفيذ الاختصاصات المفوضة وفقا لطبيعة الا

أنه يجب على الرئيس الإداري أن يراعي قدرات مرؤوسه ويرى الدكتور بشار يوسف عبد الهادي ، وأهميته
        يثقل كاهله بتفويضه اختصاصات جديدة إلا بالقدر الذي  لا في انجاز اختصاصاته الأصلية، وأن

بتنفيذ الاختصاصات المفوضة طبقا لما عند قيام المفوض إليه .2لا يتعارض مع تنفيذه لاختصاصاته الأصلية
قرارات جراء ممارسته لهذه الاختصاصات، حيث تختلف مرتبة  جاء في قرار التفويض سيتتب عنه اتخاذ

 :ويقتضي منها التفرقة بين تفويض الاختصاص وتفويض التوقيع، هذه القرارات باختلاف نوعية التفويض

                                                           
 .242. إبراهيم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق، ص1

 .223، التفويض في الاختصاص، رسالة الدكتوراه، المرجع السابق، صبشار يوسف عبد الهادي .2
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ات الصادرة عن المفوض إليه بنفس المرتبة المقررة القرار  مرتبةكون تبالنسبة لتفويض الاختصاص:  -
ويتتب عن ذلك مسؤولية المفوض إليه سواء من حيث التظلم الإداري أو الطعن القضائي،  لاختصاصه،

 .1لأن المفوض إليه أصدر هذه القرارات بماله من سلطة التي خولها له القانون في مركزه الوظيفي

فإن القيمة القانونية للقرارات الصادرة عن المفوض إليه تأخذ مرتبة بالنسبة لتفويض التوقيع:  -
يتتب عليه مسؤولية الأصيل سواء من حيث التظلم الإداري أو ما الاختصاص المقرر قانونا للأصيل، وهذا 

لا باسم المفوض  الطعن القضائي، لأن تنفيذ الأعمال المفوضة من طرف المفوض يكون باسم الأصيل
 . 2إليه

مرحلة من مراحل  خرآ التطرق إلى علينا ميستلز داريلإا لتفويضا يرتبها التي رلآثاا على فلتعرا بعدو
 سيره والمتمثلة في انقضائه، لأنه مجرد نظام مؤقت ينتهي بانتهاء المدة الزمنية المحددة للتفويض.

 طرق انقضاء التفويض الإداري المشروع والغير مشروعالفرع الثا : 

في  والاستمراريةالفعالية  تحقيق من شأنها تنظيميةو عملية بسباأ ةعد على داريلإا لتفويضا عملية تقوم
 لتابعةاالجهات الإدارية  مختلف بين والربط لتنسيقاأو  ،يةدارلإا المنظمة خلداالقيام بعمل الإداري سواء 

 .  أقاليم الدولة ىمستو على المتواجدة لها

تتوقف عملية زوال التفويض الإداري على مدى مشروعيته، حيث ينتهي التفويض الإداري المشروع  كما
ان بعدة طرق منها ما تخضع للأحكام العامة وأخرى للأحكام الخاصة حسب طبيعة التفويض، أما إذا ك

قضاء إما باستعمال الأصيل لسلطة السحب والإلغاء، أو عن طريق  التفويض غير مشروعا فإنه يزول
ض إلى . من هذا المنطلق سيتم التعرف على طرق نهاية التفويض الإداري المشروع )أولا(، ثم التعر 3الإلغاء

 طرق نهاية التفويض الإداري الغير مشروع )ثانيا(.

 
                                                           

 .132السلطة الإدارية، المرجع السابق، ص. عبد الغني بسيوني عبد الله، التفويض في 1
 .135. منور كربوعي، المرجع السابق، ص2
 .62خليفي محمد، المرجع السابق، ص .3
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 طرق نهاية التفويض الإداري المشروعأولا: 

 التفويض الإداري المشروع بأحكامتهي كما قد ين  ،فويض الإداري المشروع بأحكام عامةقد ينتهي الت
 وسيتم عرضها على النحو التالي: خاصة، 

 المشروع الأحكام العامة لنهاية التفويض الإداري -1

 العامة لنهاية التفويض الإداري فيما يلي: تتمثل الأحكام

صدار قرار من ينتهي التفويض الإداري المشروع تلقائيا دون الحاجة إلى إأ( انتهاء مدة التفويض المحددة: 
الأصيل بانتهاء المدة المحددة سواء في النص الآذن أو قرار التفويض الصادر من الأصيل، وبالتالي لا يمكن 
أن يصدر المفوض إليه قرارات بشأن الاختصاصات المفوضة إليه، وإلا كانت معيبة لصدورها من غير 

 مختص 

مواضع للكذلك ينتهي التفويض الإداري تلقائيا بإنجاز المفوض إليه   ب( تنفيذ موضوع التفويض الإداري:
وتحقيق الهدف والغرض المحدد من تنفيذ هذه الاختصاصات، ويجب أن ينص قرار  والأعمال المفوضة

التفويض على مثل هذا الإنهاء، فأحيانا يستعمل هذا التفويض من أجل مواجهة ظروف استثنائية أو حالة 
    نفيذ هذه الاختصاصات وزوال هذا الظرف أو هذه الحالة ينتهي التفويض، وبالتالي خاصة، فبمجرد ت

لا يجوز للمفوض إليه بأي حال من الأحوال عند انتهاء هذا التفويض أن يمارس تلك الاختصاصات إلا 
: هي في النظام القانوني الجزائري التفويضات التي تنتهي بتنفيذ الموضوع ومن أمثلة، 1بتفويض جديد

التفويض الذي منحه وزير المالية للمدير العام للمحاسبة ميلود بوطابة، والذي بمقتضاه يتم التوقيع على 
     .2القرار المتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للمحاسبة

رشي المتضمن إنشاء خكذلك التفويض الذي منحه رئيس الحكومة للمدير العام للوظيفة العمومية جمال 
ملحقة بولاية قسنطينة للمعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية دار الإمام، حيث شارك هذا الأخير 

                                                           
 .696. خاطر شطناوي، المرجع السابق، ص1
المتضمن تفويض وزير المالية للمدير العام للمحاسبة ميلود بوطابة من أجل إنشاء اللجان  2002ماي سنة  20القرار الصادر في  .2

 .15، ص2002نوفمبر  10، المؤرخة في 73المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للمحاسبة، ج.ر، العدد 
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ة ووزير الشؤون الدينية بناء على تفويض في إصدار القرار الوزاري المشتك بين مع كل من الوزير المالي
 .1والأوقاف

حيث يمكن  بزوال آثاره القانونية، ينتهي التفويض الإداري المشروع انتهاء التفويض الإداري بالإلغاء:ج( 
، وهذا ما سيتم التطرق إليه على النحو 2من أجل إنهائه عن طريق الإلغاء أو المشرع أن يتدخل الأصيل

 التالي: 

باعتباره قرار  وإزالة آثاره المستقبلية إلغاء قرار التفويض المشروع يمكن للأصيلالإلغاء بفعل الأصيل: -
عندما يرى بأن هذا التفويض أصبح لا يتماشى مع متطلبات الإدارة في أي وقت يشاء  تنظيمي واستداده

الأولى من القرار المؤرخ في المادة نصت  ، حيثالقانون الجزائري ومن أمثلة ذلك ما تضمنه.،3ومقتضياتها
المتضمن إلغاء القرار المتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير دراسات برئاسة  2008يونيو سنة  23

 1423رمضان عام  14ما يلي:" تلغى أحكام القرار المؤرخ في على  للحكومة( الجمهورية )الأمانة العامة
دراسات والمتضمن تفويض الإمضاء إلى السيد عبد القادر محيوس، مدير  2002نوفمبر  19الموافق ل 

 ."4برئاسة الجمهورية )الأمانة العامة للحكومة(

أصدرت قرار التفويض، أي من فالملاحظ أنه تم إلغاء قرار تفويض التوقيع من طرف السلطة الأصلية التي 
 الأمين العام للحكومة أحمد نوي وذلك تطبيقا لمبدأ توازي الأشكال.

أما بالنسبة لإلغاء القرارات المتخذة من طرف المفوض إليه فهنا يجب النظر إلى نوعية القرارات الصادرة 
للأصيل إلغائها  ة فإنه يجوزه تعتبر قرارات تنظيميمنه، فإذا كانت القرارات المتخذة من طرف المفوض إلي

                                                           
 من أجل رئيس الحكومة للمدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشيتفويض  المتضمن 2004سنة  يناير 10. القرار الصادر في 1

فبراير سنة  11، المؤرخة في 09ج.ر، العدد ، إحداث ملحقة بولاية قسنطينة للمعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية دار الإمام
 .31، ص2004

، 2003 علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، . عمار عوابدي، نظرية القرارات الإدارية بين2
 .168ص

 .647سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، المرجع السابق، ص .3
 .20، ص2008يونيو سنة  29، المؤرخة في 35. ج.ر، العدد 4
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دون أن يتقيد بمدة زمنية معينة لأنها تتعلق بمراكز قانونية عامة، أما إذا كانت القرارات المتخذة من طرف 
 .1لأنها ترتب حقوق مكتسبة للأفراد ت فردية فلا يجوز للأصيل إلغائهاالمفوض إليه تعتبر قرارا

يجوز للرئيس الإداري ممارسة سلطة التفويض إلا بناء على نص دستوري أو قانوني لا الإلغاء التشريعي: -
مصير لكن التساؤل الذي يثور بشأن هذه المسألة هو: ما أو تنظيمي يسمح له بذلك كما رأينا سابقا، 

 التفويض الذي صدر في ظل القانون القديم ثم ألغي هذا القانون بموجب قانون جديد؟

ري المصري على موقفه بشأن هذه المسألة، حيث ترى المحكمة الإدارية المصرية بأن عبر القضاء الإدا
 قانون جديد يحتوي على نص قانوني مماثل للنص القديم هإذا صدر بموجبتفويض الاختصاص لا ينتهي 

 ، حتى ولو جاء النص الجديد بشروط جديدة لتعيين الأصيل.الملغى

حة معينة لا ينتهي بمجرد إعادة تنظيم هذه المصلحة، أو كذلك ترى بأن التفويض الذي صدر لمصل
 .2تتبع جهة أخرى هذه الأخيرة أصبحت

الملاحظ من موقف المحكمة الإدارية المصرية أنها اشتطت صدور نص قانوني جديد يأذن بنفس التفويض 
حتى لا يؤدي بالتفويض إلى الزوال، ويعتبر هذا الأمر منطقي لأنه إذا لم يصدر نص قانوني جديد  السابق

 تلقائيا خاصة تفويض التوقيع. لتفويض فحتما سينتهي هذا التفويضيسمح بنفس ا

 ومن بين النصوص القانونية الآذنة بالتفويض التي تم إلغائها من طرف المشرع الجزائري هي: 

الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها ويضبط اختصاصاتها  321-90ئاسي رقم المرسوم الر 
منه التي خولت للأمين العام  05على النص الآذن بالتفويض في المادة  ، والذي يتضمنوكيفيات تنظيمها

 ته منلرئاسة الجمهورية التوقيع باسم رئيس الجمهورية على جميع الوثائق والمقررات أو القرارات، ومكن
 تفويض توقيعه إلى موظفي رئاسة الجمهورية الموضوعين تحت سلطته الذين لهم رتبة نائب مدير على الأقل 

                                                           
 .647العامة للقرارات الإدارية، المرجع السابق، صسليمان محمد الطماوي، النظرية  .1
 .138، أورده منور كربوعي، المرجع السابق، ص393، السنة التاسعة، ص35، رقم 1964يناير  04. الحكم الصادر في 2
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 ".1قصد التوقيع على جميع القرارات الفردية والتنظيمية التي تدخل في نطاق اختصاصاتهم

الذي يحدد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة  132-94رقم  الرئاسي تم إلغاء هذا المرسوم بموجب المرسوم
سيما أحكام المرسوم حكام المخالفة لهذا المرسوم، لامنه: " تلغى كل الأ 06الجمهورية. فقد جاء في المادة 

 ."2والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم 1990أكتوبر سنة  17المؤرخ في  321-90الرئاسي رقم 

الذي يحدد  197-01من المرسوم الرئاسي رقم  22بدوره بموجب المادة  كما ألغي هذا المرسوم
 .3صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها

يمكن للأصيل سحب قرار التفويض وإزالة آثاره القانونية بأثر ( انتهاء التفويض الإداري بالسحب: د
حقوق مكتسبة للأفراد، لكن هذا لا يعني أن سحب قرار التفويض  رجعي باعتباره قرار تنظيمي لا يرتب

. وفي هذا الصدد يجب التمييز بين 4ينجر عنه سحب القرارات الصادرة عن المفوض إليه في مجال التفويض
، وتأكيدا على ذلك 5القرارات الإدارية التنظيمية والقرارات الفردية، فالنوع الأول من القرارات يجوز سحبه

، حيث أقر بإمكانية 1950أبريل سنة  11ى به مجلس الدولة المصري في حكمه الصادر في ما قض
 .6سحب القرار اللائحي العام الذي يسري على الكافة في أي وقت حسب ما تقتضيه المصلحة العامة

يمكن أما بالنسبة للقرارات الفردية المشروعة التي ترتب مراكز قانونية وحقوق مكتسبة للأفراد فإنه لا 
  حقوق  للأصيل سحبها، ولكن يمكن سحب القرارات الفردية المشروعة التي لا ترتب مراكز قانونية

ماي سنة  27وتأكيدا على ذلك ما جاء في حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  ،للأفراد مكتسبة

                                                           
الجمهورية وهياكلها ويضبط الذي يحدد أجهزة رئاسة  1990أكتوبر  17المؤرخ في  321-90المرسوم الرئاسي رقم من  05. المادة 1

 .1411، ص1990أكتوبر  24، المؤرخة في 45، ج.ر، العدداختصاصاتها وكيفيات تنظيمها
، الذي يحدد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية 1994ماي  29المؤرخ في 132-94المرسوم الرئاسي رقم من  06. المادة 2

 .06، ص1994يونيو  18، المؤرخة في 39ج.ر، العدد 
 29الموافق  1414ذي الحجة عام  19المؤرخ في  132-94على ما يلي:" تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم  22. نصت المادة 3

 والمذكور أعلاه." 1994مايو سنة 
 .375، ص2002وت،ير ب ،الحقوقية لبي لحا راتو منش ،امة لعا دارةلإا ،. طارق المجدوب4
 .65السابق، ص. محمد خليفي، المرجع 5
 .65، أورده محمد خليفي المرجع نفسه، ص1950أبريل سنة  11الصادر في مجلس الدولة المصري  حكم. 6
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 قانونية كزامرو حقوقا لا ترتب التي يةدلفرا اراتلقرا سحب لمتضمنا (Goualard) في قضية 1923
 .1ادللأفر

 الأحكام الخاصة لنهاية التفويض الإداري المشروع -2

ام خاصة فضلا عن الأحكام العامة التي ينتهي بها التفويض الإداري المشروع السابقة الذكر، هناك أحك
 ، تتمثل هذه الأحكام فيما يلي:لنهايته وذلك بالنظر إلى طبيعته

إن الطريقة التي ينتهي بها تفويض الاختصاص تختلف : الإداري بالنظر إلى طبيعته ج( انتهاء التفويض
    وعليه   . منهما حدوا كل عليها ميقوالتي  لأسسا اختلاف لىإ جعرا اهذوعنها في تفويض التوقيع، 

 لا بد من التمييز بين انقضاء تفويض الاختصاص وانقضاء تفويض التوقيع.

سواء في  ينقضي تفويض الاختصاص بانقضاء المدة المحددة للتفويضانقضاء تفويض الاختصاص:  -
النص الآذن أو في قرار التفويض، كما يمكن أن ينتهي تفويض الاختصاص بزوال السلطة الإدارية المفوض 

 في هذه المسألة بجب التمييز بين حالتينإليها، لكن 

ينتهي تفويض الاختصاص في حالة زوال السلطة الإدارية المفوض إليها مع زوال الحالة الأولى: 
 اختصاصاتها.

إلى الجهة الإدارية الأخرى في حالة زوال السلطة   ينتهي تفويض الاختصاص بل يتحوللاالحالة الثانية: 
 .2الإدارية المفوض إليها وبقاء سلطاتها واختصاصاتها الممنوحة لجهة إدارية أخرى

يمكن أن ينتهي تفويض الاختصاص بموجب قرار إداري صريح من صاحب الاختصاص الأصيل، وبالتالي 
صدور قانون و  من إلغاء القانون المتضمن النص الآذنلا تزول الآثار القانونية لتفويض الاختصاص بالرغم 

 .3شخصي ليسو ظيفيو تفويض لأنه تلقائي بشكل لاينتهي فهو جديد يتضمن نفس النص،

                                                           
، أورده محمد خليفي، المرجع السابق، (Goualardفي قضية  ) 1923ماي سنة  27حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في . 1

 .65ص
 .134التفويض في السلطة الإدارية، المرجع السابق، ص. عبد الغني بسيوني عبد الله، 2
 .138. منور كربوعي، المرجع السابق، ص3
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لا ينتهي تفويض الاختصاص بتغير أحد أطراف العلاقة التفويضية، لأن هذا التفويض يخول للمفوض إليه 
وليس على أساس اسمه الشخصي، فيبقي ساري المفعول وينتج آثاره القانونية 1على أساس اسمه الوظيفي

 .على شخص المفوض إليه أوعلى شخص الأصيل بالرغم من التغير الذي قد يحدث سواء 

بأن  يرى ولقد لقيت هذه القاعدة تأييدا من عدة فقهاء على غرار الدكتور سليمان محمد الطماوي الذي
 .2تفويض الاختصاص يبقى قائما بالرغم من تغير المنصب

بانتفاء العلاقة الشخصية بين المفوض والمفوض إليه،  ينتهي تفويض التوقيع ضاء تفويض التوقيع:نقا -
كما هو   3على أساس الصفة الشخصية وليس على أساس الصفة الوظيفية إليه ينتقل إلى المفوضحيث 

قرار إداري من ص، كما ينتهي تفويض التوقيع تلقائيا دون الحاجة إلى صدور الشأن في تفويض الاختصا
 طرف الأصيل، فبمجرد الإشارة إلى ذلك في النص الآذن ينتهي تفويض التوقيع وتزول آثاره القانونية.

 تلقائي؟ذي يتبادر إلى الأذهان يتجلى في معرفة تاريخ انتهاء تفويض التوقيع بشكل لكن السؤال ال

في  1951مارس  09أجاب مجلس الدولة الفرنسي على هذا التساؤل من خلال حكمه الصادر في 
التي تتلخص وقائعها في تفويض الوزير إمضاءه إلى مدير الإدارة VERBECH DE LACROITقضية 

عند نفس الوزير العامة القانونية والمالية بالوزارة، ثم استقالت الوزارة استقالت جماعية، لكن تم تعيين 
أثناء ذلك، فقد اعتبر مجلس  عن عمله منقطعاتشكيل الوزارة الجديدة في نفس وزارته السابقة، ولم يكن 

لة هذا التفويض قائما وليس منتهيا لأن تفويض التوقيع لا ينتهي بالانتهاء الفعلي للأصيل أو المفوض الدو 
شر إليه، وإنما ينتهي بالانتهاء القانوني لأحدهما أو كلاهما، ويبدأ سريان انتهاء تفويض التوقيع من تاريخ ن

 .4ضالتفوي مع المفوض إليه بانتهاء التعيين وليس من تاريخ صدوره حتى يعلم به جميع المتعاملينقرار 

                                                           
1.La délégation de pouvoir est attribuée non  a une personne, mais au titulaire  d’une fonction, qui conserve 

la délégation quand bien même la personne qui a signé la délégation serait amenée a changer de fonction. 

Cf. Martine LOMBARD, op,cit, p208, CF. Ahmed MAHIOU, Cour d'institutions administratives, 3éme 

ED, OPU, Alger, 1981, p.206. 
 .128. سليمان محمد الطماوي، مبادئ علم الإدارة العامة، المرجع السابق، ص2

5. La délégation de signature est toutefois soumise à des règles déférentes, elle vise la personne qui a reçu 

délégation et non le poste. Cf. Gustave PEISER, Droit administratif, 7éme ED, Dalloz, Paris, 1976, p21. 
، أورده عبد الفتاح حسن، المرجع VERBECH DE LACROITقضية في  1951مارس  09. حكم مجلس الدولة الفرنسي 4

 .16السابق، ص
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 ثانيا: طرق نهاية التفويض الإداري الغير مشروع

تتوقف مشروعية التفويض الإداري على الضوابط القانونية التي تم ذكرها سابقا، فإذا تخلفت فيه إحدى 
ويكون قابلا للزوال سواء تعلق الأمر بقرار التفويض  أصبح التفويض الإداري غير مشروعا القانونية القواعد

أو القرارات الصادرة من المفوض إليه بسب تجاوزه لحدود قرار التفويض، وعليه سيتم التعرض إلى طرق 
 زوال التفويض الإداري الغير مشروع على النحو التالي:

سحب قرار  يمكن للأصيل أن يقوم بإلغاء أو الإلغاء أو السحب:لسلطته في الأصيل  استعمال -1
 القرارات الصادرة عن المفوض إليه الغير مشروعة.سحب  إلغاء أوو التفويض الغير مشروع، 

فمن حق الأصيل أن يقوم بإلغاء قرار التفويض الغير المشروع  أ( بالنسبة لقرار التفويض الغير مشروع:
لشروط القانونية سواء كانت شخصية أو موضوعية أو تخلفت فيه إحدى ا وأالذي لم يستوفي أركانه 

لإلغائه وإنما يقوم بإلغائه من تلقاء نفسه أو بناء على شكلية، فلا يتقيد الأصيل بالمدة المحددة للتفويض 
 تظلم من الغير، وتزول الآثار القانونية لهذا القرار بالنسبة للحاضر والمستقبل فالإلغاء لا يسري بأثر رجعي.

ن للأصيل سحب قرار التفويض الغير المشروع، أي محو آثاره القانونية بالنسبة للماضي والحاضر كما يمك
 .1عكس الإلغاء الذي لا يسري بأثر رجعيوالمستقبل وجعله كأنه لم يكن، فالسحب يسري بأثر رجعي 

يمكن للرئيس الإداري )الأصيل( ب( بالنسبة للقرارات الصادرة من طرف المفوض إليه الغير مشروعة: 
إلغاء أو سحب القرارات المتخذة من طرف مرؤوسه )المفوض إليه( إذا كانت من خلال سلطته الرئاسية 

رار التفويض سواء  معيبة بأحد العيوب التي تشوب أركان القرار الإداري أو تجاوز هذا الأخير لحدود ق
 كانت هذه القرارات تنظيمية أو فردية.

لقرارات التنظيمية أو القرارات با تعلق الأمرلكن يجب التمييز بين الخطأ البسيط والخطأ الجسيم سواء 
بالميعاد القانوني ئيس الإداري مقيدة للر  الإلغاء أو السحب الفردية الغير مشروعة، ففي الأول تكون سلطة

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تحسب ابتداء من تاريخ  829ربعة أشهر طبقا للمادة والمقدر بأ

                                                           
 .68. محمد خليفي، المرجع السابق، ص1
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ويسري الإلغاء على هذه  ،1النشر إذا كان القرار تنظيميا، وابتداء من تاريخ التبليغ إذا كان القرار فرديا
وعليه  والمستقبل، القرارات بالنسبة للحاضر والمستقبل، أما السحب يسري بالنسبة للماضي والحاضر

يصبح القرار الصادر من طرف المفوض سواء تنظيميا أو فرديا مشروعا ومنتجا لآثاره القانونية إذا لم يتم 
 .إلغائه أو سحبه من طرف الرئيس الإداري خلال تلك المدة القانونية

أما في الثاني تكون القرارات معدومة يجوز للرئيس الإداري إلغائها أو سحبها في أي وقت يشاء دون التقيد 
 قانوني. ثرأ أي لاترتبو ديما عمل دمجر لىإ لتتحو نهالأبالميعاد القانوني، 

وكذلك يمكن للقضاء الإداري إلغاء قرار التفويض الغير مشروع الإلغاء عن طري  القضاء الإداري:  -2
القرارات الصادرة عن المفوض إليه الغير مشروعة عن طريق دعوى الإلغاء، وقد اختلفت أحكام القضاء 

، حيث كيّف الإداري بشأن الحكم على التفويض الغير مشروع بين وصفه بالبطلان أو وصفه بالانعدام
على أساس درجة العيب  القضاء الإداري الفرنسي معظم أحكامه الخاصة بالتفويض الإداري الغير مشروع

في إحدى  تعتبرا ،المحكمة الإدارية العليا المصرية لموقف بالنسبة ماأ، 2البسيط، مما يتتب عنه البطلان
يرجع إلى درجة العيب الذي لحقه، فإذا كان عيب  وعلمشرا غير داريلإا لتفويضا على لحكما أن أحكامها

 .3القرار معدوما المشروعية جسيما كان المشروعية بسيطا كان القرار باطلا، أما إذا كان عيب

يعتبر فيه أن التفويض يكون  1964نوفمبر  29لكن هناك حكم آخر بالنسبة لهذه المحكمة الصادر في 
 . 4قابلا للإلغاء وفقا لمعاد الطعن القضائي بالرغم من وجود عيب جسيم

بعيب عدم  2000فبراير سنة  28في  ، فلقد حكم مجلس الدولةيئرالجزا داريلإا ءللقضا بالنسبة ماأ
الاختصاص الموضوعي بالنسبة لقرار صادر من رئيس الدائرة الذي استند إلى تفويض غير مكتوب صادر 

 .5من طرف الوالي، على الرغم من أن النص الآذن لا يجيز للوالي تفويض هذا الاختصاص

                                                           
المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم،  2008فبراير سنة  25المؤرخ في  09-08القانون رقم من  829. المادة 1

 .78، ص2008أبريل سنة  23، المؤرخة في 21ج.ر، العدد 
 .152. منور كبربوعي، المرجع السابق، ص2
 .153، أورده منور كربوعي، المرجع نفسه، ص1964جوان سنة  28في  درلصااالمصرية  لعلياا يةدارلإا لمحكمةا حكم.3
 .154، أورده منور كربوعي، المرجع نفسه، ص1964نوفمبر سنة  29في  درلصااالمصرية  لعلياا يةدارلإا لمحكمةا حكم. 4
 .321ملويا، المرجع السابق، ص ، أورده الحسين بن الشيخ آث2000فبراير سنة  28حكم مجلس الدولة الجزائري الصادر في  .5
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موقف القضاء الإداري الجزائري بشأن هذه المسألة يدور بين فكرتي البطلان  وجهة نظرنا نرى بأن حسب
 والانعدام، وذلك حسب درجة جسامة العيب الذي يلحق بالتفويض الإداري.

صحة التصرفات القانونية الصادرة من المفوض إليه الناجمة عن لكن يتبادر سؤال إلى الأذهان فيما يخض 
 ؟التفويض الإداري الغير مشروع

قضت محكمة النقض الفرنسية بشأن هذه المسألة مشروعية التصرفات القانونية الناجمة عن التفويض    
 التي تتلخص وقائعها فيما يلي: MONT ROUGEالغير المشروع وذلك في قضية 

كان قيام مستشار بلدية مونت روج بإبرام عقود الزواج بناء على تفويض صادر من رئيس البلدية، لكن  
لتفويض غير مشروع بسبب عدم استناد قرار التفويض إلى نص قانوني يسمح بذلك، وعدم اهذا 

 23عرضت هذه القضية على محكمة لاسين، حيث أصدر حكما في ، الشخص المفوض إليهاختصاص 
يقضي بإلغاء هذه العقود باستثناء الآثار المدنية التي ترجع إلى الزوجين والأطفال، وتم  1883فبراير سنة 

تئناف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف التي حكمت بدورها بحكم مماثل للحكم الصادر عن محكمة اس
بصحة  1883أوت سنة  07لاسين، وبعدها طرحت هذه القضية على محكمة النقض التي حكمت في 

 . 1هذه العقود

يعتبرون أن الأعمال الذي يقوم بها  3ومحمود إبراهيم الوالي 2هناك بعض الفقهاء على غرار منور كربوعي
، لكن استثناءا يمكن تطبيق نظرية يض الإداري الغير مشروع باطلة كمبدأ عامالمفوض إليه الناجمة عن التفو 

الموظف الفعلي على تصرفات المفوض إليه الناتجة عن التفويض الإداري الغير مشروع من أجل حماية 
  من تعاملوا معه بحسن نية. حقوق الأفراد

                                                           
، يدزبو ألحميد اعبد ، أورده MONT ROUGEفي قضية 1883أوت  07. الحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسية الصادر في 1

 .158، 157المرجع السابق، ص
 .158منور كربوعي، المرجع السابق، ص. 2
 .441مود إبراهيم الوالي، المرجع السابق، صمح. 3
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بأن كقاعدة عامة يجب ممارسة الاختصاص وفقا لما تمليه النصوص القانونية تحقيقا  ىنرمن وجهة نظرنا 
عن لكن يمكن أن يطرأ استثناء على هذه القاعدة بإجازة تصرفات المفوض إليه الناجمة  ،لمبدأ المشروعية

لموظف الفعلي حماية لحقوق الأفراد وتحقيقا للمصلحة التفويض الغير مشروع من خلال تطبيق نظرية ا
 العامة.

 يالفصل الثا : تطبيقات التفويض الإداري في التنظيم الجزائر 

الهيئات  توجد فييقوم التنظيم الإداري الجزائري على مجموعة من الهيئات الإدارية المركزية واللامركزية، حيث 
تمارس وظيفتها الإدارية على مستوى العاصمة بمساعدة هيئات إدارية تابعة المركزية سلطات إدارية الإدارية 

 منح المشرع الجزائري من خلال النصوص لقدوعلى المستوى المركزي أو المحلي،  الموجودة لها سواء
 لىإ جزء من اختصاصاتهم تفويض المركزية سلطة الهيئات الإدارية والتنظيمية لممثلي ،القانونيةو  الدستورية،

وذلك من  ،لمحليا المستوى علىالذين يمثلونهم  الأعضاء لىوإ ،دارية المركزية التابعة لهملإا أعضاء الأجهزة
 .لةولداوفعاليتها داخل  يةدارلإا لوظيفةا يةارستمرا أجل تحقيق

حيث تعتبر هذه  ،تتمتع بالشخصية المعنوية إضافة إلى ذلك توجد هيئات إدارية على المستوى المحلي
قيام بوظائفها على مستوى الإقليم المتواجدة فيه، وقد خولها المشرع الدولة لل الهيئات بمثابة أجهزة تساعد

وذلك بموجب  ،تفويض جزء من صلاحياتها إلى الموظفين الذين يخضعون لسلطاتهاسلطة هي الأخرى 
 .1يميةنصوص قانونية وتنظ

التفويض  مجال المركزية فيجهزة الإدارية سلطات الأتقييد  انطلاقا من هذا التمهيد سيتم التعرض إلى
التفويض الإداري مجال سلطات ممثلي الإدارة المحلية في نطاق الإداري )المبحث الأول(، ثم التطرق إلى 

 )المبحث الثاني(.

 التفويض الإداري جهزة الإدارية المركزية في مجالسلطات الأتقييد المبحث الأول: 

يقصد بالإدارة المركزية هي مجموعة من الأجهزة والهياكل والتنظيمات الإدارية الموكلة لها بموجب الدستور 
وتتمثل في رئيس الجمهورية والقوانين والتنظيمات مهمة القيام بالوظائف الإدارية على المستوى الوطني، 

                                                           
 .77خليفي محمد، المرجع السابق، ص . 1
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وزير الأول الذي يعتبر مركزا تابعا الذي يتولى قيادة السلطة التنفيذية وفقا لأحكام الدستور، وفي ال
 .1والوزراء الذين يعدون رؤساء إداريين على مستوى كل قطاع وزاريومساعدا لرئيس الجمهورية، 

وبالنظر إلى كثرة الأعباء الملقاة على عاتقهم خولهم المشرع الجزائري سلطة تفويض جزء من اختصاصاتهم 
، الإدارية الاختصاصات هذه الأعباء والسرعة في تنفيذإلى الأجهزة الإدارية التابعة لهم من أجل تخفيف 

، )المطلب الأول( ويض الإداريإمكانية رئيس الجمهورية من ممارسة سلطة التفوعليه سيتم دراسة حدود و 
 )المطلب الثاني(. التفويض الإداري مجالفي  الوزير الأول والوزراءسلطات  تحديد التطرق إلىثم 

 سلطة التفويض الإداري ية رئيس الجمهورية من ممارسةحدود وإمكانالمطلب الأول: 

يتمتع بمركز قانوني سامي  حيث رئيس الجمهورية القائد الإداري الأعلى في التنظيم الإداري الجزائري، يعد
مهمة قيادة  مختلف الدساتيرله أقرت و  على باقي السلطات الأخرى بحكم الشرعية الانتخابية التي يحوزها،

تختلف حسب طبيعتها السياسية التي  الوظيفة التنفيذية وممارسة مجموعة من الصلاحيات الدستورية
رئيس  كاهللكن ما يهمنا في هذه الدراسة الاختصاصات الإدارية التي أصبحت تثقل   ،2والإدارية

إلى ممارسة سلطة التفويض الإداري من  هذا الأخير فقد يلجأ ،تمنعه من القيام بجميع أعمالهو  الجمهورية
من جهة، والسرعة في اتخاذ أكثر أهمية  بنشاطات أخرى  وقيامه أجل تخفيف الأعباء الملقاة على عاتقه

على هذا الأساس سيتم تناول . طراد من جهة أخرىإضبطء سير المرفق العام بانتظام و  القرارات لتفادي
)الفرع الأول(، ثم  في مجال التفويض الإداري الحظر الدستوري المستثناة من رئيس الجمهوريةصلاحيات 
الظرف اري بين حالة الظرف الاستثنائي و الضبط الإد ختصاصاتتفويض رئيس الجمهورية لاالتطرق إلى 

 )الفرع الثاني(. 19الوبائي لكوفيد 

 التفويض الإداريرئيس الجمهورية المستثناة من الحظر الدستوري في مجال صلاحيات  الفرع الأول:

من  93استثنى المؤسس الدستوري بعض اختصاصات رئيس الجمهورية من التفويض بموجب أحكام المادة 
ختصاصات الإدارية الاتفويض بعض من  نهالسابقة الذكر، لكن مكّ  2020التعديل الدستوري لسنة 

                                                           
 .78. خليفي محمد، المرجع السابق، ص 1
 .62، ص2021. سليماني هندون، الوجيز في القانون الإداري وتطبيقاته في الإدارة الجزائرية، ط الأولى، بيت الأفكار، الجزائر، 2
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 )أولا(، ثم دراسة الأجهزة الإداريةللتفويضالقابلة رئيس الجمهورية صلاحيات الأخرى، وعليه سيتم معالجة 
 )ثانيا(.بالتفويض المعنية

 رئيس الجمهورية القابلة للتفويضصلاحيات أولا: 

سيتم إبراز أهم الاختصاصات الإدارية التي يستطيع رئيس الجمهورية التفويض فيها، وذلك على النحو 
 الآتي:

لرئيس الجمهورية تفويض سلطة  2020رخص التعديل الدستوري لسنة التعيين:  صلاحية تفويض -1
في الوظائف  اتالتي لا تندرج ضمن التعيينأو رئيس الحكومة حسب الحالة، و  إلى الوزير الأولالتعيين 

 39-20والمنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم  والمهام المنصوص عليها في الدستور
من التعديل  06ف 112 ، حيث نصت المادة 1للدولة تعيين في الوظائف المدنية والعسكريةالمتعلق بال

يعين في الوظائف المدنية للدولة التي لا تندرج ضمن سلطة التعيين ما يلي:" على  2020ة الدستوري لسن
 ."2لرئيس الجمهورية أو تلك التي يفوضها له هذا الأخير

للوزير التعيين وإنهاء المهام في الوظائف العليا للدولة لدى الوزارات  عن سلطة تنازل رئيس الجمهورية وقد
 03السالف الذكر، وقد حددت المادة  39-20الرئاسي رقم  الأول بموجب المادة الثانية من المرسوم

 : 3هذه الوظائف المتمثلة في من نفس المرسوم 04و

في يعين الوزير الأول بموجب مرسوم تنفيذي  المتعلقة بالمصالح التابعة للوزير الأول:أ( التعيينات 
 الوظائف التالية:

 مديرو الدراسات.-

 نواب المديرين. -
                                                           

للدولة المعدل والمتمم،  المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية 2020فبراير سنة  02المؤرخ في  39-20المرسوم الرئاسي رقم . 1
 .08، ص2020فبراير سنة  02، المؤرخة في 06ج.ر، العدد 

 .27، المصدر السابق، ص2020من التعديل الدستوري لسنة  06فقرة  112. المادة 2
 .08، المصدر السابق، ص39-20سي رقم من المرسوم الرئا 04و 03المواد . 3
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 رؤساء الدراسات. -

 وكذا كل وظيفة لدى المؤسسات والمصالح التابعة لها. -

يستطيع الوزير الأول ممارسة سلطة التعيين كذلك ب( التعيينات المتعلقة بالإدارات المركزية للوزارات: 
 المخولة له من قبل رئيس الجمهورية في الوظائف المتعلقة بالإدارات المركزية للوزارات المتمثلة فيما يلي:

 رؤساء دواوين الوزراء. -

 رؤساء الأقسام. -

 مديرو الدراسات. -

 المديرون. -

 المفتشون. -

 والتلخيص.المكلفون بالدراسات  -

 نواب المديرين. -

 رؤساء الدراسات. -

إضافة إلى ذلك يمكن للوزير الأول التعيين في الوظائف ج( التعيينات المتعلقة بالإدارات الإقليمية: 
هذه الوظائف على النحو  رئيس الجمهورية، وسيتم ذكر من المتعلقة بالإدارات الإقليمية استنادا إلى تفويض

 الآتي:

 -                                       الح الخارجية للدولة على المستوى الجهوي والمحلي.مسؤولو المص-
المناصب المصنفة وظائف عليا بالولايات والمقاطعات الإدارية، باستثناء الولاة والولاة المنتدبين والأمناء 

 .1أمن الولايات ورؤساء الدوائر العامين للولايات ورؤساء

                                                           
-20الذي يتمم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم  2020ماي سنة  16المؤرخ في  122-20من المرسوم الرئاسي رقم  02. المادة 1

 .32، ص2020ماي سنة  21، المؤرخة في 30المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، ج.ر، العدد  39
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 2020من التعديل الدستوري لسنة  92بالرجوع إلى أحكام المادة التوقيع:  صلاحيةتفويض  -2
المؤسس  قد منعهوقيع على المراسيم الرئاسية، و السابق الذكر نجد بأن رئيس الجمهورية هو من يقوم بالت

التابعة  تفويض توقيعه إلى مسؤولي المصالح من تفويض هذا التوقيع، لكن يمكن لرئيس الجمهوريةالدستوري 
المتضمن  07-20من المرسوم الرئاسي  17لرئاسته باستثناء التوقيع على المراسيم الرئاسية وفقا لنص المادة 

 ملعاا لأميناو  انلديوا مدير يؤهل" :نهأالمعدل والمتمم على  صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها
 جميع على الجمهورية ئيسر باسم لتوقيع اتهمصلاحيا ودحد في للحكومة ملعاا لأميناو  الجمهورية لرئاسة

 ."1المراسيم ءباستثنا ،والمقررات ،اراتلقروا ،لوثائقا

تعمل الهيئات المعنية بالتفويض كأجهزة مساعدة لرئيس : نيا: الأجهزة الإدارية المعنية بالتفويضثا
إليهم، وهذا تنفيذ الاختصاصات المفوضة ب نظرا لكثرة الأعباء الملقاة على عاتقة، حيث يقومون الجمهورية

 ما سيتم توضيحه على النحو الآتي:

في النظام  أو رئيس الحكومة يعتبر الوزير الأول: أو رئيس الحكومة حسب الحالة الوزير الأول -1
الأول إذا أفرزت الانتخابات  تعيين الوزيريتم السياسي الجزائري من الأجهزة المساعدة لرئيس الجمهورية، ف

عن طريق مخطط عمل بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية  هذا الأخير يقومو  التشريعية أغلبية رئاسية،
هذا  بات التشريعية أغلبية برلمانية ويقومالثاني إذا أفرزت الانتخا تعيين رئيس الحكومة، ويتم 2الحكومة

 .3بإعداد برنامج الأغلبية البرلمانية الأخير

تعيين هاذين هذه الطريقة في  2020في التعديل الدستوري لسنة  وقد تبنى المؤسس الدستوري لأول مرة
الماضية تعتمد على جهاز واحد الجهازين لمساعدة رئيس الجمهورية في القيام بمهامه، بعدما كانت الدساتير 

 إما الوزير الأول أو رئيس الحكومة.

                                                           
 المتضمن صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها 2020يناير سنة  25المؤرخ في  07-20المرسوم الرئاسي من  17. المادة 1

 .06، ص2020يناير سنة  29، المؤرخة في 05المعدل والمتمم، ج.ر، العدد 
 .25، المصدر السابق، ص2020من التعديل الدستوري لسنة  105. المادة 2
 .26، المصدر السابق، ص2020من التعديل الدستوري لسنة  110. المادة 3
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وقد رخص المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية تفويض اختصاصاته للوزير الأول أو رئيس الحكومة 
على هذا النص الآذن أنه يكتنفه بعض الغموض، لأنه لم حسب الحالة كما رأينا سابقا، لكن ما يعاب 

 يمكن لرئيس الجمهورية التفويض فيها لهذه الأجهزة.يحدد المواضيع التي 

التي  رئيس الجمهوريةتحت سلطة تعمل هذه الأجهزة الأجهزة التابعة لمصالح رئاسة الجمهورية:  -2
من المرسوم الرئاسي            06و 05 وادهذه الأجهزة حسب الم اعده في أداء مهامه الرئاسية، وتتمثلتس

 في: 1 07-20رقم 

 الديوان يديره مدير الديوان -

 أمانة عامة لرئاسة الجمهورية. -

 أمانة عامة للحكومة. -

 مستشارون. -

 مفتشية عامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية . -

 كتابة خاصة.  -

 مجموع أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها. -

، 2مصالح رئاسة الجمهورية للقيام بأي مهمة أو نشاط أو مأمورية أخرى مهورية تفويضيمكن لرئيس الج
، والتي كلف هذه المصالح 07-20من المرسوم الرئاسي رقم 02المحددة في المادة  صلاحياتال نزيادة ع

 : 3للقيام بها، وتتمثل هذه الصلاحيات فيما يلي

 ن ذلك.وإحاطته بتقرير بشأالمشاركة والمتابعة في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وقراراته وتعليماته، -

                                                           
 .05، المصدر السابق، ص07-20المرسوم الرئاسي رقم من  06و 05. المواد 1
 .04، المصدر نفسه، ص07-20المرسوم الرئاسي رقم من  03. المادة 2
 .04، المصدر نفسه، ص07-20المرسوم الرئاسي رقم من  02. المادة 3
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 مساعدة رئيس الجمهورية في القيام بمهامه الدستورية عندما تقتضي الحاجة إلى ذلك. -

 تنظيم وإسناد النشاطات التي يقوم بها رئيس الجمهورية. -

اد حصيلة بشأن نشاطات المؤسسات والأجهزة التابعة لرئاسة الجمهورية متابعة أنشطة الحكومة، وإعد -
 وتقديم عرضا بذلك إلى رئيس الجمهورية.

قتصادي والاجتماعي والثقافي للبلاد، وإحاطته بجميع يس الجمهورية بالوضع السياسي والاإعلام رئ -
 العناصر الضرورية لاتخاذ قرار بشأنها.

الدراسات المتعلقة بالملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو المتصلة بالطاقة إنجاز جميع  -
 والحث على تنفيذها وتقييم مدى تأثيرها.

عه تفويض توقي من 07-20رقم  من المرسوم الرئاسي 17كما يمكن لرئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 
باستثناء المراسيم الرئاسية إلى مدير الديوان والأمين العام لرئاسة المتعلق بالوثائق والقرارات والمقررات 

هذا التفويض في حدود صلاحياتهم  ايمارسو  نبأ قد ألزمهم النص الآذنالجمهورية والأمين العام للحكومة، و 
 .أو في نص خاص 07-20المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 

بمجرد تغير أحد أطراف العلاقة التفويضية سواء  ره القانونيةوغير منتج لآثا ويصبح هذا التفويض لاغيا
 .1المفوض أو المفوض إليه

الأجهزة الأخرى من تفويض التوقيع على غرار المستشارين  07-20وقد استثنى المرسوم الرئاسي رقم 
والمفتش العام للمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية التي أنشأت حديثا ووضعت تحت السلطة 

المتضمن  540-21رقم  رسوم رئاسيالمبموجب المباشرة لرئيس الجمهورية، وقد حددت صلاحياتها 
 .2المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية وتنظيمها وسيرهاصلاحيات 

                                                           
 .06، المصدر نفسه، ص07-20المرسوم الرئاسي رقم من  20. المادة 1
 صلاحيات المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعاتالمحدد ل 2021ديسمبر سنة  28المؤرخ في  540-21. المرسوم الرئاسي رقم 2

 .05، ص2021ديسمبر سنة  28، المؤرخة في 98ج.ر، العدد المحلية وتنظيميها وسيرها، 
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اري بين حالة الظرف الاستثنائي الضبط الإد ختصاصاتتفويض رئيس الجمهورية لاالفرع الثا : 
 19الظرف الوبائي لكوفيد و 

بموجب المرسوم الرئاسي في الماضي جاء على إثرها إعلان حالة الحصار  صعبةسياسية وضاع مرت الجزائر بأ
الراحل الشاذلي بن جديد الذي فوض  من طرف رئيس الجمهورية1الحصارالمتضمن حالة  196-91رقم 

وذلك من أجل حماية النظام العام واستتباب  ،صلاحية القيام بالإجراءات الاستثنائية للسلطة العسكرية
لكن سرعان ما تم رفعها بموجب  ،الوضع وتحقيق الأمن العام نظرا للوضع المتأزم الذي كان سائدا أنداك

بموجب إعلان حالة الطوارئ ، وبعدها تم 2المتضمن رفع حالة الحصار 366-91المرسوم الرئاسي رقم 
 فوضالذي من طرف رئيس الدولة بالنيابة  3إعلان حالة الطوارئ المتضمن 44-92المرسوم الرئاسي رقم 

 بعض الهيئات القيام باتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام العام.

  -وباء فيروس كوروناعلى غرار بقية دول العالم وهو ظهور  2020زائر أزمة صحية سنة كما عرفت الج
حيث كلف رئيس الجمهورية على الصحة العامة، خطره الكبير ه و عرف بسرعة انتشار  الذي -19كوفيد

 إعلان الظروف الاستثنائية.إلى على إثره الوزير الأول باتخاذ التدابير الاستثنائية دون أن يصل 

سيتم الاعتماد عليه لمعرفة ف19894وحالة الطوارئ تم الإعلان عليهما في ظل دستور  وبما أن حالة الحصار
 لحالة الحصار وحالة الطوارئمخالفة رئيس الجمهورية ورئيس الدولة بالنيابة للحظر الدستوري عند إقرارهما 

الدستوري لسنة  والتعديل 20165وكذلك بما أن فيروس كورنا ظهر ما بين التعديل الدستوري لسنة)أولا(، 
تفويض رئيس الجمهورية لسلطة الضبط الإداري إمكانية  مدى سيتم الاعتماد عليهما لمعرفةف 2020

 )ثانيا(. 19لمواجهة وباء كوفيد 
                                                           

جوان  12، المؤرخة في 29العدد ج.ر، المتضمن تقرير حالة الحصار،  1991جوان  04المؤرخ في  196-91المرسوم الرئاسي رقم  .1
 .1087، ص 1992

 25، المؤرخة في 44د ، العدج.رالمتضمن رفع حالة الحصار،  1991سبتمبر  29المؤرخ في  336-91المرسوم الرئاسي رقم  .2
 .1684، ص1991سبتمبر 

 09، المؤرخ في 10، العددج.رالمتضمن إعلان حالة الطوارئ،  1992فبراير  09المؤرخ في  44-92المرسوم الرئاسي رقم  .3
 .2085، ص1992فبراير

 ، وألغي بموجب  234، ص1989مارس  01، المؤرخة في 09، العددج.ر، 1989فبراير  23 الصادر في 1989دستور  .4
 .1996دستور 

، المؤرخة في 14، العدد ج.ر،  2016المتضمن التعديل الدستوري لسنة  2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم  .5
 .03، ص2016مارس 07
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لحالة الحصار وحالة مخالفة رئيس الجمهورية ورئيس الدولة بالنيابة للحظر الدستوري عند إقرارهما أولا: 
 الطوارئ

الضبط الإداري في ظل الظروف  للقيام بمهام ة هو صاحب الاختصاص الأصيليعتبر رئيس الجمهوري
أخرى سواء كانت  أو جهة أي هيئة تستطيع، فلا طبقا لما جاء في مختلف الدساتير الجزائرية الاستثنائية

التدابير  سواء تعلق الأمر بالإقرار أو هذه الظروف، ة الضبط الإداري في ظلوطنية أو محلية بممارسة سلط
مخالفة هذا الحظر عند إعلان حالة الحصار وحالة الطوارئ بتفويض لكن تم ، 1نلاستتباب الأم اللازمة

 سلطة القيام بالإجراءات الاستثنائية إلى الهيئات العسكرية وبعض الهيئات المدنية.

          على  السابق 196 -91من المرسوم الرئاسي رقم  03المادة  فقد نصت :بالنسبة لحالة الحصار -1
تفوض إلى السلطة العسكرية الصلاحيات المسندة إلى السلطة المدنية في مجال النظام العام  "ما يلي:
 ."..2والشرطة

من دستور  02ف  83المادة من خلال استقراء هذه المادة يتبين لنا أنها جاءت مخالفة لأحكام 
تفويض سلطة اتخاذ الإجراءات  من رئيس الجمهورية على ةحيث منع المؤسس الدستوري صراح، 19893

السالف الذكر  136-91من المرسوم الرئاسي رقم  03الاستثنائية في حالة الحصار، وعليه تعتبر المادة 
 لأنها جاءت غير مطابقة للدستور. غير دستورية

ر للأسف الشديد لم يتم إخطار المجلس الدستوري بشأنها وبقيت سارية المفعول إلى غاية رفع حالة الحصا
قد حدد المرسوم لو  .السابق الذكر 336-91من طرف رئيس الجمهورية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  الإجراءات الاستثنائية المفوضة للسلطة العسكرية والمتمثلة فيما يلي:  196-91الرئاسي رقم 

، جاء تطبيقا له 4من المرسوم الرئاسي السالف الذكر 04الاعتقال الإداري المنصوص عليه في المادة  -
 .5الذي يضبط حدود الوضع في مركز للأمن وشروطه 201-91التنفيذي رقم المرسوم 

                                                           
، 2008 ،سكندريةالإ ،د.م.ج)دراسة مقارنة(،  الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية ،مراد بدران .1

 .246ص
 .1087، المصدر السابق، ص196 -91من المرسوم الرئاسي رقم  03المادة  .2
 .245، المصدر السابق، ص1989من دستور سنة  02ف 83المادة  .3
 .03، المصدر السابق، ص196-91من المرسوم الرئاسي رقم  04. المادة 4
 04للمادة  حدود الوضع في مركز للأمن وشروطه تطبيقاالذي يضبط  1991جوان  25المؤرخ في  201-91المرسوم التنفيذي رقم . 5

 .03، ص1991جوان  26، المؤرخة في 31، العدد ج.ر، 196-91من المرسوم الرئاسي رقم 
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، جاء تطبيقا 136-91من المرسوم الرئاسي رقم  04عليه في المادة الوضع في الإقامة الجبرية المنصوص  -
ع تحت الإقامة الذي يضبط حدود الوض 1991جوان  25المؤرخ في  202-91المرسوم التنفيذي رقم له 

 .1الجبرية وشروطها

، جاء تطبيقا له 1362-91من المرسوم الرئاسي رقم  08المنع من الإقامة المنصوص عليها في المادة  -
 .3الذي يضبط كيفيات تطبيق تدابير المنع من الإقامة المتخذة 203-91المرسوم التنفيذي رقم 

كلها تم   والاجتماعات والنداءات التي تثير الفوضى وتسليم الأسلحةصدار المنشورات إمنع و التفتيش  -
المرسوم التنفيذي رقم ، جاء تطبيقا لهها 1964-91من المرسوم الرئاسي رقم07في المادة النص عليها 

91-2045. 

الصادرة استنادا إلى  8و 7، 4السؤال الذي يمكن أن نطرحه في هذا الصدد: ما مدى دستورية المواد 
ذه راسيم التنفيذية الصادرة تطبيقا له؟ وما مدى دستورية الم136-91من المرسوم الرئاسي رقم  03دة الما

 المواد؟

التي قامت بتحديد الإجراءات المخولة للسلطة العسكرية غير دستورية لاستنادها  8و 7، 4تعتبر المواد 
تعتبر المراسيم التنفيذية التي جاءت لتحدد اختصاص السلطة العسكرية كما على مادة غير دستورية أصلا،  

التنفيذي  المرسوم الذكر،السالف  201 -91كالمرسوم التنفيذي رقم   8و 7، 4 تطبيقا للمواد الصادرة
مراسيم غير  204-91والمرسوم التنفيذي رقم  203-91، المرسوم التنفيذي رقم 202-91رقم 

بهذه الاختصاصات، بل هي من السلطة الأصلية للقيام دستورية، فالسلطة العسكرية ليست صاحبة 
 .اختصاص رئيس الجمهورية

     السابق على           44-92من المرسوم الرئاسي رقم  04نصت المادة  بالنسبة لحالة الطوارئ: -2
ما يلي:" يؤهل وزير الداخلية والجماعات المحلية في كامل التاب الوطني أو جزء منه، والوالي في دائرته 

                                                           
الذي يضبط حدود الوضع تحت الإقامة الجبرية وشروطها تطبيقا  1991جوان  25المؤرخ في  202-91المرسوم التنفيذي رقم . 1

 .04، ص1991جوان  26، المؤرخة في 31، العدد ج.ر، 196-91الرئاسي رقم من المرسوم  04للمادة 

 .04، المصدر السابق، ص196-91من المرسوم الرئاسي  08المادة . 2
الذي يضبط كيفيات تطبيق تدابير المنع من الإقامة المتخذة طبقا  1991جوان  25المؤرخ في  203-91المرسوم التنفيذي رقم . 3

 .06، ص1991جوان  26، المؤرخة في 31ج.ر، العدد ، 196-91المرسوم الرئاسي رقم من  08للمادة 
 .04، المصدر السابق، ص196-91من المرسوم الرئاسي رقم  07. المادة 4
               من المرسوم الرئاسي رقم  07الذي يحدد شروط تطبيق المادة 1991جوان  25المؤرخ في  204-91التنفيذي رقم المرسوم  .5

 .07، ص1991جوان  26، المؤرخة في 31العدد  ، ج.ر،91-196
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ام الآتية وفي الإقليمية لاتخاذ التدابير الكفيلة بحفظ النظام العام أو باستتبابه عن طريق قرارات وفقا للأحك
 ."1إطار احتام التوجيهات الحكومية

في حالة الطوارئ خوّل وزير الداخلية  ادة يتبين لنا بأن رئيس الدولة بالنيابةمن خلال استقراء هذه الم
والجماعات المحلية اتخاذ التدابير الاستثنائية للحفاظ على النظام العام على المستوى الوطني، وخول الوالي 

تفويض الذي قام اتخاذ التدابير الاستثنائية للحفاظ على النظام العام على المستوى المحلي، وعليه فإن هذا ال
، ومنه 1989من دستور  02ف  83غير جائز لأنه جاء مخالف لأحكام المادة  لنيابةبه رئيس الدولة با

 غير دستورية. 44-92من المرسوم الرئاسي رقم  04نستنتج بأن المادة 

المفعول إلى لكن للأسف الشديد لم يتم إخطار المجلس الدستوري بشأن هذه المادة، وبقيت آثارها سارية 
المتضمن رفع حالة  01-11عندما تم رفع حالة الطوارئ بموجب الأمر  2011فبراير  23غاية 

 .2الطوارئ

 تالية: لهيئات الالإجراءات الاستثنائية المفوضة لهذه ا 44-92قد حدد المرسوم الرئاسي رقم لو 

يمكن لوزير الداخلية القيام بالإجراءات الاستثنائية على المستوى الوطني أو تقتصر فقط  :وزير الداخليةأ( 
 على جزء من التاب الوطني. وتتمثل هذه الإجراءات في:

          من المرسوم الرئاسي  05في المادة المنصوص عليه إنشاء مراكز الأمن و  الوضع في مركز الأمن -
 .443-92رقم 

المنصوص عليها في المادة  وبيات التنفيذية على المستوى المحلي التي تم تعطيلها أو حلهادالقيام بتعيين المن -
 .444-92من المرسوم الرئاسي رقم  08

المستوى الوطني في إطار التوجيهات الحكومية طبقا يمكن للوزير الداخلية أن يقوم بإجراءات أخرى على  -
 .44-92من المرسوم الرئاسي رقم  7و 6للمادتين 

                                                           
 .285، المصدر السابق، ص44-92من المرسوم الرئاسي رقم  04. المادة 1
فبراير سنة  23، المؤرخة في 12، العدد المتضمن رفع حالة الطوارئ، ج.ر 2011فبراير سنة  23المؤرخ في  01-11رقم  الأمر. 2

 .04، ص2011
 .285، المصدر السابق، ص 44-92من المرسوم الرئاسي رقم  05ادة . الم3
 .286، المصدر نفسه، ص44-92من المرسوم الرئاسي رقم  08. المادة 4
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يشتك الوالي مع الوزير الداخلية بنفس الإجراءات التي رأيناها منذ حين والتي نصت عليها ب( الوالي: 
، حيث يقوم بها الوالي على المستوى المحلي أي في حدود 44-92الرئاسي رقم من المرسوم  7،6المواد

 .1دائرته الإقليمية في إطار التوجيهات الحكومية

الذي يحدد شروط  75-92المرسوم التنفيذي رقم صدر  44-92وتطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 
 .2الذكرالسالف  44-92تطبيق بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

الصادرة استنادا إلى 8، و6،7، 5السؤال الذي يمكن أن نطرحه في هذا الصدد: ما مدى دستورية المواد 
الصادر  75-92المرسوم التنفيذي رقم ؟ وما مدى دستورية 44-92من المرسوم الرئاسي رقم  04المادة 

 تطبيقا لهذه المواد؟

التي قامت بتحديد الإجراءات المخولة لوزير الداخلية والوالي غير دستورية  8، و6،7، 5تعتبر المواد 
تطبيقا جاء  ذيال 75-92يعتبر المرسوم التنفيذي رقم كما لاستنادها على مادة غير دستورية أصلا،  

 غير دستوري لاستناده على مواد غير دستورية. 44-92بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم ل

 19كوفيد فيروس  إمكانية تفويض رئيس الجمهورية لسلطة الضبط الإداري لمواجهة ثانيا: مدى 

في الظروف العادية من خلال سلطته التنظيمية المخولة يمكن لرئيس الجمهورية ممارسة مهام الضبط الإداري 
له بموجب الدستور، وبالتالي يستطيع إصدار مراسيم رئاسية يتخذ فيها التدابير اللازمة من أجل مواجهة 

، نظرا لكثرة الأعباء الملقاة على عاتقه اختصاصاته لكن قد يلجأ هذا الأخير إلى تفويض، 19وباء كوفيد 
الضبط الإداري لمواجهة وباء كوفيد ة مدى إمكانية تفويض رئيس الجمهورية لسلطة وعليه سيتم معالج

 ، وذلك على النحو التالي: 2020والتعديل الدستوري لسنة  2016مابين التعديل الدستوري لسنة 19

  من التعديل الدستوري لسنة  01ف 101إن المادة : 2016بالنسبة للتعديل الدستوري لسنة  -1
، ومن هنا يمكن أن 1434تحدد الاختصاصات المحظورة من التفويض لم تذكر نص المادة  وهي 20163

 نستنتج بمفهوم المخالفة أن السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية تقبل التفويض، ذلك أن الاختصاصات التي

                                                           
  .285، المصدر السابق، ص44-92من المرسوم الرئاسي رقم  07و 06. المواد 1
، 44-92المحدد لشروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم  1992فبراير  20المؤرخ في  75-92التنفيذي رقم المرسوم  .2

 .20، ص1992فبراير 23، المؤرخة في 14ج.ر، العدد
 .20، المصدر السابق، ص2016من التعديل الدستوري لسنة  01ف101. المادة 3
 .28، المصدر نفسه، ص2016من التعديل الدستوري لسنة  143المادة  .4
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رة من لا تقبل التفويض تم تحديدها تحديدا سلبيا وليس إيجابيا، حيث ذكرت الاختصاصات المحظو 
لكن التفسير بمفهوم المخالفة ليس  ،التفويض وتركت الاختصاصات القابلة للتفويض دون تحديد صريح

صالحا لتفسير الأحكام الدستورية باعتبار الدستور أسمى القوانين في الدولة، إذ لا بد من التحديد الصريح 
يمكن لرئيس لا  وعليه عة،بموجب نص دستوري بتفويض هذه السلطة، هذا من شأنه إحداث دلالة قاط

باعتبارها جزء من  -19كوفيد-كورونافيروس   وباءلمواجهة  سلطة الضبط الإداري الجمهورية تفويض
 .سلطته التنظيمية

طبقا لما تضمنته المادة بإقرار إجراء الحجر المنزلي قام  منهو  الوزير الأولبأن  بالعودة إلى الواقع العملي نجد
المتعلق بتحديد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء 70-20من المرسوم التنفيذي رقم 03ف 02

 صراحة علىأنها لم تنص  لى الأحكام الدستورية نجدوبالرجوع إ، 1ومكافحته -19كوفيد-فيروس كورونا
على أساس الوظيفة يستطيع ممارستها لكن الضبط الإداري، من ممارسة سلطة الوزير الأول  إمكانية

التي تضمنت أن الوزير 2016من التعديل الدستوري لسنة  01 ف 143التنظيمية المخولة له في المادة 
إلى رئيس  ترجع المستقلةفإن السلطة التقريرية  عليه، و الأول هو من يقوم بتنفيذ القوانين والتنظيمات

ذا الأخير تفويض هذه السلطة للوزير الأول وفقا للاستنتاج الذي خرجنا به لهيمكن لا  وبالتالي ،الجمهورية
إذا ما تلقى الوزير الأول تفويض من رئيس  حتى مشروعةغير  03ف 02تعتبر المادة وعليه سابقا، 

 السلطة التقريرية. بخصوصالجمهورية 

لم يعطي المؤسس الدستوري توضيحا بشأن تفويض : 2020بالنسبة للتعديل الدستوري لسنة  -2
، 2020من التعديل الدستوري لسنة  141السلطة التنظيمية التي يمارسها رئيس الجمهورية وفقا للمادة 

 التي تستثني بعض سلطات رئيس الجمهورية من 03فقرة  93فمن جهة لم يدرجها ضمن أحكام المادة 
أحكامها ضمن السلطات المستثناة من  التي درجت 91هة أخرى أكدت المادة التفويض، ومن ج

التفويض على تولي رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية والتي  يمارسها بموجب مراسم رئاسية، وعليه فإن 
 رئيس الجمهورية لسلطته التنظيمية.الرأي الراجح في نظرنا هو عدم إمكانية تفويض 

ر المنزلي التي تضمنت إقرار الحج 70-20من المرسوم التنفيذي رقم  03فقرة  02نستنتج أن المادة  وعليه
صدارها إوالتي تم  ،المواد المتضمنة تمديد العمل بهذا الإجراء أو التخفيف منهمن طرف الوزير الأول و 

                                                           
الذي يحدد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار  2020مارس  24المؤرخ في  70-20المرسوم التنفيذي رقم من  03فقرة  02المادة . 1

 .10، ص2020مارس 24، المؤرخة في  16( ومكافحته، الجريدة الرسمية، العدد19وباء فيروس كورونا )كوفيد
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من المرسوم  02ادة كالم،  حيز النفاذ 2020سنة ل يدستور ال التعديل بموجب مراسيم أخرى في ظل دخول
 -19كوفيد-المتضمن تحديد تدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا 41-21التنفيذي رقم 

من المرسوم التنفيذي رقم  02والمادة، يوما 15التي مددت إجراء الحجر المنزلي الجزئي لمدة  1ومكافحته
 -19كوفيد-انتشار وباء فيروس كوروناالذي يتضمن تحديد تدابير تكييف نظام الوقاية من  21-52

لأنها من التي عدلت إجراء الحجر الجزئي المنزلي، إضافة إلى المواد الأخرى غير مشروعة، 2ومكافحته
ه تبقى غير مشروعة لأن تاختصاص رئيس الجهورية، وحتى وإن قام رئيس الجهورية بتفويض اختصاصا

التنظيمية بما  على رئيس الجمهورية تفويض سلطته منع 2020حسب نظرنا فإن التعديل الدستوري لسنة 
 لوزير الأول.ويض جزء من اختصاصاته الأخرى إلى اتففيها السلطة التقريرية بالرغم من السماح له ب

يمكن القول أن ما يعاب على الدساتير الجزائرية في مجال التفويض الإداري أنها لم تحدد الاختصاصات التي 
التفويض فيها بشكل إيجابي وصريح، وإنما حددتها بشكل سلبي، هذا ما أدى  يستطيع رئيس الجمهورية

ببعض الرؤساء إلى ارتكاب أخطاء وتفويض اختصاصات لا يجوز تفويضها، لهذا يجب على المشرع 
 الجزائري إتباع النهج المصري ووضع قانون مستقل خاص بالتفويض.

 التفويض الإداريمجال  فياء سلطات الوزير الأول والوزر  تحديدالمطلب الثا : 

للوزير الأول الذي يعتبر المركز الثاني في التنظيم الإداري الجزائري بعد رئيس  لتنظيميةا صلنصوا خولت لقد
 مسؤولي المصالح التابعة له، كما لىإ اختصاصاته من بعض الجمهورية ممارسة التفويض الإداري بتفويض

لأجهزة التابعة لها سواء  ا موظفي لىإ من اختصاصاتهم بعض تفويضلك للوزراء كذهذه النصوص   خولت
وامتدادها على مستوى  كانت على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي بحكم اتساع صلاحيتهم

سلطة الوزير . انطلاقا من هذه الفكرة سيتم التعرض إلى المصالح الخارجية الموجودة على مستوى الأقاليم
سلطة الوزير في تفويض )الفرع الأول(، ثم التطرق إلى  بين الحظر والقبولالأول في تفويض صلاحياته 

 )الفرع الثاني(. الإدارية صلاحياته

 

                                                           
المتضمن تحديد تدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس   2021جانفي  14المؤرخ في  41-21المرسوم التنفيذي رقم من  02المادة  .1

 .12، ص2021جانفي 16، المؤرخة في  04، العددج.رومكافحته،  -19كوفيد-كورونا
دابير تكييف نظام الوقاية من الذي يتضمن تحديد ت 2021جانفي  31المؤرخ في  52-21من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة .2

 .12، ص2021جانفي  31، المؤرخة في  07، العددج.رومكافحته،  -19كوفيد-انتشار وباء فيروس كورونا
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 بين الحظر والقبولسلطة الوزير الأول في تفويض صلاحياته  الأول:الفرع 

بموجب مرسوم  تعيينه وإنهاء مهامهيتم الوزير الأول الذي  منصب على التنظيم الإداري الجزائري حاليا يقوم
مجموعة من الاختصاصات الدستورية بممارسة  حسب قاعدة توازي الأشكال، ويقوم هذا الأخير رئاسي

 فهاشرإ تحت تعملمجموعة من الأجهزة  هاختصاصات أداء في بمساعدته متقو ، حيث1والغير الدستورية
لتفويض)أولا(، ثم ة من االوزير الأول المحظور صلاحيات بناء على ما سبق سيتم دراسة .منه تفويضوتتلقى 
 )ثانيا(.لسلطته الرئاسيةلمسؤولي المصالح الخاضعة القابلة للتفويض الوزير الأول صلاحيات معالجة 

 الوزير الأول المحظورة من التفويضصلاحيات أولا: 

نجد بأنها خصت الوزير الأول الذي  2020من التعديل الدستوري لسنة  112بالرجوع إلى أحكام المادة 
 : 2المتمثلة فيما يلييعتبر محل دراستنا بمجموعة من الاختصاصات 

 .الحكومةتوجيه وتنسيق ومراقبة أعمال -

 يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة ويتأس اجتماعاتها مع احتام الأحكام الدستورية. -

 تطبيق القوانين والتنظيمات. -

 توقيع المراسم التنفيذية. -

يقوم بالتعيين في الوظائف المدنية التي تدخل ضمن سلطة التعيين لرئيس الجمهورية والسهر على حسن  -
 والمرافق العامة. الإدارة العمومية

 يسهر على حسن سير الإدارة العمومية والمرافق العامة. -

إلى أجهزة  الاختصاصاتلم ينص صراحة على جواز تفويض هذه  2020التعديل الدستوري لسنة لكن 
 دستوري أو قانوني أو تنظيميلا يصح إلا إذا كان هناك نص  أنه تفويضلل ومن الشروط القانونية أخرى،

وبالتالي فإن الوزير الأول لا يستطيع تفويض اختصاصاته الدستورية بدون وجود نص ، يجيزه صراحة
بذلك عدم مشروعية   دستوريمما لاشك فيه أنه يتتب على عدم وجود نص  هفإن وعليه دستوري صريح،

 الصادر من الوزير الأول في مثل هذه الاختصاصات. التفويض

                                                           
 .75. سليماني هندون، المرجع السابق، ص1
 .26،27، المصدر السابق، ص2020من التعديل الدستوري لسنة  112لمادة ا. 2
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 لمسؤولي المصالح الخاضعة لسلطته الرئاسيةالوزير الأول القابلة للتفويض صلاحيات  ثانيا:
التفويض يجوز له والتي ير دستورية، زيادة عن الاختصاصات الدستورية يمارس الوزير الأول اختصاصات غ

 على النحو التالي:  وهذا ما سيتم التعرض إليه إلى الأجهزة التابعة له،فيها 
لقد سمحت بعض النصوص التنظيمية للوزير الأول بالتفويض:  المرخصة صلاحيات الوزير الأول -1

تفويض بعض صلاحياته إلى ممثلي المصالح التابعة له، غير أنه يجب التمييز بين تفويض الاختصاصات 
 وتفويض التوقيع.

 من 01ف 04المادة  جاء في أحكام طبقا لماللوزير الأول يمكن أ( بالنسبة لتفويض الاختصاصات: 
مهام ديوان الوزير الأول المتضمن  2009فبراير سنة  07المؤرخ في  63-09رقم  المرسوم التنفيذي

على  ه المادةهذ نصتوقد ، وتنظيمه تفويض اختصاصاه المتعلق بمتابعة النشاط الحكومي إلى مدير ديوانه
ما يلي:" ...يتولى بتفويض من الوزير الأول متابعة النشاط الحكومي، بالاتصال مع الأجهزة والهياكل 

 ."1الأخرى
مخطط جاءت هذه المادة غير واضحة نوعا ما لأن النشاط الحكومي له مجال واسع سواء تعلق الأمر بتنفيذ 

وعليه يجب تحديد أو مشاريع القوانين أو غيرها من الأعمال التي تتولى الحكومة القيام بها، عمل الحكومة 
 هذا الاختصاص بشكل دقيق في قرار التفويض.

التوقيع باسمه على كل الوثائق والقرارات كذلك يمكن للوزير الأول تفويض ع: ب( بالنسبة لتفويض التوقي
والمقررات إلى مدير الديوان ورئيس الديوان في حدود الصلاحيات التي يحوزونها طبقا لما تضمنته أحكام 

 ، وقد استثنى من ذلك المكلفين بمهمة.632-09من المرسوم الرئاسي رقم  06المادة 
 المصالح المعنيين بالتفويض مسؤولي -2

 تتمثل مصالح الوزير الأول في: 
 لكوذ ،لحكوميا لعملا متابعة علىالوزير الأول  من بتفويضو انلديوا مدير ميقودير الديوان: أ( م

على جميع الوثائق والقرارات  بتفويض منه التوقيع باسم الوزير الأولبالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية، و 
 والمقررات في حدود صلاحياته التي تندرج في: 

 دراسة المسائل التي تدخل في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة. -
 يتولى متابعة النشاطات القطاعية والتنسيق بين الدوائر الوزارية. -
 الحكومة والأجهزة الحكومية.السهر على إعداد وتوزيع وحفظ الوثائق المتعلقة بأشغال  -

                                                           
 .07، ص 2009فبراير سنة  11المؤرخة في ، 10. ج.ر، العدد 1
 .07، المصدر نفسه، ص63-09من المرسوم التنفيذي رقم  06. المادة 2
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 لتقييم والاستشراف التي من شأنها مساعدته على اتخاذ القرار.تحضير كل أعمال التلخيص والتحليل وا -
 .1تنسيق نشاط الهيئات والمؤسسات العمومية التي تعمل تحت سلطة الوزير الأول -

يتضمن تفويض  2012سبتمبر سنة  04ومن تطبيقات تفويض الوزير الأول لتوقيعه نجد القرار المؤرخ في 
الإمضاء إلى مدير الديوان، حيث جاء في نص المادة الأولى منه:" يفوض إلى السيد المهدي نواري مدير 

قررات بما في ذلك الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته باسم الوزير الأول على جميع الوثائق والم
 ."2القرارات

يقوم رئيس الديوان وبتفويض من الوزير الأول التوقيع على جميع الوثائق والقرارات ب( رئيس الديوان: 
 والمقررات في حدود صلاحياته التي تنطوي على: 

 العلاقات مع المحيط المؤسساتي والسياسي والنقابي والجمعوي. -
 أجهزة الإعلام. الاتصال الحكومي والعلاقات مع -
 تسيير الإطارات السامية في الدولة. -
 الشؤون الخاصة. -
 التشريفات. -
 أمن مقر ديوان الوزير الأول. -
 .3إدارة الوسائل والممتلكات -

يتضمن تفويض  2012سبتمبر سنة  04ومن تطبيقات تفويض الوزير الأول لتوقيعه نجد القرار المؤرخ في 
الإمضاء إلى رئيس الديوان، حيث جاء في نص المادة الأولى منه:" يفوض إلى السيد محمد سبايبي، رئيس 

لمقررات بما في ذلك الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الوزير الأول، على جميع الوثائق وا
 ."  4القرارات

طبقا لما  تم وضعه هو الآخر تحت سلطة الوزير الأول بالنسبة للمدير العام للوظيفة العمومية فقدأما 
ة المتضمن صلاحيات المدير العام للوظيف 1935-14من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  تضمنته أحكام

                                                           
 .07، 06، المصدر نفسه، ص63-09المرسوم التنفيذي رقم  04. المادة 1
 .14، ص2012أكتوبر سنة  11، المؤرخة في56. ج.ر، العدد 2
 .07، المصدر السابق، ص63-09من المرسوم التنفيذي رقم  05. المادة 3
  .14، ص2012أكتوبر سنة  11، المؤرخة في56. ج.ر، العدد 4
المتضمن صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية  2014يوليو سنة  03المؤرخ في  193-14من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة . 5

 .08، ص2014يوليو سنة  06، المؤرخة في 41، ج.ر، العدد والإصلاح الإداري
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توقيع المدير العام للوظيفة العمومية باسم القرارات المتضمنة بعض  وجدنا العمومية والإصلاح الإداري، وقد
 الوزير الأول وبتفويض منه بشأن القرارات الوزارية المشتكة، من بينها: 

المتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة  2018فبراير سنة  05القرار الوزاري المشتك المؤرخ في  -
، الذي تولى التوقيع عليه كل من وزير المالية، والمدير العام 1العمومية والإصلاح الإداري في مكاتبللوظيفة 

 للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بتفويض من الوزير الأول.

الذي يعدل ويتمم القرار الوزاري المشتك  2020غشت سنة  02القرار الوزاري المشتك المؤرخ في  -
والمتضمن تصنيف المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية  2015ارس سنة م 17المؤرخ في 

، الذي تولى التوقيع 2تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التبية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
العمومية والإصلاح الإداري بتفويض عليه كل من وزير المالية، وزير التبية الوطنية، والمدير العام للوظيفة 

-14السالف الذكر، والمرسوم رقم  193-14لكن بالعودة إلى المرسوم التنفيذي رقم ، من الوزير الأول
مادة قانونية لم نعثر على أي  3المتضمن تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري194

القرارات الوزارية المشتكة إلى المدير العام للوظيفة العمومية  بشأنسمح للوزير الأول بتفويض توقيعه ت
 والإصلاح الإداري.

كذلك الأمر ينطبق على مديرية إدارة الوسائل الموضوعة تحت سلطة الوزير الأول، والتي تم تحديد 
الأول المتضمن صلاحيات مديرية إدارة الوسائل للوزير  64-09صلاحياتها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 المتمثلة في: الوزير الأول  توقيع ، حيث عثرنا على بعض قرارات تفويض4وتنظيمها

المتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل، حيث  2012سبتمبر سنة  04القرار المؤرخ في -
في  نصت المادة الأولى منه على ما يلي:" يفوض إلى السيد صالح خوثان مدير إدارة الوسائل، الإمضاء

 حدود صلاحياته باسم الوزير الأول على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات."

                                                           
 .23، ص2018مارس سنة  04، المؤرخة في 14. ج.ر، العدد 1
 .14، ص2020غشت سنة  11، المؤرخة في 47. ج.ر، العدد 2
، ج.ر، المتضمن تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري2014يوليو سنة  03المؤرخ في  194-14المرسوم رقم . 3

 .10، ص2014يوليو سنة  06، المؤرخة في 41العدد 

، يمهاالمتضمن صلاحيات مديرية إدارة الوسائل للوزير الأول وتنظ 2009فبراير سنة  07المؤرخ في  64-09المرسوم التنفيذي رقم . 4
 .07، ص2009فبراير سنة  11، المؤرخة في 10ج.ر، العدد 
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المتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب المديرين، حيث جاء في  2012سبتمبر سنة  04القرار المؤرخ في  -
ديرية إدارة رية بمنص المادة الأولى منه ما يلي:" يفوض إلى السيدة ليندة شيبان نائبة مدير الموارد البش

الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياتها باسم الوزير الأول على جميع الوثائق والمقررات باستثناء 
 ."1القرارات

السالف الذكر لم نعثر على أي مادة قانونية تسمح للوزير  64-09لكن بالعودة إلى المرسوم التنفيذي رقم 
 الوسائل.الأول بتفويض توقيعه لمديرية إدارة 

 الإدارية سلطة الوزير في تفويض صلاحياتهالفرع الثا : 

تتألف الحكومة إضافة إلى الوزير الأول من العديد من الوزراء، يمثل كل وزير قطاعا إداريا يسمى بالوزارة 
، 2ويتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية وذلك بعد استشارة الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة

تنتهي مهامه بنفس طريقة تعيينه طبقا لقاعدة توازي الأشكال، وقد يمارس الوزير صلاحياته بواسطة و 
 من بعض تفويض لىإ يرزلوا يلجأ قد داريلإا للعمل لحسنا يرالس لتحقيق،وله الأجهزة المساعدة

الموظفين )أولا(، ثم التعرض إلى  صلاحيات الوزير القابلة للتفويضسيتم التطرق إلى وعليه ، صلاحياته
 )ثانيا(. القانونية المعنيين بالتفويض وإشكالية غياب المقتضيات

 صلاحيات الوزير القابلة للتفويضأولا: 

وإلى مديري موظفي الأجهزة المركزية  لىإمن صلاحياته  بعض تفويض للوزير لتنظيميةا صلنصوا خولت
المصالح الخارجية الموجودة على  ىمستو علىبسبب اتساع صلاحياته وامتدادها  الهيئات الغير ممركزة
 تتمثل صلاحيات الوزير القابلة للتفويض في:  ، حيث3مستوى إقليم الدولة

 سيتم عرض الاختصاصات القابلة للتفويض على النحو التالي:بالنسبة لتفويض الاختصاصات:  -1

من المرسوم  19يمكن للوزير استناد لأحكام المادة تفويض الاختصاص المتعل  بالإدارة والتسيير: أ( 
تفويض اختصاصاته  4الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات 188-90التنفيذي رقم 

                                                           
 .15، ص2012أكتوبر سنة  11، المؤرخة في56. ج.ر، العدد 1
 .25، المصدر السابق، ص2020من التعديل الدستوري لسنة  104. المادة 2
 .96. محمد خليفي، المرجع السابق، ص3
الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في  1990يونيو سنة  23المؤرخ في  188-90من المرسوم التنفيذي رقم  19. المادة 4

 .850، ص1990يونيو سنة  27، المؤرخة في 26، ج.ر، العدد الوزارات
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همة، لكن هذا التفويض المتعلقة بالإدارة والتسيير لدراسة الملفات وإنجاز مشاريع خاصة إلى المكلفين بم
 قتضاء.يكون إلا في حالة الضرورة والا

من المرسوم التنفيذي    02سمحت المادة تفويض الاختصاص المتعل  بالتعيين والتسيير الإداري:  ب(
والولايات المركزية  دارةلإا انعووأ للموظفين بالنسبةالمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري،  99-90رقم 

للوزير تفويض اختصاصاته المتعلقة بالتعيين والتسيير 1داريلإا لطابعا ذات لعموميةا والمؤسسات تلبلدياوا
الإداري لكل مسؤول مصلحة، لكن هذا التفويض يشتط أن يكون بقرار من الوزير المعني بعد أن يستشير 

صدرت فيما يخص تفويض رارات نجد عدة ق لذلك هذا الأخير السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. وتطبيقا
المتضمن تفويض سلطة  2008غشت سنة  02سلطة التعيين والتسيير الإداري من بينها: القرار المؤرخ في 

لمديري مصالح الفلاحة في الولاية، فنصت المادة الأولى منه على ما يلي:" تخول التعيين والتسيير الإداري 
تعيين والتسيير الإداري للمستخدمين العاملين تحت سلطتهم لمديري مصالح الفلاحة في الولاية سلطة ال

 ."2باستثناء المقررات المتعلقة بالمناصب العليا

داري المتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإ 2011يناير سنة  06كذلك نجد القرار المؤرخ في 
من  02تطبيقا لأحكام المادة لمديري البيئة في الولايات، والتي نصت المادة الأولى منه على ما يلي:" 

 1990مارس سنة  27الموافق  1410المؤرخ في أول رمضان عام  99-90المرسوم التنفيذي رقم 
والمذكور أعلاه، يفوض إلى مديري البيئة في الولايات سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين 

 ."3المناصب العلياالموضوعين تحت سلطتهم باستثناء التعيينات وإنهاء المهام في 

يتبين لنا أنه تم استثناء تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري الخاصة من خلال استقرار هذه القرارات 
وصريح باستعمال مصطلح بالتعيينات وإنهاء المهام في المناصب العليا، حيث جاء النص واضح 

"باستثناء"، إلا أن هناك بعض القرارات قد وضحت بصفة دقيقة الموظفين المستثنين من التفويض الذين 
عيين الت سلطة تفويض لمتضمنا 1997جويلية  21ب العليا، وقد نجد القرار المؤرخ في يشغلون المناص

، حيث حدد هذا القرار الموظفين الذين 4الجهويين للبريد والمواصلات لمديرينا لىإ داريلإا والتسيير
                                                           

 سبةبالنالمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري، 1990مارس سنة  07المؤرخ في  99-90من المرسوم التنفيذي   رقم  02المادة . 1
، المؤرخة في 13، ج.ر، العدد داريلإا لطابعا ذات لعموميةا والمؤسسات تلبلدياالمركزية والولايات وا دارةلإا انعووأ للموظفين

 .444، ص1990مارس سنة 28
 .06، ص2008ديسمبر سنة  14، المؤرخة في 70. ج.ر، العدد 2
 .25، ص2011أبريل سنة  17، المؤرخة في 23. ج.ر، العدد 3
 .34، ص1997أكتوبر سنة  26، المؤرخة في 70ج.ر، العدد. 4
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 لمركزا ءسارؤ ،لمكاتبا سارؤو ،يرينلمدا ابنو همويشغلون المناصب العليا المستثنون من التفويض 
 عن التصنيف. نجورلخاا نلقابضووا

المتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري  1998ماي سنة  20كذلك ما جاء في القرار المؤرخ في 
والحماية الاجتماعية  لعملا يروز، حيث استثنى هذا القرار الصادر من 1إلى المفتشين الجهويين للعمل

الذين يشغلون المناصب العليا للمصالح اللامركزية، وكذا رتب  والتكوين المهني من التفويض الموظفون
 المفتش المركزي للعمل ومفتش العمل القسمي.

تبقى إشكالية التمثيل القضائي للمديرين التنفيذيين : لتمثيل القضائيالاختصاص المتعل  باتفويض ج( 
المعنوية، وبالتالي فإن عدم امتلاك المدير على مستوى الولاية محل جدل بسبب عدم حيازتها للشخصية 

على تفويض صريح من الوزير المختص من أجل تمثيله أمام القضاء، سينجم عنه رفض الدعوى شكلا، 
في قضية مديرية الري  2008فيفري سنة  27ومن بين تطبيقات ذلك قرار مجلس الدولة الصادر في 

يث الشكل فقط: حيث يثبت من أوراق ملف لولاية ميلة ضد )ب.م( الذي جاء كما يلي:" من ح
عريضة الاستئناف المرفوعة من طرف مديرية الري لولاية ميلة ممثلة في مديرها رغم أن هذا الأخير غير حائز 

من قانون الإجراءات  03ف 169على تفويض من وزير القطاع لتمثيله أمام القضاء طبقا لمفهوم المادة 
 المدنية.

 ."2عين عدم قبول عريضة الاستئناف شكلا دون حاجة للتطرق إلى موضوعهحيث أمام هذا الوضع يت

، في قضية 2009نوفمبر سنة  19كذلك ما تم لمسه من خلال قرار بث فيه مجلس الدولة الصادر في 
المديرية العامة للأشغال العمومية لولاية الجزائر ضد )ب.ج(، حيث تم رفض الدعوى شكلا بسبب رفعها 

قضائية الأدنى درجة ضد هيئة إدارية لا تملك الأهلية والصفة الإجرائية للتقاضي، وقد جاء أمام الجهات ال
في حيثيات هذا القرار أنه:" حيث أن المديرية العامة للأشغال العمومية لولاية الجزائر ما هي إلا مصلحة 

ث أن مدير الأشغال العمومية إدارية تابعة للولاية والبلدية والمؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية ....حي
لولاية الجزائر لا يمثل الولاية كشخص معنوي أمام القضاء طبقا لقانون الولاية، كما لا يمثل وزير القطاع 

                                                           
 .18، ص1998يوليو سنة  26، المؤرخة في 54. ج.ر، العدد1
، أورده نويري سامية، إشكالات التمثيل 366993، الملف رقم 2008فيفيري سنة  27. قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر في 2

المجلة الإفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة  ،01العدد  منازعات القضاء الكامل في الجزائر،القانوني للمديريات التنفيذية في 
 .253، 252، ص2022أحمد دارية، أدرار، 
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الممثل للدولة لأنه ليس لديه تفويض في ذلك من هذا الأخير بموجب نص خاص طبقا لمقتضيات المادة 
 ."1من القانون الحالي المذكور أعلاه 828كرسة بموجب المادة من القانون القديم المذكور أعلاه، والم 169

برفضه مثول  1999وقد أقر مجلس الدولة الجزائري عن موقفه بشأن هذه المسألة في إحدى قراراته سنة 
مديرية البريد والمواصلات أمام القضاء بقوله:" ...وحيث أنه بمقاضاة مديرية البريد والمواصلات بالمسيلة في 

الأصلية التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية، فإن المستأنف عليها الحالية بإتباعها ذلك تكون قد  الدعوى
 ."2أساءت في توجيه دعواها

نجد بأن مجلس الدولة الجزائري اتخذ موقف بالنسبة للمنازعات الخاصة على مستوى الولاية بقوله:" من 
 حيث الشكل: 

حيث أن مديرية الأشغال العمومية هو تقسيم إداري متخصص داخل الولاية ليس له أي استقلالية وهو 
 تابع للولاية.

يس لها شخصية معنوية تسمح بأن تتقاضى حيث أنه نتيجة لذلك فإن مديرية الأشغال العمومية ل
 وحدها."

كذلك مجلس الدولة الجزائري عبر عن موقفه في قضية ب.ط ضد مدير التبية لولاية قالمة بقوله:" إن هذا 
 القرار يستدعي ملاحظات عديدة منها:

، إذا ما علمنا الملاحظة الأولى: تتعلق باختصاص مديرية التبية لاتخاذ قرار التسريح وبأهليتها للتقاضي
 "3بعدم توفر هذه المديرية على الشخصية المعنوية...

إن رفض مجلس الدولة الجزائري لهذه الدعاوى ترتب عنه صدور مجموعة من النصوص التنظيمية تسمح 
للوزير تفويض صلاحية التمثيل القضائي للمديرين التنفيذيين الموجودين على مستوى الولاية، وكذلك 

القرارات المتضمنة تفويض التمثيل القضائي، وتتمثل هذه النصوص التنظيمية والقرارات  صدور مجموعة من
 فيما يلي: 

                                                           
نويري سامية، ، أورده 1461، الفهرس رقم 048173، الملف رقم 2009نوفمبر سنة  19قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر في . 1

 .165المرجع السابق، ص

 . 93، ص2001، 01، مجلة مجلس الدولة، العدد149303رقم  ،1999فيفري سنة  21قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر في  .2
، مجلة مجلس الدولة، 259، فهرس رقم 001192عن مجلس الدولة الجزائري، ملف رقم  2001أبريل سنة  09في  . القرار الصادر3

 .70، ص2002، 01العدد 
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المتعلق بتأهيل الموظفين  143-98، تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم بالنسبة لوزارة البريد والمواصلات-
جوان  02، وجاء تطبيقا لهذا المرسوم القرار الوزاري المؤرخ في 1لتمثيل إدارة البريد والمواصلات أمام العدالة

، حيث خول 2الذي يحدد صفة الموظفين المؤهلين لتمثيل إدارة البريد والمواصلات أمام العدالة 1998
سلطة التمثل القضائي لكل من المدير الميزانية والمحاسبة، المدير الجهوي للبريد والمواصلات، مدير البريد 

 اصلات لمحافظة الجزائر الكبرى، والمدير الولائي للبريد والمواصلات.والمو 

 أكاديميةالمتضمن تأهيل مفتشية  1999أوت سنة  03القرار المؤرخ في بالنسبة لوزارة التربية الوطنية،  -
عة أمام محافظة الجزائر الكبرى ومديري التبية في الولايات لتمثيل وزير التبية الوطنية في الدعاوى المرفو 

 .3العدالة

من المرسوم التنفيذي  03ف 192، المادة بأملا  الدولة منازعاتها المتعلقة المالية في لوزارة بالنسبة -
الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة أشارت  427-12رقم 

 .4موظفي إدارة أملاك الدولة بتمثيله في الدعاوى القائمةإلى إمكانية الوزير المكلف بالمالية تفويض 

، يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري    1999فيفري سنة  20وقد تم إصدار قرار في 
من المرسوم  183،جاء تطبيقا للمادة 5لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة

 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة وتسييرها 454 -91التنفيذي رقم 
، وهذا القرار خول لمديري أملاك الدولة 6ويضبط كيفيات ذلك الملغى بموجب المرسوم المذكور أعلاه

ة، والمحاكم ومديري الحفظ العقاري بالولايات سلطة تمثيل وزير المكلف بالمالية أمام المحاكم، المجالس القضائي
 الإدارية فقط، بينما يمثله المدير العام للأملاك الوطنية أمام المحكمة العليا، مجلس الدولة، ومحكمة التنازع.

                                                           
المتعلق بتأهيل الموظفين لتمثيل إدارة البريد والمواصلات أمام  1998ماي سنة  10المؤرخ في  143-98المرسوم التنفيذي رقم . 1

 .12، ص1998ماي سنة  10، المؤرخة في 29، ج.ر، العدد العدالة
 .17، ص1998يونيو سنة  14، المؤرخة في 42. ج.ر، العدد 2
 .12، ص1999غشت سنة  25، المؤرخة في 58. ج.ر، العدد 3
الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة  2012ديسمبر سنة  16المؤرخ في  427-12من المرسوم التنفيذي رقم  03ف 192. المادة 4

 .47، ص2012ديسمبر سنة 19، المؤرخة في69، ج.ر، العدد وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
 .09، ص1999مارس سنة  24، المؤرخة في 20. ج.ر، العدد5

ي يحدد شروط إدارة الأملاك العمومية الذ 1991نوفمبر سنة  23المؤرخ في  454 -91المرسوم التنفيذي رقم من  183. المادة 6
 .2342، ص1991نوفمبر سنة  24، المؤرخة في 60، ج.ر، العددوالخاصة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك
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إضافة إلى ذلك فيما يخص وزارة الأشغال العمومية، حيث تم إصدار بالنسبة لوزارة الأشغال العمومية: -
لعمومية في الولايات لتمثيل وزير الأشغال يؤهل مديري الأشغال ا 2022مارس سنة  29قرار في 

 .1العمومية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة

الذي يؤهل مديري النقل في  2022جويلية سنة  07قرار وزير النقل الصادر في وزارة النقل: لبالنسبة  -
 .2الولايات لتمثيل وزير النقل في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة

قرار وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية بالنسبة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية:  -
الذي يؤهل مديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات لتمثيل  2020أوت سنة  10الصادر في 

 .3وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة

للوزير تفويض توقيعه  أجازتهناك مجموعة من النصوص التنظيمية نسبة لتفويض التوقيع: بال -2
 188-90من المرسوم التنفيذي رقم  16المادة  حيث سمحتللموظفين الذين يقعون تحت سلطته، 

م السابق الذكر للوزير تفويض توقيعه إلى مدير الديوان ورئيس الديوان في حدود الصلاحيات التي يخولها له
من خلال  4المتعلق بوظيفة الأمين العام في الوزارة 01-97كذلك أجاز المرسوم الرئاسي رقم ،  هذا المرسوم

منه تفويض توقيعه إلى الأمين العام في الوزارة من أجل التوقيع على جميع الوثائق والمقررات،  03المادة 
طبقا لما جاء في أحكام  السابق الذكر 282-21كما رخص المرسوم التنفيذي رقم  وكذلك القرارات،

لأعضاء الحكومة تفويض توقيعهم إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم درجة مدير  منه والثانية المادة الأولى
 ونائب مدير على الأقل.

يوجد العديد من القرارات المتضمنة تفويض الإمضاء من قبل مختلف الوزراء إلى ومن تطبيقات ذلك 
جانفي سنة  23القرار المؤرخ في  غلون تحت سلطتهم، من بين هذه القرارات نجد:تالذين يش الموظفين
، حيث قام وزير الداخلية 5المتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجماعات المحلية 2020

                                                           
 .22، ص2022أبريل سنة  24، المؤرخة في 29. ج.ر، العدد 1
 .21، ص2022سبتمبر سنة  08، المؤرخة في 58. ج.ر، العدد2
 .26، ص2020غشت سنة  30، المؤرخة في 50العدد . ج.ر، 3
، المؤرخة 01، ج.ر، العددالمتعلق بوظيفة الأمين العام في الوزارة1997يناير سنة  04المؤرخ في  01 -97رقم . المرسوم الرئاسي 4

 .05، ص1997يناير سنة  05في
 .13، ص2020مارس سنة  08، المؤرخة في 14. ج.ر، العدد5
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التوقيع  والجماعات المحلية بتفويض توقيعه إلى السيد محمد فراري المدير العام للجماعات المحلية من أجل
 على جميع الوثائق المتعلقة بالمصادقة على المداولات المتضمنة ميزانيات وحسابات الولاية.

، هذا القرار 1المتضمن تفويض التوقيع إلى نائب مدير الموظفين 2015ماي سنة  17القرار المؤرخ في  -
عباس عبد الكريم نائب مدير الموظفين وزير العلاقات مع البرلمان قام بتفويض توقيعه إلى السيد صادر عن 

 من أجل التوقيع على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.

 :القانونية وإشكالية غياب المقتضيات الموظفين المعنيين بالتفويض ثانيا:

المركزية للوزارة يستعين الوزير في ممارسة صلاحيته بالأجهزة الموضوعة تحت سلطته سواء الموجودة في الإدارة 
أو مسؤولي المصالح الخارجية الموجودين على مستوى الولاية، حيث يقوم الوزير بتفويض جزء من صلاحياته 

قد يغفل هؤلاء عند إصدارهم  إضافة إلى ذلك إلى هذه الأجهزة من أجل حسن سير العمل الإداري،
المقتضيات، لدى وجب معرفة مدى مشروعية تلك للقرارات الإدارية بناء على التفويض عن ذكر بعض 

 وعليه سيتم التطرق إلى الموظفين المعنيين بالتفويض وإشكالية غياب المقتضيات القرارات،

 على النحو التالي:  

 الموظفين المعنيين بالتفويض -1

 تتمثل هذه الأجهزة فيما يلي:

بالإمضاء من طرف الوزير والذي يتم ممارسته في حدود يتلقى رئيس الديوان تفويض أ( رئيس الديوان: 
السابق الذكر،  188-90من المرسوم التنفيذي رقم  15و 12 ته المخولة له بموجب أحكام الموادصلاحيا

 : 2وتتمثل هذه الصلاحيات في

 مومية.، والعلاقات العتحضير وتنظيم مشاركة الوزير في أعمال الحكومة، وفي ميدان العلاقات الخارجية -

 ومع مختلف الجمعيات والمؤسسات العمومية.تنظيم العلاقة مع أجهزة الإعلام تحضير و  -

متابعة العلاقات الاجتماعية وتطبيق تشريع العمل في المقاولات والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة  -
 للقطاع.

                                                           
 .22، ص2015يونيو سنة  28، المؤرخة في 35العدد . ج.ر، 1
 .853، 852، المصدر السابق، ص188-90من المرسوم التنفيذي رقم  15و 12المواد . 2
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 إعداد الملخصات والحصائل عن الأعمال المتعلقة بالوزارة. -

 ستعمال اللغة الوطنية.تعميم ا -

 تنشيط وتنسيق ومتابعة أعمال المكلفين بالدراسات والتلخيص والملحقين بالديوان. -

لممارسة التوقيع باسم الوزير الأول، ويكون ذلك في حدود يؤهل كذلك مدير الديوان ب( مدير الديوان: 
 والمتمثلة في:  180-90من المرسوم التنفيذي رقم  14صلاحياته التي جاءت بها المادة 

 تنشيط وتنسيق ومراقبة عمل هياكل الوزارة. -

 السهر على وحدة تصور القرارات وإعدادها وتنفيذها. -

 ممارسة سلطة التدرج السلمي المباشر على موظفي هياكل الوزارة. -

وأجهزتها، وتكامل يشارك الوزير في تنظيم العلاقات الوظيفية المنسجمة بين المسؤولين عن هياكل الوزارة  -
 .1أعمالهم

يمارس مسؤولي عن الدراسات أو المشاريع سلطة الإدارة المشاريع:  وأج( مسؤولي عن الدراسات 
        دراسة ملفات وإنجاز مشاريع خاصة، وقد أوجب المادةبهدف والتسيير المفوضة من طرف الوزير 

ن الدراسات أو الخاص بالمسؤولين ع أن يوضح مقرر التعين 188-90من المرسوم التنفيذي رقم  19
اللذين بصدد الانجاز وتحديد آجاله، كما يجب أن الوزير حدود المهمة أو المشروع  المشاريع الصادر عن

 .2نجاز هذه المهمة أو المشروعالوسائل الواجب استعمالها لإ مقرر التعيين يحدد

السابق الذكر للوزير بتفويض  01-97الرئاسي رقم من المرسوم  03سمحت المادة د( الأمين العام: 
خير التوقيع باسم الوزير على جميع الوثائق ، ويمارس هذا الأالذي يعمل تحت سلطته إمضائه للأمين العام

 والمقررات، ومن بينها القرارات في حدود صلاحياته المتمثلة في:

 تنشيط وتنسيق أعمال جميع هياكل الوزارة. -

 .3السلطة السلمية على جميع الموظفين التابعين لهذه الهياكلممارسة  -
                                                           

 .853، المصدر السابق، ص188-90من المرسوم التنفيذي رقم  14. المادة 1
 .853، المصدر نفسه، ص188-90من المرسوم التنفيذي رقم 19المادة  .2
 .06، المصدر السابق، ص01-97المرسوم الرئاسي رقم  03ادة الم .3
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تتكون الإدارة المركزية للوزارة من عدة هياكل ه( موظفي الإدارة المركزية وممثلي المصالح الخارجية: 
السابق الذكر، حيث توجد مديريات عامة  188-90من المرسوم التنفيذي رقم  03حسب المادة 

إدارتها مديرين ويتولى مساعدتهم نواب المديرين، بالإضافة إلى تواجد مجموعة  ومديريات فرعية يشرف على
 المركزية الذين لهم درجة مدير بتفويض توقيعه إلى موظفي إدارته وقد سمح للوزير ،1من الأقسام والمكاتب

ي إدارته ، كما يمكنه تفويض توقيعه لموظفمن أجل التوقيع على القرارات الفردية والتنظيمية على الأقل
الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل، الاعتمادات المركزية الذين يشغلون رتبة نائب مدير للتوقيع على: 

ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصارف، بيانات الإرادات وتوقيع المقررات 
فة قانونية، وقد استثني من التفويض التوقيع في الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بص

 2017أوت  29المؤرخ في  101، وتطبيقا لذلك نجد نموذج القرار رقم 2إلا ما يتخذ في شكل قرار
 (.1)أنظر الملحق    الصادر عن وزير المالية والمتضمن تفويض الإمضاء إلى السيد...المدير العام للميزانية 

لمعرفة موقف النظام القانوني الجزائري من ذلك، وفي غياب : القانونية إشكالية غياب المقتضيات -2
 2002يوليو سنة  30قرار المؤرخ في لالأحكام القضائية بشأن المسألة محل الدراسة، يكفي الاستدلال با

ن إنشاء لجنة الطعن لدى والذي اتخذه المدير العام للمحاسبة بناء على تفويض من الوزير المالية المتضم
 كما يلي: 4، فقد وردت المقتضيات القانونية3المديرية العامة للمحاسبة

 1978غشت  05الموافق ل  1398المؤرخ في أول رمضان عام  12-78بمقتضى القانون رقم  -
 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،

 1984يناير سنة  14الموافق ل 1404ربيع الثاني عام  11المؤرخ في  10-84وبمقتضى المرسوم رقم  -
 الذي يحدد اختصاص اللجان متساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،

                                                           
 .851، المصدر السابق، ص188-90من المرسوم التنفيذي رقم  03. المادة 1

 .08، المصدر السابق، ص282-21من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  .2
 .19،20، ص2002نوفمبر سنة  10، المؤرخة في 73، العدد . ج.ر3

. يقصد بالمقتضيات القانونية هو ذكر كل النصوص القانونية السابقة التي لها علاقة أو صلة بالنص القانوني المراد إصداره، ويجب وضع 4
، ثم النصوص القانونية أو التنظيمية كاملة مع  المقتضيات في إطار تسلسلي حسب مرتبة النص القانوني، فيذكر في البداية النص الدستوري

كل أو بعض تعديلاتها وتتميماتها، ويتم وضع هذه النصوص حسب التتيب الزمني وتوضع في آخر المقتضيات الاستشارات والآراء. 
 .229ص ،2008للطباعة والنشر، الجزائر، تحرير النصوص القانونية، المراسيم، القرارات الإدارية، ط الثالثة، دار هومة  حسين مبروك،
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 1984يناير سنة  14الموافق ل 1404ربيع الثاني عام  11المؤرخ في 11-84وبمقتضى المرسوم رقم  -
 يات تعيين ممثلين عن موظفين في اللجان متساوية الأعضاء،الذي يحدد كيف

 1985مارس سنة  23الموافق ل 1405المؤرخ في أول رجب عام  59-85وبمقتضى المرسوم رقم  -
 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،

فبراير سنة  15الموافق ل 1415ضان عام رم 15المؤرخ في  55-95وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية المعدل والمتمم، 1995

والذي يحدد عدد  1984أبريل سنة  09الموافق ل 1404رجب عام  07وبمقتضى القرار المؤرخ في  -
 الأعضاء في اللجان متساوية الأعضاء،

والذي يحدد شروط  1984أبريل سنة  09الموافق ل 1404رجب عام  07وبمقتضى القرار المؤرخ في  -
 تعيين أعضاء لجنة الطعن،

الذي يحدد  2002يونيو سنة  22الموافق ل 1423ربيع الثاني عام  11وبمقتضى القرار المؤرخ في  -
 تشكيلة اللجان متساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للمحاسبة.

آخر القرار إمضاء المدير العام للمحاسبة السيد ميلود بوطابة على القرار المذكور تحت عبارة" وقد جاء في 
 عن وزير المالية وبتفويض منه"

 المدير العام للمحاسبة ميلود بوطابة               

زير أن القرار الذي أصدره مدير العام للمحاسبة بناء على تفويض من الو فالواضح من خلال هذا المثال 
الذي بموجبه قام  القانونية المتعلقة بقرار التفويض الأصلي المالية، قد أغفل عن ذكر إحدى المقتضيات

بإصدار هذا القرار، فكان يجب عليه أن يظهره حفاظا على قواعد الاختصاص، وتماشيا مع الطابع الخاص 
 .1الذي يميز التفويض الإداري

هذا القرار الذي أغفل عن ذكر لأحد المقتضيات لكن قد يتبادر تساؤل إلى الأذهان حول مشروعية 
                                                                                            ؟القانونية

للأسف الشديد لم يتم العثور على أي حكم أو اجتهاد قضائي جزائري فيما يخص هذه المسألة، لكن قد 
                                                           

 .229. حسين مبروك، المرجع السابق، ص1
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أجاب عن  نجد العديد من أحكام مجلس الدولة الفرنسي توضح موقفها بخصوص هذه المسألة، حيث
 ذلك في: 

الذي أقر فيه بأنه لا يمكن إلغاء DAMENONDONفي قضية  1948نوفمبر  05* حكمه الصادر في 
 .1قرار بسبب غياب مصادر قانونية التي بموجبها تم اتخاذ هذا القرار

والذي اعتبر قرار ، SCHEMBRIفي قضية  1949فيفري سنة  23* كذلك في حكمه الصادر في 
قرار ب التي لها صلة قتضياتالمالذي اتخذه الأمين العام للعمالة مشروع بالرغم من عدم إشارته إلى 

2التفويض
. 

بقوله: " حيث أن وزير التبية الوطنية منح بصفة قانونية  DELARUEكذلك في حكمه في قضية *  
طبقا للتخيص الذي سمح له  1947نوفمبر  24تفويض إمضائه إلى مدير ديوانه بموجب القرار المؤرخ في 

، وأن السهو المادي المتمثل في عدم ذكر عبارة التفويض على 1947يناير  23بفضل المرسوم المؤرخ في 
نسخة القرار المطعون فيه )عن الوزير وبتفويض منه( التي تسبق إمضاء مدير الديوان، ليس من طبيعته أن 

 ."3فيهيشوب بالبطلان القرار المطعون 

فمن خلال استقراء هذه الأحكام يتضح لنا بأن القرارات المتخذة من طرف المفوض إليه بناء على 
 التفويض تكون مشروعة رغم إغفالها عن ذكر بعض المقتضيات القانونية.

 سلطات ممثلي الهيئات الإدارية المحلية في مجال التفويض الإدارينطاق المبحث الثا : 

من الدولة، ونظرا لأهميتها أعطاها المشرع صلاحيات كثيرة تعتبر الهيئات الإدارية المحلية جزء لا يتجزأ 
ومتنوعة أقرتها النصوص القانونية واعتفت بها، وتمثل البلدية والولاية الجماعات المحلية في التنظيم الإداري 

التي اعتبرت البلدية هي الجماعة  10-11ة رقم الجزائري طبقا لما تضمنته المادة الأولى من قانون البلدي
، وما تضمنته 4وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة وتحدث بموجب قانون القاعدية للدولة

                                                           
 .232، أورده حسين مبروك، المرجع السابق، ص1948نوفمبر  05. حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 1
 .230نفسه، ص، أورده حسين مبروك، المرجع 1949فيفري سنة  23حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في . 2
 .232، أورده حسين مبروك، المرجع نفسه، ص1947يناير  23حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في. 3
 .07، المصدر السابق، ص10-11من قانون رقم  01. المادة 4
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، تتمتع التي اعتبرت الولاية الجماعة الإقليمية للدولة 07-12المادة الأولى من قانون الولاية رقم 
 . 1المالية المستقلة، وتمثل كذلك الدائرة الإدارية الغير ممركزة للدولة بالشخصية المعنوية والذمة

تسيير جميع الشؤون المتعلقة بالولاية وتمثيلها في جميع  2الذي يتم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي يتولى الوالي
الأحوال المنصوص عليها قانونا، باعتباره المسؤول الأول على مستوى الولاية، وقد خولته النصوص القانونية 

 مجموعة من الصلاحيات التي يمارسها بمساعدة أجهزة تخضع لسلطته، وبناء على تفويض منه.

الذي يتم تنصبيه من متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية  الشعبي البلديكما يتولى رئيس المجلس 
وهو المسؤول الأول فيها، وقد خولته النصوص القانونية  يع الشؤون المتعلقة بالبلديةجم الأصوات الناخبين

دة مجموعة من الصلاحيات باعتباره ممثلا للدولة والبلدية، ويمارس هذا الأخير هذه الصلاحيات بمساع
 .3أجهزة خاضعة لسلطته، وبناء على تفويض منه

ضبط )المطلب الأول(، ثم صلاحياته الإدارية ل الوالي إمكانية تفويضانطلاقا من هذا التمهيد سيتم دراسة 
 )المطلب الثاني(. رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال التفويض الإداري سلطات

 صلاحياته الإداريةل الوالي إمكانية تفويضالمطلب الأول: 

إن ازدياد حجم الاختصاصات الإدارية للوالي بحيث أصبح يستحيل عليه ممارسة هذه الاختصاصات 
تفويض بواستجابة لذلك صدرت نصوص تشريعية وتنظيمية تسمح للوالي ، بمفرده بفعالية وكفاءة عالية

صلاحيات الوالي القابلة جزء من صلاحياته إلى الأجهزة التي تقع تحت سلطته، ومنه سيتم التطرق إلى 
ثم  ،)الفرع الأول(215-94من المرسوم التنفيذي رقم  02ف 10والنظر في مشروعية المادة  للتفويض

 )الفرع الثاني(. بالتفويض موظفي الولاية المعنيينتحديد  التعرض إلى

من المرسوم  02ف 10والنظر في مشروعية المادة  لتفويضصلاحيات الوالي المرخصة باالأول:  الفرع
 215-94التنفيذي رقم 

الحكومة على مستوى الولاية، حيث يتمتع بسلطة إدارية وسياسية في  ومندوبيعتبر الوالي ممثل الدولة 
نفس الوقت، وقد خولته النصوص القانونية والتنظيمية صلاحيات عديدة ومتنوعة يمارسها بمساعدة أجهزة 

                                                           
 .09، 08، المصدر السابق، ص07-12من قانون رقم  01. المادة 1
 .21، المصدر السابق، ص2020من التعديل الدستوري لسنة  10ف 92. المادة 2
 .113، 107.  خليفي محمد، المرجع السابق، ص3
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فويض أو بموجب ت 1نصوص قانونية أو تنظيمية تضبط اختصاصاتهاتعمل تحت إشرافه، وذلك بموجب 
الأجهزة المتواجدة على مستوى  مختلف بين تنسيقهو داري،لإا لعملا يةارستمرا تحقيق بهدفوذلك ، منه

 الولاية. 

لم يتم العثور على أي نص قانوني يسمح للوالي بتفويض اختصاصه  07-12بالرجوع إلى قانون الولاية 
               المرسوم التنفيذيحدد  لكن، ما عدا تفويض التوقيع لصالح أجهزته التي تعمل تحت إشرافه

منه جاءت  02ف 10إلا أن المادة  صلاحيات الوالي القابلة للتفويض، السابق الذكر 215-94رقم 
لتفويض)أولا(، ثم المرخصة باصلاحيات الوالي وعليه سيتم دراسة  مخالفة للقواعد العامة للتفويض الإداري،

 .215-94من المرسوم التنفيذي رقم  02ف 10النظر في مشروعية المادة 

 لتفويضصلاحيات الوالي المرخصة باأولا: 

 تتمثل صلاحيات الوالي القابلة للتفويض فيما يلي:

السالف  215-94من المرسوم التنفيذي رقم  10أجازت المادة بالنسبة لتفويض الاختصاصات:  -1
وتتمثل هذه الذكر للوالي تفويض بعض اختصاصاته لرئيس الدائرة الذي يعمل تحت سلطته، 

 :2الاختصاصات في

 عمليات تحضير المخططات البلدية للتنمية وتنفيذها.تنشيط وتنسيق  -

المصادقة على مداولات المجالس الشعبية البلدية حسب الضوابط الذي يحددها القانون، والتي يكون  -
 موضوعها ما يأتي:

 البلدية المشتكة في البلديات التابعة للدائرة نفسها.* الميزانيات والحسابات الخاصة بالبلديات والهيئات 

 * التعريفات الخاصة بحقوق مصلحة الطرق وتوقف السيارات والكراء لفائدة البلديات.

 سنوات. 9* الشروط المتعلقة بالإيجار التي لا تتجاوز مدتها 

 * تغيير تخصيص الملكية البلدية المخصصة للخدمة العمومية.

                                                           
عبد الهادي، المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري، مذكرة ماجيستير في القانون العام، جامعة الإخوة منتوري،  . أبلفتحي1

  .85، ص2011-2010قسنطينة، 
 .06،07، المصدر السابق، ص215-94من المرسوم التنفيذي رقم 10. المادة 2
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 صفقات العمومية والمحاضر والإجراءات.* المناقصات وال

 * الهبات والوصايا.

هذا فيما يخص موضوع المداولات التي يمكن لرئيس الدائرة المصادقة عليها، وهناك اختصاصات أخرى 
 215-94من المرسوم التنفيذي رقم  05، و04، 03ف 10فوضها الوالي لرئيس الدائرة ذكرتها المادة 

 والمتمثلة في:السابق الذكر، 

 .مهامهموإنهاء  نقلهم باستثناء ،لبلديةا مستخدمي تسيير اراتقرو تلااولمدا علىالموافقة  -

   لتنظيما بموجب ينشطها التي تللبلديا المخولة الصلاحيات عن لمتتبةا المنتظم للمصالح التسيير -
 المعمول به.

التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، أو تساهم العمل على حث وتشجيع كل مبادرة فردية أو جماعية  -
 في التنمية المحلية بالنسبة للبلديات التي ينشطها.

أجازت للوالي تفويض  126نجد المادة  07-12بالرجوع إلى قانون الولاية رقم توقيع: التفويض  -2
 .1الضوابط والأشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيماتتوقيعه إلى كل موظف حسب 

النصوص التنظيمية،  لكن القانون الولاية لم يحدد الإسم الوظيفي للشخص المفوض إليه، وإنما تم إحالتنا إلى
منه للوالي تفويض توقيعه  08، حيث سمحت المادة  215-94المرسوم التنفيذي رقم  وجاء تطبيقا لذلك

من المرسوم  28، كما أجازت المادة 2لديوان في حدود اختصاصاته المحددة في هذا المرسومإلى رئيس ا
لأعضاء مجلس الولاية، أي مديري للوالي بتفويض توقيعه  3السالف الذكر 215-94التنفيذي رقم 

وقيع للحكومة، والت مندوبالمصالح الخارجية للدولة على كل المواضيع التي تدخل في صلاحياته باعتباره 
على جميع الوثائق والقرارات باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي، بغرض تحقيق السرعة والفعالية في 

 أداء العمل الإداري على مستوى الولاية.

إدارية في المدن المتضمن إحداث مقاطعات  337-18المرسوم التنفيذي رقم  من 06ت المادة كما أجاز 
 المنتدبالكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها للوالي تفويض توقيعه للوالي 

                                                           
 .20ابق، ص، المصدر الس07-12من قانون رقم  126. المادة 1
 .06، المصدر السابق، ص215-94من المرسوم التنفيذي رقم  08. المادة 2
 .08، المصدر السابق، ص215-94من المرسوم التنفيذي رقم  28المادة . 3
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من نفس المرسوم للوالي  22كما سمحت المادة ،  1للإمضاء على كل وثيقة أو قرار له علاقة باختصاصاته
، يمارس هذا الأخير تفويض التوقيع في حدود اختصاصاته تفويض توقيعه للوالي المنتذب، الذيأيضا 

 .2وتمنحه بذلك صفة الآمر بالصرف

يجب  ،كانلتفويضا من علنوا اهذ محكاوأ طبيعة تقتضيه التي لتوقيعا لتفويض سعالوا الاستعمال إن
وتعداد المواضيع الذي على هذه المراسيم أن تبين ما يجب أن يتضمنه قرار التفويض من اسم المفوض إليه 

يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الحدود الموكولة إليه، كما كان يجب عليها أن تبين طريقة انتهاء 
 .قرار من طرف الواليجة إلى إصدار هذا التفويض والذي يكون بشكل تلقائي دون الحا

 215-94من المرسوم التنفيذي رقم  02ف 10النظر في مشروعية المادة ثانيا: 

تجسيدا للأحكام الخاصة بتفويض الاختصاص فإنه يجب أن يكون النص الآذن بالتفويض من نفس درجة 
الواردة في قانون رقم النص المقرر للاختصاص، وبالتالي فإن الوالي لا يستطيع تفويض بعض اختصاصاته 

المتعلق بالولاية إلا بنص قانوني له نفس مرتبة النص القانوني المقرر لاختصاصاته، ولقد تضمنت  12-07
السابق مصادقة رئيس الدائرة على مداولات  215-94من المرسوم التنفيذي رقم  02ف  10المادة 

في إحدى المواضيع المذكورة في أحكام هذه  المجالس الشعبية البلدية حسب الضوابط الذي يحددها القانون
المادة، ويتم ممارسة هذا الاختصاص بموجب تفويض من الوالي، لكن هذه الاختصاص تم منحه لهذا 

من قانون  57الأخير بموجب نص تشريعي باعتباره ممثلا للسلطة الوصية على مستوى الولاية  وفقا للمادة 
و معلوم فإن النص التشريعي هو أعلى مرتبة من النص التنظيمي، ، وكما ه3المتعلق بالبلدية 10-11رقم 

غير مشروعة لأنه لا يمكن تفويض هذا الاختصاص بموجب مرسوم تنفيذي،  02ف 10وعليه فإن المادة 
 بل كان على المشرع تفويضه إما بموجب نص تشريعي أو بموجب أمر صادر عن رئيس الجمهورية.

في قضية لوريو  1946فيفري سنة  01الصادر في  الفرنسي س الدولةوتأكيدا على ذلك ما حكم به مجل
الذي ألغى فيه المرسوم المتضمن تفويض اختصاص الوزير بتوقيع العقوبات التأديبية على رجال الشرطة إلى 

، وقد 1941أبريل سنة  23عامل العمالة، علما أن هذا الاختصاص تم إقراره بموجب القانون الصادر في 
                                                           

المتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن  2018ديسمبر سنة  25المؤرخ في  337-18من المرسوم التنفيذي رقم  06. المادة 1
 .06، ص2018ديسمبر سنة  26، المؤرخة في 78، ج.ر، العددالكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها

 .08، المصدر نفسه، ص337-18من المرسوم التنفيذي رقم  22. المادة 2
:" لا تنفذ إلا بعد المصادقة عليها من طرف الوالي المداولات المتضمنة ما يأتي: على ما يلي 10-11من قانون رقم  57. تنص المادة 3

 الميزانيات والحسابات، قبول الهبات والوصايا الأجنبية، اتفاقيات التوأمة، التنازل عن الأملاك العقارية للبلدية."
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س الدولة في إلغائه لهذا المرسوم إلى إهداره لضمانة قانونية مقررة لرجال الشرطة بمقتضى نص استند مجل
 .1قانوني

 موظفي الولاية المعنيين بالتفويض  تحديد الفرع الثا :

تشتمل الإدارة العامة في الولاية على مجموعة من الأجهزة تعمل تحت سلطة وإشراف الوالي طبقا لما 
السابق الذكر، وتتمثل هذه الأجهزة في: الكتابة  215-94من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة تضمنته 

، كما يؤسس في الولاية مجلس الولاية الذي يوضع تحت ، الديوان، ورئيس الدائرةالعامة، المفتشية العامة
   الرئاسي          من المرسوم  04دة الما ، كما جعلت2من نفس المرسوم 03مادة سلطة الوالي طبقا لل

، ويستطيع الوالي تفويض بعض 3ممارسة الوالي المنتذب لصلاحياته تحت سلطة الوالي 337-18رقم 
 ئات بموجب نصوص قانونية وتنظيمية.صلاحياته إلى هذه الهي

إن عملية التفويض تقتضي منا معرفة الأجهزة المفوض إليها، بعدما تم تحديد الصلاحيات القابلة 
 وهذا ما سيتم دراسته على النحو التالي: للتفويض،

 :رئيس الديوان أولا:

 07يتلقى رئيس الديوان تفويض الإمضاء من طرف الوالي في حدود اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 
 ، والمتمثلة في: 215-94من المرسوم التنفيذي رقم 

 العلاقات الخارجية والتشريفات. -

 العلاقات مع أجهزة الصحافة والإعلام. -

                                .4لاسلكية والشفرةالأنشطة المتعلقة بمصلحة الاتصالات السلكية وال -

القرار الصادر عن والي ولاية جيجل المتضمن منح التفويض لرئيس ديوان والي  نجد نموذج وتطبيقا لذلك
ولاية جيجل، حيث جاء في المادة الأولى منه ما يلي:" يمنح للسيد/ الإسم واللقب بصفته رئيس ديوان 
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والي ولاية جيجل، التفويض بالإمضاء باسم السيد الوالي على كل الوثائق المتعلقة بصلاحيات رئيس 
 (2يوان." ) أنظر الملحقالد

 أعضاء مجلس الولاية ثانيا:

، حيث 1يتكون مجلس الولاية من مسؤولي المصالح الخارجية المكلفون بمختلف قطاعات النشاط في الولاية
يخضعون كما رأينا سابقا لسلطة الوزير ويمارسون اختصاصاتهم على المستوى المحلي، كما يخضعون لسلطة 

 بالرقابة لمكلفاويتلقون تفويض الإمضاء منه، فهو  ،2الحكومة على مستوى الولاية مندوبالوالي باعتباره 
 .لحكومةا ءعضاأ وبين بينهم فيما لتنسيقوا عليهم

 رئيس الدائرة ثالثا:

وية ويتولى إدارتها رئيس تعتبر الدائرة جهاز إداري تابع لأجهزة الولاية، فهي لا تتمتع بالشخصية المعن
الدائرة، ويعمل هذا الأخير تحت سلطة الوالي الذي يساعده في تنفيذ القوانين والتنظيمات، وقرارات 

لس الولاية، كما يقوم رئيس الدائرة باطلاع الحكومة وقرارات المجلس الشعبي الولائي، وكذلك قرارات مج
زيادة عن ذلك  الوالي على الحالة العامة للبلديات التي ينشطها، ويعلمه دوريا بالمسائل التي تتعلق بمهمته،

، كما 3فيمكن لرئيس الدائرة إعطاء رأيه في تعيين مسؤولي الهياكل التقنية التابعة لإدارة الدولة في الدائرة
رئيس الدائرة في أداء مهامه، والمتمثلة في كاتب عام، ومجلس تقني يتكون تعمل بعض الأجهزة في مساعدة 

 يتم محاضر خلالها رتحرو ع،سبوأ كل لخلا يةدعا دورة في يجتمعون حيثمن مسؤولي مصالح الدولة، 
ومن  ،  السابق ذكرهابالإضافة إلى الاختصاصات التي يفوضها له الوالي ،4إرسال نسخة منها إلى الوالي

لرئيس  بالإمضاء القرار الصادر عن والي ولاية جيجل المتضمن منح التفويض نموذج نجد تطبيقات ذلك
 (3.... )أنظر الملحق دائرة 

السابق الذكر لم نعثر على أي نص قانوني يسمح للوالي  215-94لكن بالعودة إلى المرسوم التنفيذي رقم 
من تفويض اختصاصاته لرئيس الدائرة، وبالتالي  10تفويض إمضائه لرئيس الدائرة، وإنما سمحت له المادة 

ير مشروع لأنه أصدر هذا فإن قرار التفويض بالإمضاء لرئيس الدائرة الصادر عن والي ولاية جيجل غ
                                                           

 .07، المصدر السابق، ص215-94التنفيذي رقم من المرسوم  19. المادة 1
 .52، ص2002، 01الدولة من طرف هيئاتها الغير ممركزة، مجلة مجلس الدولة، العدد تمثيل لحو رأي ،عنصر صالح. 2
 .06،07، المصدر السابق، ص 215-94المرسوم التنفيذي رقم من  13و 09. المواد 3
 .07، المصدر نفسه، ص215-94المرسوم التنفيذي رقم من  17، 16، 15. المواد 4
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دون وجود نص آذن بتفويض الإمضاء، وتأكيدا لذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي الذي قضى  التفويض
 .1يجيزه نص قانوني وجود فيه بإلغاء التفويض الصادر من الوزير إلى عامل العمالة دون

 الوالي المنتذب رابعا:

، حيث يتولى تسيير المقاطعة الإدارية الموجودة في المدن أحد أوجه عدم التكيز الإداري يمثل الوالي المنتذب
الوالي  يباشر، و بموجب مرسوم رئاسي يتم تعينه، 2وداخل بعض الولايات الكبرى، وبعض المدن الجديدة،

قرارات صلاحيته تحت سلطة الوالي الذي يتلقى منه تفويض بالإمضاء لأجل التوقيع على ال المنتذب
كما يتلقى تفويض بالإمضاء من الوالي لمنحه بذلك صفة الآمر بالصرف، ،  والمقررات التي لها علاقة بمهامه

إعلام والي الولاية بالعمليات  ومن تم يتم اعتماده لدى المحاسب العمومي، لكن يجب على الوالي المنتذب
 .3التي يمارسها على مستوى المقاطعة الإدارية

من الوزير الداخلية  2015سبتمبر سنة  14المؤرخة في  2393إضافة إلى ذلك صدرت تعليمة رقم 
والجماعات المحلية المتضمنة تحويل إصدار بطاقات التعريف الوطنية من المقاطعات الإدارية والدوائر إلى 

بلديات، والتي بموجبها سمحت للوالي بتفويض إمضائه للأمين العام للبلدية ولكل شاغلي هذا المنصب ال
الصادر عن والي ولاية  2015نوفمبر  23المؤرخ في  8040بالنيابة، وتطبيقا لذلك نجد نموذج القرار رقم 

لها ، لكن هذه التعليمة  (4)أنظر الملحق تلمسان المتضمن تفويض الإمضاء للأمين العام لبلدية الغزوات
ت، فمن الناحية الإيجابية فهي تقرب الإدارة من المواطن من جهة، ومن في نفس الوق وسلبي أثر إيجابي

السرعة في القيام بهذه العملية لقلة التعداد و  تخفيف الضغط على الدوائر والمقاطعات الإدارية جهة أخرى
ية السلبية فالأمين العام للبلدية لا يخضع للسلطة المباشرة للوالي السكاني الموجود في البلدية ، أما من الناح

من المرسوم التنفيذي  13من قانون البلدية والمادة  125وإنما لسلطة رئيس البلدية طبقا لما جاء في المادة 
المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام  2016ديسمبر سنة  13المؤرخ في  320-16رقم 

 خاصة وأن تفويض التوقيع قابة مباشرة على الأمين العام للبلدية، وبالتالي لا يستطيع الوالي بسط ر 4ديةللبل
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وبالتالي فإذا كان الرقابة غائبة حتما  ،وتحت مسؤوليته يتطلب الإشراف والتوجيه لأنه يكون باسم الأصيل
 سيقع في الأخطاء، وعليه فإن أي خطأ من طرف الأمين العام للبلدية يتتب عليه قيام مسؤولية الوالي.

 سلطات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال التفويض الإداري ضبط المطلب الثا :

هيئتها رئيس المجلس الشعبي البلدي أهم جهاز تسيير في البلدية، حيث يعتبر المسؤول الأول فيها ويمثل  يعد
، وقد خوله قانون البلدية صلاحيات 1، كما يعتبر حلقة وصل بين المجلس الشعبي البلدي والولايةالتنفيذية

وفقا للاختصاصات الممنوحة لها عديدة وواسعة يتولى ممارستها بمساعدة بعض الأجهزة الخاضعة لسلطته 
وذلك من أجل القيام بها  قانونا، أو بموجب قرارات التفويض الصادرة عنه استنادا إلى النصوص القانونية

والخطأ في رئيس البلدية صلاحيات  جواز تفويض بعض . وعليه سيتم التطرق إلىبفعالية وكفاءة عالية
 أجهزة البلدية المعنية)الفرع الأول(، ثم التعرض إلى  نيةقانون تنظيم الحالة المدمن  02صياغة المادة

 بالتفويض )الفرع الثاني(.

قانون  من 02والخطأ في صياغة المادة  البلدية صلاحيات رئيسجواز تفويض بعض الفرع الأول: 
 تنظيم الحالة المدنية

وصاية الوالي، فيضطلع لممارسة مجموعة يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي الدولة على المستوى البلدية تحت 
من الصلاحيات التي تتنوع ما بين صلاحيات في مجال الضبط الإداري التي يمارسها على الحدود الإقليمية 

صلاحيات باعتباره ضابطا للحالة المدنية  له، إضافة إلى ذلك 2للبلدية ويقوم بتنفيذ القوانين والتنظيمات
، ولتحقيق مرونة وفعالية العمل الإداري على مستوى البلدية أجاز المشرع الجزائري 3والشرطة القضائية

بموجب نصوص قانونية لرئيس المجلس الشعبي البلدي بتفويض بعض من صلاحياته إلى الموظفين الذين 
باه في هذه النصوص الآذنة بالتفويض وجود خطأ في صياغة المادة يعملون تحت سلطته، لكن ما أثار الانت

المرخصة . وعليه سيتم تحديد صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي قانون تنظيم الحالة المدنية من 02
 قانون تنظيم الحالة المدنية )ثانيا(.من  02 الخطأ في صياغة المادةلتفويض )أولا(، ثم التعرض إلى با

 

 
                                                           

 .97. سليماني هندون، المرجع السابق، ص1
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 لتفويضبا المرخصة صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلديأولا: 

 تتمثل صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي القابلة للتفويض فيما يلي: 

نظرا لتعدد صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي سمحت له بالنسبة لتفويض الاختصاصات:  -1
المعدل والمتمم تفويض بعض اختصاصاته المتعلق بالحالة المدنية  08-14من القانون رقم  02المادة 

 المتمثلة في: 

 تلقي التصريحات بالولادات والزواج والوفيات. -

 تسجيل وقيد جميع العقود أو الأحكام في سجلات الحالة المدنية. -

 .1تحرير جميع العقود المتعلقة بالولادات والزواج والوفيات -

المتعلقة بالحالة المدنية، حيث  هالشعبي البلدي في تفويض اختصاصاتوقد قيدت هذه المادة رئيس المجلس 
لرقابة إدارية يمارسها عليه الوالي المختص إقليميا، ويتحقق ذلك من خلال إجبار رئيس المجلس أخضعته 

التفويض الشعبي البلدي على ضرورة إرسال قرار التفويض إلى الوالي، وذلك من أجل إعلامه بموضوع 
إضافة إلى ذلك إخضاعه لرقابة قضائية يمارسها النائب العام الموجود على عني بالتفويض، والموظف الم

مستوى المجلس القضائي الذي توجد في دائرة اختصاصاته البلدية المعنية، حيث يلزم على رئيس المجلس 
 .الشعبي البلدي إرسال قرار المتضمن التفويض إلى النائب العام

بتفويض  النص الذي يأذن لرئيس المجلس الشعبي البلدي 10-11رقم  وقد ألغى قانون البلدية
من قانون البلدية رقم  171اختصاصاته المتعلقة بإصدار حوالة الصرف الذي كان منصوص عليه في المادة 

، ولعل السبب وراء حذف هذا النص هو عدم كفاءة الأجهزة المفوض لهم هذا 2الملغى 90-08
تلقيهم تكوين متخصص في هذا المجال، أو بسبب ضعف التأطير البشري على الاختصاص بسبب عدم 

 المستوى المحلي.

بهدف تسهيل تسيير الشؤون الخاصة بالبلدية سمحت النصوص القانونية بالنسبة لتفويض التوقيع:  -2
تضمنت والتنظيمية لرئيس المجلس الشعبي البلدي بتفويض إمضائه للموظفين الذين يخضعون لسلطته، وقد 

                                                           
 .03، المصدر السابق، ص08-14من القانون  02. المادة 1
أبريل  11، المؤرخة في 15المتعلق بالبلدية الملغى، ج.ر، العدد 1990أبريل سنة  07المؤرخ في  08-90من القانون  171. المادة 2

 .503، ص1990سنة 
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 والمندوبينالبلديين،  للمندوبينمن قانون البلدية تفويض رئيس المجلس الشعبي البلدي توقيعه  87المادة 
 الخاصين، وإلى كل موظف بلدي من أجل: 

 .استقبال التصريحات بالولادات والزواج والوفيات -

 كتابة كل العقود والأحكام في سجلات الحالة المدنية.  -

 وتسليم كل العقود المتعلقة بالتصريحات الخاصة بالولادات والزواج والوفيات.إعداد  -

 التصديق على كل الإمضاءات التي يقوم بها أي مواطن أمامهم بموجب تقديم وثيقة هوية. -

 التصديق بالمطابقة على كل نسخة وثيقة بتقديم النسخة الأصلية منها. -

إلى لشعبي البلدي بإرسال قرار التفويض بالإمضاء إلى الوالي، و وقد ألزم النص الآذن على رئيس المجلس ا
 رات:عتباالعدة  اهذوالنائب العام المختص إقليميا،

 .1أعضاء المجلس الشعبي البلدي وأعمالها على لوصيةا لسلطةا الوالي *يعد

 .لمدنيةا الحالة طضبا لعماأ قابةر على فيشر يلذا فهو المختص إقليميا ملعاا لنائبا* 

ويتضح لنا من خلال هذه المادة عند تحديدها لطائفة الأشخاص المفوض إليهم التوقيع على وثائق الحالة 
والتي جاء فيها "..... وإلى كل موظف بلدي"، هذا التعبير العام يوحي بأن تفويض الإمضاء المدنية، 

واء  سيفية التي تربطه بالبلدية يمكن أن يوجه إلى كل موظف أو عون بلدي بغض النظر عن العلاقة الوظ
فإن تعداد الأشخاص المفوض إليهم جاء على سبيل المثال  إضافة إلى ذلك كان موظفا دائما أو متعاقدا،

ومعنى ذلك فإن المشرع منح لرئيس المجلس الشعبي البلدي الحرية المطلقة في وليس على سبيل الحصر، 
 هلا للقيام بهذه المهام.اختيار الموظف الإداري الذي يراه مناسبا ومؤ 

تفويض  من قانون البلدية 02ف 129كما يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا لأحكام المادة 
إلى الأمين العام للبلدية، حيث نصت على ما يلي:" يتلقى التفويض بالإمضاء من رئيس المجلس  توقيعه

الشعبي البلدي قصد الإمضاء على كافة الوثائق المتعلقة بالتسيير الإداري والتقني للبلدية باستثناء 
 ."2القرارات

                                                           
 .15من قانون البلدية، المصدر السابق، ص 87. المادة 1
 .20، المصدر السابق، ص10-11من القانون رقم  02ف 129. المادة 2
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من أجل  دي يمكن تفويض توقيعهمن خلال استقراء هذه المادة يتبين لنا بأن رئيس المجلس الشعبي البل
لأنها من  ،الإدارية واستثني من ذلك القرارات التوقيع على الوثائق المتعلقة بالتسيير الإداري والتقني للبلدية

 صميم صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي التي لا يجوز التفويض فيها.

 الحالة المدنيةتنظيم قانون من  02لمادةالخطأ في صياغة اثانيا: 

تفويض  هو 08-14من القانون رقم  02دة الما نوع التفويض المنصوص عليه في يمكن القول بأن
الخاصين  المندوبينالبلديين أو  المندوبينالاختصاص بقولها:" ....أن يفوض إلى نائب أو عدة نواب أو إلى 

 دنية..."ارسها كضابط للحالة الموإلى أي موظف بلدي مؤهل، المهام التي يم

وتحت مسؤوليته أن يفوض..."، وهذا ما يتنافى مع ...المادة أنها أبقت على عبارة "  يعاب على هذهلكن 
 في لاإ نلاتكو لوحده يلبلدا رئيس المجلس الشعبي ليةومسؤ الأحكام الخاصة لتفويض الاختصاص، لأن

المعلوم  كما هوبأنه تفويض اختصاص، و ة هذا التفويض ، بينما اعتبرت هذه المادبالتوقيع لتفويضا حالة
الذي ارتكبها هذا  الأخطاءعن يبقى مسؤولا بجانب مرؤوسه  تفويض الاختصاصفي  رئيس الإداريبأن ال

لأن القرارات  الجزء الأكبر من المسؤولية المرؤوس تحمل للاختصاصات المفوضة، مع نتيجة ممارسته الأخير
، عكس تفويض التوقيع الذي يكون الرئيس الإداري تأخذ مرتبه الوظيفية من قبل هذا الأخير المتخذة

لأن هذه الأعمال تأخذ مرتبة  ،عن الأعمال التي يمارسها مرؤوسه بناء على تفويض منهمسؤولا لوحده 
الواردة في المادة  الجزائري تدارك الوضع وتصحيح الخطأ على المشرعف عليهو  ،الرئيس الإداري وتكون باسمه

 الحالة المدنية.من قانون تنظيم  02

 أجهزة البلدية المعنية بالتفويضالفرع الثا : 

تعمل تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي مجموعة من الأجهزة والهيئات التي تساعده في أداء مهامه، 
بعض من صلاحياته ء الأجهزة ولقد أجازت النصوص القانونية لرئيس المجلس الشعبي البلدي تفويض هؤلا

، وذلك من أجل القضاء على التعقيدات الروتينية من جهة، وتحسين العمل الإداري من جهة 1الإداري
 أخرى، وعليه تتمثل الأجهزة المعنية بالتفويض في:

يوما  15بعد تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي خلال : أولا: نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي
يتاوح  ذيالتي تلي إعلان نتائج الانتخابات، يتم تعيين نوابه حسب عدد المقاعد الموجودة في البلدية وال

                                                           
 .119. خليفي محمد، المرجع السابق، ص1
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يقومون بمساعدته في أداء  حيث،1من قانون البلدية 69طبقا للمادة  نواب 6إلى  2مابين  عددهم
الة المدنية، وتطبيقا لذلك ما ويتلقون تفويض منه في الاختصاصات المتعلقة بالح صلاحياته المخولة له قانونا

الصادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية جيجل المتضمن  2018القرار رقم  نموذج جاء في
 (.5التفويض بمهام ضابط الحالة المدنية إلى نائب المجلس الشعبي البلدي لبلدية جيجل ) أنظر الملحق 

من قانون  03ف 70طبقا للمادة  الموكلة لهم وذلكم كما يتلقون منه تفويض بالإمضاء في حدود المها
الصادر عن المجلس الشعبي البلدي لبلدية  2017القرار رقم  نموذج ، وتطبيقا لذلك ما جاء في2البلدية

          جيجل المتضمن منح تفويض بالإمضاء للسيد.... نائب المجلس الشعبي البلدي لبلدية جيجل 
 (6)أنظر الملحق 

ذا القرار من تفويض التوقيع على الميزانيات، الحسابات، حوالات الدفع، الشهادات الإدارية، وقد استثنى ه
 المداولات، القرارات والمقررات، الصفقات العمومية، العقود والاتفاقيات التي تبرمها البلدية.

 ثانيا: الأمين العام للبلدية

البلدية، حيث يقوم بتنشيط إدارة البلدية ويمارس صلاحياته تحت يعتبر الأمين العام الركيزة الأساسية في 
  من المرسوم التنفيذي           13، وتتمثل صلاحياته وفقا للمادة سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي

 في: السابق الذكر 320-16رقم 

 اجتماعات المجلس الشعبي البلدي.ضمان تحضير -

 لس الشعبي البلدي.ضمان متابعة تنفيذ مداولات المج -

 تنشيط وتنسيق سير المصالح الإدارية والتقنية للبلدية. -

  إضافة إلى الصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في قانون البلدية.

ويتلقى الأمين العام للبلدية تفويض بالإمضاء من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، وقد ألزمت 
السالف الذكر هذا الأخير إعلام الوالي بكل القرارات  320-16من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة

 .3للبلدية بما فيها إلغاء قرار تفويض الإمضاء وذلك حماية لحقوقه المتخذة ضد الأمين العام

                                                           
 .13من قانون البلدية، المصدر السابق، ص 69. المادة 1
 .13من قانون البلدية، المصدر نفسه، ص 03ف 70. المادة 2
 .04المصدر السابق، ص، 320-16من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  .3
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أن وقصد تمكين الأمين العام للبلدية من ممارسة هذه الصلاحية لا بد على رئيس المجلس الشعبي البلدي 
 2019رقم  القرار نموذج ذلك ومثال على يبين في قرار التفويض نوعية الوثائق التي يسمح التوقيع فيها،

بالإمضاء للسيدة .....  الصادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية جيجل المتضمن منح التفويض
 (.7الأمين العام بالنيابة )أنظر الملحق 

 البلدي المندوبثالثا: 

من أجل ضمان المهام الذي يقوم بها المرفق العام وتوفير الوسائل  البلدية مندوبيةيمكن للبلدية استحداث 
البلدي الذي يتم تعيينه بموجب  المندوبمنتخب يدعى  المندوبيةاللازمة للتكفل بها، ويتولى تسيير هذه 

، حيث يمارس هذا الأخير 1مداولة المجلس الشعبي البلدي بناء على اقتاح من الأمين العام للبلدية
وبيات دالذي يحدد كيفيات إنشاء المن 258-16المخولة له بموجب المرسوم التنفيذي رقم  صلاحياته

وبيات والملحقات البلدية وسيرها تحت سلطة رئيس المجلس دالبلدية وتعيين حدودها ويحدد قواعد تنظيم المن
 . 2الشعبي البلدي

رئيس المجلس الشعبي البلدي في المواضيع المتعلقة بالحالة  قبل البلدي تفويض في المهام من المندوبيتلقى 
 السابق الذكر. 08-14المدنية طبقا لما جاء في القانون رقم 

البلدي التوقيع باسم رئيس المجلس الشعبي البلدي على وثائق الحالة المدنية وذلك  للمندوبكذلك يمكن 
البلدي تفويض بالتوقيع من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي  المندوبكما يتلقى بناء على تفويض منه،  

 لكن ما يعاب على هذا النص أنه غير واضح ومبهم، بسبب عدم، 3من قانون البلدية 135طبقا للمادة 
لذا يجب على رئيس المجلس الشعبي  البلدي الإمضاء عليها، للمندوبكن ذكره للأعمال المادية التي يم

 بلدي تحديد هذه الأعمال في قرار التفويض.ال

الصادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية جيجل  2017نموذج القرار رقم نجد وتطبيقا لذلك 
، حيث حدد رئيس الفرع البلدي بحي حراثن جيجل مندوبالمتضمن منح تفويض الإمضاء للسيد.... 

                                                           
 .20من قانون البلدية، المصدر السابق، ص 134و 133المادة  .1
البلدية وتعيين  وبياتدالذي يحدد كيفيات إنشاء المن 2016أكتوبر سنة  10المؤرخ في  258-16المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  .2

 .13، ص2016أكتوبر سنة  19، المؤرخة في 61، ج.ر، العددوبيات والملحقات البلدية وسيرهادحدودها ويحدد قواعد تنظيم المن
 .20من قانون البلدية، المصدر السابق، ص 135المادة  .3
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 البلدي التوقيع عليها  للمندوبالمجلس الشعبي البلدي لبلدية جيجل في هذا القرار الوثائق التي يمكن 
 (.8)أنظر الملحق 

 الخاص المندوبرابعا: 

يمكن للمجلس الشعبي البلدي استحداث ملحقة إدارية تابعة له بموجب مداولة، والغرض من استحداث 
قر الرئيسي للبلدية وجزء منها بسبب بعد المسافة أو في حالة هذه الملحقة هو تسهيل الاتصال بين الم

 الضرورة.

خاص يتم تعيينه من بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي، ويأخذ بعين  مندوبيتولى إدارة الملحقة الإدارية 
العمومي  في تلك المنطقة المعنية، ويقوم هذا الأخير بتأطير المرفقالاعتبار في تعيينه أن يكون من المقيمين 

يض تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويمكنه القيام بوظائف الحالة المدنية بناء على تفو الإداري 
 من رئيس المجلس الشعبي البلدي.

على وثائق الحالة المدنية وتحت مسؤوليته  قى تفويض بالإمضاء من رئيس المجلس الشعبي البلديكما يتل
المدنية، وكذلك يمكنه الإمضاء باسم رئيس المجلس الشعبي البلدي بناء على تفويض بط للحالة باعتباره ضا

، 1البلدية من قانون 02ف 138يجب عليه أن يتصرف في حدود هذا التفويض طبقا للمادة  ، إلا أنهمنه
ئيس الخاص التوقيع عليها، لذا يجب على ر  للمندوبلم توضح الأعمال المادية التي يمكن  هذه المادة لكن

 بالإمضاء. تحديد هذه الأعمال في قرار التفويضالمجلس الشعبي البلدي 

( مفوض الحالة المدنية) ول الموظف البلديايز : خامسا: الموظف البلدي )مفوض الحالة المدنية(
من المرسوم التنفيذي  86الذي يكلف طبقا للمادة و تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي  صلاحياته

المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة  2011سبتمبر سنة  20المؤرخ في  334-11رقم 
 بما يلي: الجماعات الإقليمية 

 استلام التصريحات بالولادات والزواج والوفاة. -

 تسجيل جميع الوثائق والأحكام القضائية في سجلات الحالة المدنية. -

 وتسليم جميع الوثائق الخاصة بتصريحات الولادات والزواج والوفاة.تحرير  -

                                                           
 .20من قانون البلدية، المصدر السابق، ص 02ف  138المادة  .1
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 .1التصديق على الإمضاءات والوثائق -

المهام المتعلقة بالحالة المدنية بناء على تفويض من رئيس المجلس ممارسة  المؤهل يمكن للموظف البلدي
 .المشار إليه سابقا من قانون تنظيم الحالة المدنية 02الشعبي البلدي، وذلك طبقا للمادة 

أصابت ما تم ملاحظته في هذه المادة أنها لم تحدد بدقة الموظفين الذين يمكنهم ممارسة هذا التفويض، لكن 
بقولها " ...كل موظف مؤهل"، هذا ما يتناسب مع تفويض الاختصاص الذي يقوم على أسس وظيفية، 

قبل رئيس المجلس الشعبي مؤهل لممارسة هذه وبالتالي لا بد أن يكون الموظف الذي يتم تفويضه من 
 الاختصاصات المفوضة، وله سلطة اتخاذ القرارات الإدارية.

إضافة إلى ذلك يتلقى موظفو البلدية تفويض بالإمضاء على وثائق الحالة المدنية من طرف رئيس المجلس 
من  87ذلك طبقا للمادة الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته باعتباره حامل لصفة ضابط الحالة المدنية، و 

 .قانون البلدية المشار إليه سابقا

 لممارسة هذا التفويض، فإن أنها لم تحدد بصفة دقيقة الموظفين المؤهلين ما تم ملاحظته في هذه المادة لكن
المثال وليس على سبيل الحصر، وعليه يمكن القول بأن رئيس المجلس الشعبي  سبيل هذا التعداد جاء على

على أساس الثقة  هذا الاختيار ويكون ،سلطة تقديرية مطلقة في اختيار الموظف التفويضلك يمالبلدي 
يقوم على أسس شخصية أكثر منها تفويض التوقيع التي يفرضها هذا النوع من التفويض، خاصة وأن 

ة الصادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدي 2017وتطبيقا لذلك نجد نموذج القرار رقم ، وظيفية
 .(9)أنظر الملحق جيجل المتضمن تفويض بالإمضاء للسيد.... ملحق الإدارة الإقليمية

الصادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية جيجل المتضمن تفويض  2019نموذج القرار رقم وكذلك 
                (.10بالإمضاء للسيد.... مدير التنظيم والشؤون العامة لبلدية جيجل )أنظر الملحق 

ضمن تفويض الصادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية جيجل المت 2017وكذلك نموذج القرار رقم 
 (.11مدير التعمير والبناء والأشغال لبلدية جيجل  )أنظر الملحقبالإمضاء للسيد....

كما يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي تفويض إمضائه المتعلق بالحالة المدنية لموظفين بلديين آخرين على 
من المرسوم التنفيذي  85ادة أعوان الإدارة الإقليمية، وذلك حسب المملحقي و غرار المتصرفين الإقليميين و 

 .2السالف الذكر 334-11رقم 
                                                           

 .13، ص2011سبتمبر سنة  28، المؤرخة في 53، العدد. ج.ر1
 .13، المصدر السابق، ص334-11المرسوم التنفيذي رقم من  85المادة  .2
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نظام التفويض الإداري في مختلف النصوص القانونية التي تحدد اختصاصات تكريس يمكن القول بأن 
بشكل كبير على نوع واحد من أدى إلى الاعتماد الهيئات الإدارية المتواجدة في التنظيم الإداري الجزائري، 

التفويض ألا وهو تفويض التوقيع أكثر من تفويض الاختصاص، إضافة إلى ذلك وجود أخطاء في صياغة 
في بعض الأحيان بسبب التناقض الموجود  وعيوب المشروعية في النصوص التنظيمية صوص القانونيةالن

الأحكام العامة للتفويض، كذلك عدم دقة ووضوح النصوص القانونية الآذنة بالتفويض وغياب  بينها وبين
ما أدى إلى  هذاشروعة الم شوبة بعيب عدمالنصوص التنظيمية المجسدة لها، جعلت قرارات التفويض م

 تفادي ممارسته من قبل الأجهزة المعنية بالتفويض.
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 الخاتمة:

داخل التنظيمات الإدارية الحديثة، خصوصا بعد تطور  كضرورة حتمية  يبقى نظام التفويض الإداري
الجيد للأجهزة الإدارية ويقضي على الوظيفة الإدارية للدولة وازدياد حجمها، فهو يسمح بالتسيير 

التعقيدات والبرتوكولات الروتينية، من خلال تخفيف الأعباء الملقاة على الرئيس الإداري وتفرغه لأداء 
وظائفه الرئيسية من جهة، ومن جهة أخرى السرعة في اتخاذ القرارات الإدارية، وهذا ما يساعد على 

ذلك يساعد في تحقيق الأهداف  لى، زيادة عنتظام واضطرادالإدارة واستمرار نشاطها با عمل استقرار
المرسومة من طرف الإدارة على كافة الأصعدة والمجالات، وتجدر الإشارة أن هذا الأسلوب لا يقتصر على 

 الهيئات الإدارية المركزية فقط، بل يمتد تكريسه إلى الهيئات الإدارية المحلية.

التشريعات التي ضمن تنظيم الإداري الجزائري من خلال النص عليه ولقد تم تجسيد هذا الأسلوب داخل ال
تركيز السلطة في العاصمة وتلبية ، وذلك بهدف تقليص تعالج المواضيع المتعلقة بمختلف الأجهزة الإدارية

 حاجيات الأفراد من خلال تقريب الإدارة من المواطن، وتحسين أداء العمل الإداري.

 إلى عدة نتائج سيتم عرضها على النحو الآتي:  نابحثموضوع توصلنا من خلال 

إجراء استثنائي لمبدأ الاختصاص، حيث يتم استعماله لتخفيف  يعد نظام التفويض الإداري بمثابة -
 قاة على الرئيس الإداري من خلال نقل جزء من اختصاصاته إلى مرؤوسه بناء على نصلالأعباء الم

ظل تطور في فلا يمكن تطبيق مبدأ الاختصاص على إطلاقه  وبالتالي ،أو تنظيمي قانوني دستوري أو
، لأنه قد يؤدي إلى الكثير من المساوئ والتعقيدات وإهدار الوظيفة الإدارية داخل الدولة وازدياد حجمها

 مصالح الأفراد.

ويض السلطة "، والتفويض لا يقع إلا هناك خلط كبير بين تعبير " تفويض الاختصاص" وتعبير " تف -
يمنح تفويض الاختصاص إلى الموظف الذي يتمتع حيث على الاختصاص فقط ولا يقع على السلطة، 

سلطة من أجل  منحهالمشرع للمرؤوس اختصاصا معينا فمن الطبيعي  ما يعطيفعندبسلطة أصلية مستقلة، 
القيام بهذا الاختصاص، وبالتالي فلا يمكن للرئيس الإداري تفويض سلطته إلى مرؤوسه من أجل ممارسة 

فالسلطة والمسؤولية متلازمتان       لا يمكن  ،الاختصاصات المفوضة، بل يمكنه فقط تفويض اختصاصاته
لإداري استخدام سلطات الرئيس التفويض فيهما، عكس تفويض التوقيع الذي يستطيع فيه المرؤوس ا

 لأنه يتم باسمه وتحت مسؤوليته.الإداري 
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التفويض الإداري في النظام الفرنسي والأنظمة المقارنة على غرار الجزائر ومصر وحتى الولايات يقوم -
إذا إلا ممارسته تشريعي، فلا يمكن ال نتمي إلى النظام الأنجلوسكسوني على الأساسالمتحدة الأمريكية التي ت

 في الدستور أو القوانين أو التنظيمات.وجد النص الآذن سواء 

الذي يقوم على ثلاث عناصر التالية: الموظف)الرئيس والمرؤوس(،  يمتاز التفويض الإداري بطابعه الخاص -
 اختصاصات ومسؤوليات جديدة علىحيث يتتب عليه زيادة  الاختصاصات، والمسؤوليات الجديدة،

 المرؤوس الإداري . عاتق 

الإنابة بين نظامي نظام التفويض الإداري والأنظمة القانونية المشابهة له خصوصا  رغم الخلط الموجود بين -
على غرار الجزئية ويتم  تميزه عن هذه الأنظمة ات، إلا أن نظام التفويض الإداري يبقى له خصوصيوالحلول

 في حضور صاحب الاختصاص الأصيل.

الذي يمات الفقهية المختلفة للتفويض الإداري، إلا أن أغلب التشريعات تأخذ بالتقسيم رغم التقس -
ينظر إلى التفويض من حيث طبيعته القانونية، والذي يصنفه إلى تفويض الاختصاص وتفويض التوقيع، 

 يقوم ويكمن الفرق الأساسي بين هاذين النوعين في أن الأول يقوم على اعتبارات وظيفية، بينما الثاني
على اعتبارات شخصية، وزيادة عن هذه التقسيمات قمنا بإضافة نوع آخر من التفويض ألا وهو التفويض 

الاعتماد على  نحوالإداري الإلكتوني الذي أصبح ضرورة حتمية في ظل تطور الإدارة الحديثة والتوجه 
 أسلوب الرقمنة.

الإصلاح الإداري والقضاء على التعقيدات والبروتكولات يعتبر التفويض الإداري وسيلة فعالة في تحقيق  -
لإداريين، وعلى الروتينية نظرا لمزاياه المتعددة التي تعود بالفائدة على الرئيس الإداري، وعلى المرؤوسين ا

المنظمة الإدارية في حال استعماله بطريقة جيدة وهادفة، لأنه في حالة العكس قد تحد من فعاليته نتيجة 
 ت والمعوقات التي تواجهه، وتؤثر في كفاءة التنظيم الإداري والأجهزة الإدارية والعاملين بها.الصعوبا

ذن، حيث تعتبر هذه القاعدة آمرة لا يمكن الخروج عليها الآنص الإلزامية استناد التفويض الإداري إلى  -
داري، وذلك بهدف سير التفويض إلى عرف إ استناد التي يسمح فيها إلا في حالة الظروف الاستثنائية

ظام واضطراد، وكذلك عند تطبيق نظرية الموظف الفعلي وذلك حماية لمصالح الأفراد الذين المرفق العام بانت
 تعاملوا معه على حسن نية.

قيام التفويض الإداري على قاعدة توازي الأشكال القانونية، أي لا بد أن يكون النص الآذن بالتفويض  -
 ص، وإلا كان هذا النص غير مشروعا.النص المقرر للاختصامن نفس درجة 
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طرف من  التفويض صدور قرار لا بد منوإنما  به، التفويض بمجرد وجود نص قانوني يأذن تتم عمليةلا  -
 الوجود. حيز الرئيس الإداري الذي أذن له النص بذلك من أجل إخراجه إلى

، أي لا بد أن يفوض يقوم عليها التفويض الإداري هي الجزئيةمن بين أهم الاعتبارات القانونية التي  -
الرئيس الإداري بعض اختصاصاته إلى مرؤوسه، وبمفهوم المخالفة لا يعتد بالتفويض الكلي لأنه بمثابة تخلي 
الرئيس الإداري على جميع اختصاصاته، ويعد وسيلة من وسائل التهرب من المسؤولية، إضافة إلى ذلك هو 

، ومعنى ذلك أن يمارس المرؤوس الإداري الاختصاصات المفوضة بصفة مؤقتة، وبالتالي لا يعتد المدةمحدد 
أن يكون بشكل مكتوب وصريح حتى يمكن إثابته أمام الجهات  زيادة عن ذلك يجب بالتفويض الدائم،
 .القضائية المختصة

في تفويض  إلى مرؤوسه لمفوضةيجب أن يمتنع الرئيس الإداري عن ممارسة الاختصاصات الإدارية ا -
الاختصاص، لتجنب الازدواجية في العمل الإداري وتداخل الاختصاصات فيما بينها وحصر المسؤولية 

لكن يمكن للرئيس الإداري من بسط رقابته على أعمال مرؤوسه بوسائل الرقابة عند وقوع الأخطاء، 
ض التوقيع الذي يمكن للرئيس الإداري أن يقوم ، عكس تفويالمتاحة وبما له من سلطة في الرقابة والتوجيه

 بالتوقيع على الأعمال الإدارية إلى جانب مرؤوسه.

تبقى مسؤولية الأصيل قائمة أمام الجهات الرئاسية في تفويض الاختصاص إلى جانب المفوض إليه  -
ه القرارات تأخذ الذي قام بإصدار قرارات إدارية غير مشروعة في إطار الاختصاصات المفوضة، رغم أن هذ

 .رتبة الوظيفية للمفوض إليهالم

اختلاف الطرق التي ينتهي بها تفويض الاختصاص عن تلك الطرق التي ينتهي بها تفويض التوقيع،   -
حيث أن الأول لا ينتهي إلا بموجب إصدار قرار إداري صريح من الأصيل أو بزوال الجهة المفوضة، أما 

الحاجة إلى إصدار قرار إداري صريح من الأصيل أو انتفاء العلاقة الشخصية الثاني فقد ينتهي تلقائيا دون 
 .بين المفوض والمفوض إليه

بتفويض بعض صلاحياته إلى  2020الاعتاف الصريح لرئيس الجمهورية في التعديل الدستوري لسنة  -
الاعتاف الضمني للتفويض في الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، وبالتالي الانتقال من 

 التعديلات الدستورية السابقة إلى الاعتاف الصريح في التعديل الدستوري الأخير.

رئيس الجمهورية ممارسة سلطة الضبط الإداري في ظل الظروف ل خولت جميع الدساتير الجزائرية -
 جعلت هذه السلطة لصيقة به فلا يمكنه التفويض فيها.، و الاستثنائية
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المتعلق بحالة الحصار التي  197-91من المرسوم الرئاسي رقم  8، و7، 4، 3وادم دستورية المعد -
، والمراسم التنفيذية الصادرة تطبيقا لهذه منحت للسلطة العسكرية باتخاذ التدابير اللازمة لاستتباب الوضع

 لأن سلطة اتخاذ التدابير تدخل ضمن اختصاص رئيس الجمهورية ولا يحق له التفويض بشأنها.المواد، 

رئ المتعلق بحالة الطوا 44-92رقم من المرسوم الرئاسي  8، و7، 6، 5، 4ورية المواد عدم دست -
لهذه المواد، لأنها سمحت لكل من الحكومة ووزير الداخلية والوالي باتخاذ  تطبيقاوالمراسيم التنفيذية الصادرة 

 .1989سنة  دستورباب الوضع وهذا مخالف لالتدابير اللازمة لاستت

لرئيس  -19كوفيد–الحجر الصحي للحد من تفشي وباء فيروس كورنا رار إجراء تعود سلطة إق -
الجمهورية التي يمارسها من خلال سلطته التنظيمية المخولة له دستورا في الظروف العادية، حيث أنه لم 

 الذي ظهر ما بين التعديل الدستوري يصل إلى الإعلان على الظروف الاستثنائية في ظل تفشي هذا الوباء
اللذان لم يقران تفويض هذه السلطة لشخص  2020، و بين التعديل الدستوري لسنة 2016لسنة 

 آخر.

التي تضمنت إقرار الحجر المنزلي  70-20من المرسوم التنفيذي رقم  03فقرة  02المادة عدم مشروعية  -
لأن هذا الاختصاص يدخل ضمن صلاحيات د الأخرى الصادرة استنادا لها، من طرف الوزير الأول والموا

 رئيس الجمهورية فلا يمكنه التنازل عليه أو التفويض بشأنه.

التعديل الدستوري لسنة عدم إمكانية الوزير الأول من تفويض اختصاصاته الدستورية، حيث أن  -
إلى الأجهزة الأخرى، ومن الشروط  الاختصاصاتصراحة على جواز تفويض هذه لم ينص  2020
 .يجيزه صراحة دستوري أو قانوني أو تنظيمي يصح إلا إذا كان هناك نص لا أنه تفويضللالقانونية

الوزير الأول إلى المدير العام للوظيفة العمومية بشأن التوقيع عدم مشروعية تفويض التوقيع الصادر من  -
دم وجود أي نص آذن يسمح للوزير الأول بتفويض التوقيع لهذا على القرارات الوزارية المشتكة، وذلك لع

 الجهاز.

وذلك لعدم وجود أي  عدم مشروعية تفويض التوقيع الصادر من الوزير الأول إلى مدير إدارة الوسائل، -
 نص آذن يسمح للوزير الأول بتفويض التوقيع لهذا الجهاز.

عن طريق تفويض  فيذيين الموجودين على مستوى الولايةللمديرين التن معالجة إشكالية التمثيل القضائي -
هذا الاختصاص من طرف الوزير إلى المدير التنفيذي التابع له، وذلك من أجل قبول الدعوى المرفوعة 
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، المديرين لا يتمتعون بالشخصية المعنويةطرف الجهات القضائية المختصة، لأن هؤلاء  منهم أو ضدهم من
 الدعوى المرفوعة منهم أو ضدهم من قبل الجهات القضائية المختصة.وبسببها يتم رفض 

بإنشاء لجنة الطعن لدى المتعلق مدير المحاسبة لم يتطرق القضاء الإداري الجزائري إلى مدى مشروعية قرار  -
ن لعدم ذكره لأحد المقتضيات القانونية، لكن كما هو معلوم بأ المديرية بناء على تفويض من وزير المالية

جل القوانين والأحكام المتعلقة بالنظام الإداري الجزائري هي مستوحاة من القانون الإداري الفرنسي والذي 
رنسي أحد مصادره، وبالتالي تم أخد الدليل من أحكام مجلس الدولة الفرنسي التي يعتبر مجلس الدولة الف

 غم إغفالها للمقتضيات القانونية.أقرت بمشروعية قرارات التفويض أو قرارات الصادرة بناءا عليها ر 

الذي يحدد أجهزة الإدارة  215-94من المرسوم التنفيذي رقم  10فقرة  02عدم مشروعية المادة  -
التي تسمح للوالي بتفويض سلطة المصادقة على مداولات المجلس الشعبي و  ،لهاالعامة في الولاية وهياك

أن النص الآذن بالتفويض أي المرسوم  هذه المادة ويظهر عيب المشروعية في البلدي لرئيس الدائرة،
والذي تم منحه للوالي بموجب نص تشريعي أي  ،التنفيذي أقل مرتبة من النص المقرر لهذا الاختصاص

، وبالتالي جاءت مخالفة للأحكام القانونية للتفويض التي تفرض أن يكون النص الآذن قانون البلدية
 ض من نفس مرتبة النص المقرر للاختصاص.بالتفوي

من الوزير الداخلية  2015سبتمبر سنة  14المؤرخة في  2393ابي للتعليمة رقم يجرغم الأثر الإ -
والجماعات المحلية المتضمنة تحويل إصدار بطاقات التعريف الوطنية من المقاطعات الإدارية والدوائر إلى 

 بتفويض إمضائه للأمين العام للبلدية ولكل شاغلي هذا المنصب البلديات، والتي بموجبها سمحت للوالي
من خلال تقريب الإدارة من المواطن و تخفيف الضغط على  ، وذلكالجانب التنظيميمن حيث  بالنيابة

الجانب القانوني خاصة من حيث  بالنظر إليها منالدوائر والمقاطعات الإدارية، لكن بالمقابل لها أثر سلبي 
لى أعمال الأمين العام للبلدية المفوضة، فالوالي لا يستطيع بسط رقابة مباشرة على الأمين العام الرقابة ع

يخضع للسلطة الرئاسية لرئيس البلدية، و تفويض التوقيع يتطلب أن تكون هناك  هذا الأخير للبلدية لأن
 ئبة حتما سيقع في الأخطاءوبالتالي فإذا كان الرقابة غا وتحت مسؤوليته، الأصيل رقابة لأنه يكون باسم

 وعليه فإن أي خطأ من طرف الأمين العام للبلدية يتتب عليه قيام مسؤولية الوالي. 

التي جعلت رئيس المجلس المتضمن تنظيم الحالة المدنية  08-14من قانون  02الخطأ في صياغة المادة  -
بط الحالة المدنية، وهذا ما يتنافى مع الشعبي البلدي مسؤولا لوحده عند تفويض المهام التي يمارسها كضا

 في لاإ نلاتكو لوحده يلبلدا رئيس المجلس الشعبي ليةومسؤ الأحكام الخاصة لتفويض الاختصاص، لأن
بالتوقيع، بينما اعتبرت هذه المادة هذا التفويض بأنه تفويض اختصاص، وكما هو المعلوم  لتفويضا حالة
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بأن الرئيس الإداري في تفويض الاختصاص يبقى مسؤولا بجانب مرؤوسه عن الأخطاء الذي ارتكبها هذا 
 الأخير نتيجة ممارسته للاختصاصات المفوضة.

 ة: بناء على ما سبق يمكن تقديم الاقتاحات التالي

المسائل  كافةمستقل ينظم  نظام قانوني وضع أن يحذو حذو المشرع المصري ب إلىالمشرع الجزائري دعوة . 1
التي أعطاها النص الآذن ممارسة هذه  الأجهزة الإداريةالمتعلقة بكيفيات ممارسة التفويض الإداري من قبل 

، ولا يجعل النصوص القانونية المنظمة الغير مشروعوكذلك المنازعات المتعلقة بالتفويض الإداري  ،السلطة
 للتفويض الإداري متفرقة.

الاهتمام أكثر بنظام التفويض الإداري لما له من فوائد على الرئيس والمرؤوس . دعوة المشرع الجزائري إلى 2
يتخلص  الرئيس الإداري على إعماله حتى تجبر، وذلك بوضع نصوص قانونية الإداري والمنظمات الإدارية

، زيادة على ذلك تحفيز المرؤوس الإداري بالمكافآة من الأعمال الروتينية اليومية والقيام بالأعمال ذات أهمية
 المالية والتقية في الرتبة في حال ممارسته للاختصاصات المفوضة بشكل جيد وفعال.

دعوة المشرع الجزائري إلى إعادة مراجعة جميع التشريعات والتنظيمات الآذنة بالتفويض الإداري وذلك  .3
من أجل توضيحها وتبسيطها، حتى يتمكن من له سلطة ممارسة التفويض تطبيقها بسهولة دون لبس أو 

 غموض.

ات تكوينية وتدريبية، وتنظيم إجراء تكوين قاعدي للرؤساء والمرؤوسين الإداريين من خلال القيام بدور . 4
 وأيام دراسية من أجل تلقينهم أبجديات التفويض الإداري.ملتقيات 

دعوة المؤسس الدستوري إلى إعادة النظر في النصوص الدستورية الآذنة بالتفويض الخاصة برئيس  .5
ويض صلاحياته الجمهورية في أي إصلاح دستوري مقبل لتحديد المجالات التي يمكن لرئيس الجمهورية تف

 تحديدا إيجابيا وليس سلبيا.

تطبيق الأجهزة الإدارية لمبدأ الجدارة والاستحقاق لانتقاء أفضل الأشخاص من حيث الكفاءة لشغل . 6
 مناصب مختلفة داخل الإدارة، هذا ما يعود عليها بالإيجاب والفعالية في الأداء.
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لمرؤوس، وذلك من أجل خلق ثقة متبادلة بينهما في إعادة النظر في العلاقة الإنسانية بين الرئيس وا. 7
، والتوجه نحو تغيير نظرة الرئيس إلى المرؤوس من إطار جو من التعاون والود بدلا من الحقد والكراهية

 خلال توطيد ثقة الأول بإمكانية الثاني على القيام بكل ما يوكله من اختصاصات وأعمال.

الرئيس الإداري بممارسة التفويض، إذ يجب أن يكون التفويض من الرئيس . مراعاة مبدأ التدرج عند قيام 8
الإداري إلى مرؤوسه الذي يليه مباشرة في سلم الوظيفة الإدارية، حتى لا يكون هذا التفويض اعتباطيا، 
فالهدف من التدرج عند القيام بالتفويض هو أن الرئيس الإداري يكون على دراية تامة بإمكانيات مرؤوسه 

 قدرته على بسط رقابة مباشرة عليه.و 
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 ق ائمة المراجع والمصادر:

 

 الجزء الأول: المصادر

 أولا: القواميس والمعاجم

القاهرة،  المعاصرة، ج الرابع، ط الأولى، عالم الكتب،أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية  -
2008. 

 .1992المنجد في اللغة والإعلام، باب فوض، ط الثالثة والثلاثين، منشورات دار الشرق، بيروت،  -
مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، قاموس المحيط، ط الثامنة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر  -

 .2005ت، والتوزيع، بيرو 
 ثانيا: النصوص القانونية

 الدساتير: -1
المتضمن إصدار  1976نوفمبر  22المؤرخ في  97 -76الصادر بموجب الأمر رقم  1976دستور  -

 .1976سنة  نوفمبر 24، المؤرخة في 94، ج.ر، العدد ج.ج.د.شدستور 

 .1989مارس  01، المؤرخة في 09، العددج.ر، 1989فبراير  23الصادر في  1989دستور  -

، ج.ر، المتضمن التعديل الدستوري الجزائري 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19 -08القانون رقم  -
 .2008نوفمبر  16، المؤرخة في 63العدد

لسنة  الجزائري التعديل الدستوريالمتضمن  2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم  -
 .2016مارس 07، المؤرخة في 14، العدد ج.ر، 2016

المتضمن إصدار التعديل  2020ديسمبر سنة  30المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم  -
ديسمبر  30، المؤرخة في 82، العدد ج.ر، 2020الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

2020. 
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 لقوانين والأوامر:ا -2

، 06ج.ر، العدد  ،المتعلق بالمصالح الجوية 1964جوان  08المؤرخ في  166-64القانون رقم  -
 .1964جوان  16، المؤرخة في 06ج.ر، العدد  1964جوان  16المؤرخة في 

، المؤرخة في 15المتعلق بالبلدية الملغى، ج.ر، العدد 1990أبريل سنة  07المؤرخ في  08-90القانون  -
 .1990أبريل سنة  11

، المؤرخة 44المتضمن القانون المدني، ج.ر، العدد  2005يونيو سنة  20المؤرخ في  10-05القانون  -
 .2005يونيو سنة 26في 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج.ر،  2006جوان  15المؤرخ في  03-06لأمر ا -
 .2006جوان  16، المؤرخة في 46العدد

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  2008فبراير سنة  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  -
 .2008أبريل سنة  23، المؤرخة في 21المعدل والمتمم، ج.ر، العدد 

، 12المتضمن رفع حالة الطوارئ، ج.ر، العدد  2011فبراير سنة  23المؤرخ في  01-11الأمر رقم  -
 .2011فبراير سنة  23المؤرخة في 

 03، المؤرخة في 37المتعلق بالبلدية، ج. ر، العدد  2011يونيو  22المؤرخ في  10-11القانون رقم  -
 .2011يونيو سنة

، 12المتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية، العدد  2012فبراير سنة  21المؤرخ في  07-12رقم  قانون -
 .2012فيفري سنة  29المؤرخة في 

المؤرخ  20-70الذي يعدل ويتمم الأمر رقم  2014أوت سنة  09المؤرخ في  08-14القانون رقم  -
 .2014أوت  20، المؤرخة في 49د المتعلق بالحالة المدنية، ج.ر، العد 1970فبراير سنة  19في 
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 المراسيم والقرارات:  -3

الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية  1990أكتوبر  17المؤرخ في  321-90المرسوم الرئاسي رقم  -
 .1990أكتوبر  24، المؤرخة في 45وهياكلها ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها، ج.ر، العدد

ج.ر، المتضمن تقرير حالة الحصار،  1991جوان  04المؤرخ في  196-91المرسوم الرئاسي رقم  -
 .1991جوان  12، المؤرخة في 29د العد

، ج.رالمتضمن رفع حالة الحصار،  1991سبتمبر  29المؤرخ في  336-91المرسوم الرئاسي رقم  -
 .1991سبتمبر  25، المؤرخة في 44العدد 

، ج.رالمتضمن إعلان حالة الطوارئ،  1992فبراير  09المؤرخ في  44-92المرسوم الرئاسي رقم  -
 .1992فبراير 09، المؤرخ في 10العدد

الذي يحدد الأجهزة والهياكل الداخلية  1994ماي  29المؤرخ في 132-94المرسوم الرئاسي رقم  -
 .1994 يونيو 18، المؤرخة في 39لرئاسة الجمهورية، ج.ر، العدد 

المتضمن القانون الأساسي الخاص  2009يونيو سنة  24المؤرخ في  221-09المرسوم الرئاسي رقم  -
 .2009يونيو سنة  28، المؤرخة في 06بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، ج.ر، العدد 

ة المتضمن تنظيم الصفقات العمومي 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم  -
 .2015سبتمبر  20، المؤرخة في 50وتفويضات المرفق العام، ج.ر، العدد 

المتضمن صلاحيات مصالح رئاسة  2020يناير سنة  25المؤرخ في  07-20المرسوم الرئاسي  -
 .2020يناير سنة  29، المؤرخة في 05الجمهورية وتنظيمها المعدل والمتمم، ج.ر، العدد 

المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية  2020فبراير  02المؤرخ في  39 – 20المرسوم الرئاسي رقم  -
 .2020فبراير  02، المؤرخة في 06ج.ر، العدد، ، ية للدولةوالعسكر 
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الذي يتمم بعض أحكام المرسوم  2020ماي سنة  16المؤرخ في  122-20المرسوم الرئاسي رقم  -
، المؤرخة 30المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، ج.ر، العدد  39-20الرئاسي رقم 

 .2020ماي سنة  21في 

المتضمن صلاحيات المفتشية العامة  2021ديسمبر سنة  28المؤرخ في  540-21رسوم رئاسي رقم الم -
ديسمبر سنة  28، المؤرخة في 98لمصالح الدولة والجماعات المحلية وتنظيمها وسيرها، ج.ر، العدد 

2021. 

ة والمواطن، ج.ر، المنظم للعلاقة بين الإدار 1988يوليو  4المؤرخ في  131-88المرسوم التنفيذي رقم  -
 .1988يوليو  06، المؤرخة في 27العدد 

المتعلق بسلطة التعيين والتسيير 1990مارس سنة  07المؤرخ في  99-90المرسوم التنفيذي رقم  -
لطابع ذات العمومية ت والمؤسسات البلديادارة المركزية والولايات والإان اعووأبالنسبة للموظفين الإداري، 

 .1990مارس سنة 28، المؤرخة في 13العدد داري، ج.ر، لإا

الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية  1990يونيو سنة  23المؤرخ في  188-90المرسوم التنفيذي رقم  -
 .1990يونيو سنة  27، المؤرخة في 26وأجهزتها في الوزارات، ج.ر، العدد 

بط حدود الوضع في مركز الذي يض 1991جوان  25المؤرخ في  201-91المرسوم التنفيذي رقم  -
، المؤرخة في 31، العدد ج.ر، 196-91من المرسوم الرئاسي رقم  04للأمن وشروطه تطبيقا للمادة 

 .1991جوان  26

الذي يضبط حدود الوضع تحت الإقامة  1991جوان  25المؤرخ في  202-91المرسوم التنفيذي رقم  -
، المؤرخة في 31، العدد ج.ر، 196-91ئاسي رقم من المرسوم الر  04الجبرية وشروطها تطبيقا للمادة 

 .1991جوان  26

الذي يضبط كيفيات تطبيق تدابير المنع  1991جوان  25المؤرخ في  203-91المرسوم التنفيذي رقم  -
، المؤرخة في 31ج.ر، العدد ، 196-91من المرسوم الرئاسي رقم  08من الإقامة المتخذة طبقا للمادة 

 .1991جوان  26
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من  07الذي يحدد شروط تطبيق المادة 1991جوان  25المؤرخ في  204-91التنفيذي رقم المرسوم  -
 .1991جوان  26، المؤرخة في 31العدد  ، ج.ر،196-91 المرسوم الرئاسي رقم

الذي يحدد شروط إدارة الأملاك  1991نوفمبر سنة  23المؤرخ في  454 -91المرسوم التنفيذي رقم  -
نوفمبر  24، المؤرخة في 60ة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، ج.ر، العددالعمومية والخاص

 .1991سنة 

المحدد لشروط تطبيق بعض أحكام المرسوم  1992فبراير  20المؤرخ في  75-92المرسوم التنفيذي رقم  -
 .1992فبراير 23، المؤرخة في 14، ج.ر، العدد44-92الرئاسي رقم 

الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في  1994يوليو سنة  23المؤرخ في  215-94المرسوم التنفيذي رقم  -
 .1994سبتمبر  18، المؤرخة في 48الولاية وهياكلها، ج.ر، العدد 

المتعلق بتأهيل الموظفين لتمثيل إدارة  1998ماي سنة  10المؤرخ في  143-98المرسوم التنفيذي رقم  -
 .1998ماي سنة  10، المؤرخة في 29صلات أمام العدالة، ج.ر، العدد البريد والموا

ج. ر،  ،المتضمن إنشاء بريد الجزائر 2002يناير سنة  12المؤرخ في  43-02المرسوم التنفيذي رقم  -
 .2002يناير سنة  16،المؤرخة في 04العدد 

ديد كيفيات تنظيم المتضمن تح 2005أكتوبر  17المؤرخ في  405-05المرسوم التنفيذي رقم  -
الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتاف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام، ج.ر، العدد 

 .2005أكتوبر سنة  19، المؤرخة في 70

الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل  2006فبراير  08المؤرخ في  77-06المرسوم التنفيذي رقم  -
 .2006فبراير  19، المؤرخة في 09وسيرها، ج.ر، العدد  وتنظيمها

المتضمن مهام ديوان الوزير الأول  2009فبراير سنة  07المؤرخ في  63-09المرسوم التنفيذي رقم  -
، المؤرخة 10وتنظيمه تفويض اختصاصاه المتعلق بمتابعة النشاط الحكومي إلى مدير ديوانه، ج.ر، العدد 

 .2009فبراير سنة  11في 
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المتضمن صلاحيات مديرية إدارة  2009ة فبراير سن 07المؤرخ في  64-09المرسوم التنفيذي رقم  -
 .2009فبراير سنة  11، المؤرخة في 10، ج.ر، العدد الوسائل للوزير الأول وتنظيمها

المتضمن القانون الأساسي الخاص  2011سبتمبر سنة  20المؤرخ في  334-11المرسوم التنفيذي رقم  -
 .2011سبتمبر سنة  28، المؤرخة في 53بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، ج.ر، العدد

الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة  2012ديسمبر سنة  16المؤرخ في  427-12المرسوم التنفيذي رقم  -
 .2012ديسمبر سنة 19، المؤرخة في69يير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، ج.ر، العدد وتس

المتضمن صلاحيات المدير العام  2014يوليو سنة  03المؤرخ في  193-14المرسوم التنفيذي رقم  -
 .2014يوليو سنة  06، المؤرخة في 41للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ج.ر، العدد 

المتضمن تنظيم المديرية العامة 2014يوليو سنة  03المؤرخ في  194-14رقم  التنفيذي المرسوم -
 .2014يوليو سنة  06، المؤرخة في 41للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ج.ر، العدد 

الذي يحدد كيفيات إنشاء  2016أكتوبر سنة  10المؤرخ في  258-16المرسوم التنفيذي رقم  -
ج.ر،  ت البلدية وتعيين حدودها ويحدد قواعد تنظيم المندوبات والملحقات البلدية وسيرها،المندوبا

 .2016أكتوبر سنة  19، المؤرخة في 61العدد

المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة  2016ديسمبر سنة  13المؤرخ في  320-16المرسوم التنفيذي رقم  -
 .2016ديسمبر سنة  15لمؤرخة في ، ا73ج.ر، العدد على الأمين العام للبلدية، 

المتضمن إحداث مقاطعات  2018ديسمبر سنة  25المؤرخ في  337-18المرسوم التنفيذي رقم  -
، المؤرخة 78إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها، ج.ر، العدد

 .2018ديسمبر سنة  26في 

تضمن ترخيص لأعضاء الحكومة الم 2020سنة جانفي 11المؤرخ في 04 -20المرسوم التنفيذي رقم  -
 .2020 جانفي سنة 15، المؤرخة في 02ج.ر، العدد ، تفويض إمضائهم
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الذي يحدد تدابير تكميلية للوقاية من  2020مارس  24المؤرخ في  70-20المرسوم التنفيذي رقم  -
 24 ، المؤرخة في 16( ومكافحته، الجريدة الرسمية، العدد19انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد

 .2020مارس

المتضمن تحديد تدابير الوقاية من انتشار  2021جانفي  14المؤرخ في  41-21المرسوم التنفيذي رقم  -
 .2021جانفي 16، المؤرخة في  04ومكافحته، ج.ر، العدد -19كوفيد-وباء فيروس كورونا

تحديد تدابير تكييف نظام الذي يتضمن  2021جانفي  31المؤرخ في  52-21المرسوم التنفيذي رقم  -
جانفي  31، المؤرخة في  07ومكافحته، ج.ر، العدد -19كوفيد-الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا

2021. 

لمديرين الى داري إلإالتعيين والتسيير المتضمن تفويض سلطة ا 1997جويلية  21القرار المؤرخ في  -
 .1997أكتوبر سنة  26في  ، المؤرخة70الجهويين للبريد والمواصلات، ج.ر، العدد

المتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى المفتشين  1998ماي سنة  20القرار المؤرخ في  -
 .1998يوليو سنة  26، المؤرخة في 54الجهويين للعمل، ج.ر، العدد

دارة البريد الذي يحدد صفة الموظفين المؤهلين لتمثيل إ 1998جوان  02القرار الوزاري المؤرخ في  -
 .1998يونيو سنة  14، المؤرخة في 42.ر، العدد والمواصلات أمام العدالة، ج

، يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري    لتمثيل 1999فيفري سنة  20القرار المؤرخ في  -
مارس سنة  24 ، المؤرخة في20ج.ر، العددالوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة، 

1999. 

المتضمن تأهيل مفتشية أكاديمية محافظة الجزائر الكبرى ومديري  1999أوت سنة  03القرار المؤرخ في  -
، المؤرخة 58ج.ر، العدد التبية في الولايات لتمثيل وزير التبية الوطنية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة، 

 .1999غشت سنة  25في 
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ضمن تفويض وزير المالية للمدير العام للمحاسبة ميلود المت 2002ماي سنة  20القرار الصادر في  -
بوطابة من أجل إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للمحاسبة، 

 .2002نوفمبر  10، المؤرخة في 73ج.ر، العدد 

بناء على تفويض من الوزير والذي اتخذه المدير العام للمحاسبة  2002يوليو سنة  30القرار المؤرخ في  -
نوفمبر  10، المؤرخة في 73ج.ر، العدد المالية المتضمن إنشاء لجنة الطعن لدى المديرية العامة للمحاسبة، 

 .2002سنة 

رئيس الحكومة للمدير العام للوظيفة العمومية تفويض  المتضمن 2004يناير سنة  10القرار الصادر في  -
بولاية قسنطينة للمعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية دار  جمال خرشي من أجل إحداث ملحقة

 .2004فبراير سنة  11، المؤرخة في 09ج.ر، العدد الإمام، 

المعدل والمتمم الذي يحدد كيفيات منح التفويض الصحي  2005يوليو سنة  14القرار المؤرخ في  -
قائية والقضاء على الأمراض الحيوانية التي تأمر للأطباء البياطرة الممارسين بصفة خواص لانجاز البرامج الو 

 .2005ديسمبر سنة  25، الصادرة في 83بها السلطة البيطرية الوطنية، ج.ر، العدد 

، 55المتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب المدير، ج.ر، العدد  2007يوليو  24القرار المؤرخ في  -
 .2007سبتمبر  09المؤرخة في 

المتضمن إلغاء القرار المتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير  2008يونيو سنة  23القرار المؤرخ في  -
يونيو سنة  29، المؤرخة في 35ج.ر، العدد دراسات برئاسة الجمهورية )الأمانة العامة للحكومة(، 

2008. 

المتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري  2008غشت سنة  02القرار المؤرخ في  -
 .2008ديسمبر سنة  14، المؤرخة في 70ج.ر، العدد لفلاحة في الولاية، مصالح ا

المتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري البيئة في  2011يناير سنة  06القرار المؤرخ في  -
 .2011أبريل سنة  17، المؤرخة في 23ر، العدد ج. الولايات، 
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ج.ر، العدد يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان،  2012سبتمبر سنة  04القرار المؤرخ في  -
 .2012أكتوبر سنة  11، المؤرخة في56

ج.ر، المتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل،  2012سبتمبر سنة  04القرار المؤرخ في  -
 .2012أكتوبر سنة  11، المؤرخة في56العدد 

، ج.ر، العدد المتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب المديرين 2012سبتمبر سنة  04القرار المؤرخ في  -
 .2012وبر سنة أكت 11، المؤرخة في56

المتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة  2018فبراير سنة  05القرار الوزاري المشتك المؤرخ في  -
 .2018مارس سنة  04، المؤرخة في 14ج.ر، العدد للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في مكاتب، 
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 الملخص: 

أدى  في مختلف المجالات المواكب لاتساع ونمو نشاط الدولة للوظيفة الإداريةالاتساع والنمو إن 
فهو يقتضي نقل جزء من اختصاصات الرئيس الإداري إلى ، نظام التفويض الإداريما يسمى بإلى ظهور 

أساس قانوني يجيزه، كما أنه يمتاز بعدة خصوصيات تميزه عن غيره من الأنظمة القانونية مرؤوسه بناء على 
 إذا ما أحسن استخدامه. فعالة للتخفيف من جمود مبدأ شخصية العملالوسيلة ال يعدالمشابهة له، و 

حتى يكون جائزا ومشروعا من  كما تم اخضاع نظام التفويض الإداري لعدة ضوابط قانونية
ى غرار بقية الناحية القانونية خاصة وأنه أصبح يمتلك أهمية تطبيقية كبيرة، والتنظيم الإداري الجزائري عل

سواء على المستوى الإدارة المركزية أو  الأنظمة الإدارية الأخرى شهد بعض تطبيقات للتفويض الإداري
على مستوى الإدارة المحلية، وذلك من خلال قيام الجهات المختصة بإصدار نصوص قانونية وتنظيمية من 

 من المسؤولية. أجل تنظيم عملية التفويض تجنبا لإساءة استعمال السلطة والتهرب

الوظيفة الإدارية، التفويض الإداري، شخصية العمل، المشروعية، التنظيم الإداري، الكلمات المفتاحية: 
 إساءة استعمال السلطة، التهرب من المسؤولية.

Résumé : 

               l’expansion et la croissance de la fonction administrative accompagnant 

l’expansion et la croissance de l’activité de l’État dans divers domaines ont conduit 

à l’émergence du système de délégation administrative, Elle exige qu’une partie de 

la mission du responsable administratif soit transférée à son subordonné sur une 

base légale autorisée par lui, Il est caractérisé par plusieurs spécificités qui le 

distinguent d’autres systèmes juridiques similaires, et est un moyen efficace 

d’atténuer l’inertie du principe de la personnalité du travail si elle est mieux utilisée.  

               Le système de délégation administrative a également fait l’objet de 

plusieurs contrôles juridiques pour être légalement autorisé et légitime, d’autant plus 

qu’il revêt une grande importance pratique, le système administrative de l’Algérie 

comme d’autres systèmes administratifs, A été témoin de certaines applications de 

la délégation administrative aux niveaux central et local, Cela se fait par les 

autorités compétentes rédigent des textes juridiques et réglementaires pour 

réglementer le processus de délégation afin d’éviter les abus de pouvoir et l’évasion 

de responsabilité. 

Mots-clés : la fonction administrative, la délégation administrative, personnalité du 

travail, légitime, le système administrative, les abus de pouvoir, l’évasion de 

responsabilité. 
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Abstract :  

                 The expansion and growth of the administrative function accompanying 

the expansion and growth of the State's activity in various fields has led to the 

emergence of the so-called system of administrative delegation, It requires that part 

of the administrative head's remit be transferred to his subordinate on a legal basis 

authorized by him, It is characterized by several specificities that distinguish it from 

other similar legal systems, and is an effective means of alleviating the inertia of the 

principle of the personality of work if it is best used. 

                The administrative delegation system has also been subject to several 

legal controls in order to be legally permissible and legitimate, especially since it is 

of great practical importance, Algerian administrative systeme, like other 

administrative systems, has seen some applications of administrative delegation 

both at the central and local administration levels, This is done through the issuance 

by the competent authorities of legal and regulatory texts to regulate the delegation 

process in order to avoid abuse of authority and evasion of responsibility. 

Key-words : the administrative function, administrative delegation, personality of 

work, legitimate, administrative système, abuse of authority, evasion of 

responsibility.        

 
 


